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کاٹ التعوئ والبيناتِ 


ENE لعزم‎ a 

وجوابها 0 والسين 4 والبيئة والنكول 4 فهده خمسة 71 والسادس ف 

سان تتعلق هذه الأصول 04 والسايع ف دعوى النسب 0 والحاق 
القاتف ٠.‏ 


الأول في الدعوى ؛ وفيه مسائل : 


إحداها ف أن المستحق متى بحتاج إلى المرافعة والدعوى : 
كالحق إذا كان عقوبة كالقصاص » وحد القذف » اشترط رفعه إلى 

ي ٠‏ لعظم خطره » وإن كان مالا“ » فهو عين + أو دين » فن كان 
عينأ : فإن قدر على استردادها من غير تحريك فتنة »> أشغل به + وإلا 
E‏ ا ا 
الأداء طالبه ليؤدي » وليس له أن بأخذ شيا من ماله ء لأن الخيار في 
الجونابان لدتو ىب غيم مطاف ولط فين لا 
ازمه رده : فان تلف عنده » وجب ضمانه : فان اتفقا : جاء خلاف 
التقاص ٠‏ وإن لم يكن كذلك » فإما أن بسكن تحصيل منه بالقاضي ؛ 
وإما أن لابسكن > فإن لم يمكن بأن كان منكراً ٠‏ ولا ينه لصاحب 
الحق » فله أن بأخذ جنس حقه من ماله إن ظفر به ء ولا بأخذ غير 
الجنس مع ظفره بالحنس . وف « التهذب » وجه أنه بجوز وهو 

ضعيف . فإن لم بحد إلا ء غير الجنس > جاز ز :الأخذ على المذهب : وبه 

ر الحنهور : وقل : قولان : وإن أمكن : تحصيل الحق بالقاضي بأن 
كان مقراً مساطلا2 : أو منكراً عليه وله سنة e‏ إقراره لو 


ع ات 


الرفم إلى القاضي ؟ وحهان : أصحهما جواز الاستقلال : قاله أو 
إسحاق ٠‏ وابن أبي هريرة : وصححه القاضيان أبو الطيب » والروياني» 
للحديث 'لصحيح في قصة هند : ولأن في المرافعة مشقة ومؤنة » 
وتضييع زمان ٠‏ ومتى جاز للمستحق الأخذ » فلم يصل إلى الال إلا 
تكسر الباب : ونقب الجدار + جاز له ذلك » ولا يضمن مافوته » كمن 
لم بقدر على دفع الصاكئل إلا إتلاف ماله » خأتلفه لايضمن » وقيل : 
يضمن وهو شاذ » ثم إن كان المأخوذ من جنس الحق » فله تملكه . 
وإن كان من غير جنسه » لم يكن له التملك » وقيل : يتملك قدر 
حقه : ويستقل بالمعاوضة للضرورة » كما يستقل بالتعيين عند أخذه 
الجنس » والصحيح الأول » ثم هل يرفعه إلى القاضي ليبيعه » أميستقل 
سيعه ؟ وجهان » وبقال : قولان » أصحهما عند الحمهور الاستقلال » 
هذا إن كان القاضى جاهلا بالحال » ولا بينة للآخذ » فإن كان القاضى 
عالاً » فالمدهمب أنه لاسبعه إلا إذنه » فإن آوجبنا الرفعم إلى قى 


حضر عند القاضي ؛ وعرض عليه اليمين : فهل يستقل بالأخذ آم يجب 


e rab 


القاضى بعد إقامة البينة على استحقاق المال » وهذا سطل فائدة تحويز 


)١(‏ وهو ماروته عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبى 
سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم »> فقالت : يارسول الله إن 
ابا سفيان رجل شحيح لابعطيني من النفقة مابكفيني ويكفي بني إلا 
ما أخذت' من ماله بغير علمه » فهل علي في ذلك من جنناح » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ خذي من‌ماله بالمعروف مابكفيكو بكقي بنيك» 
أخرجه البخاري » ومسلم . 


وستنع من الأداء » ويقر له الأخذ بالمال حتى سيعه القاضي د وهذا 
اراد :إلى الكذب من الطرفين » ويضعف وجوب الرفع ٠‏ ثم عند 
البيع إن كان الحق من جنس نقد البلد يع لاحر بك ون كن 
بأن ظفر شوب والدين حنطة » يع الوب بنقد البلد ء نم يشتري به 
حنطة ٠‏ وحكى الإمام عن 6 حققى الأصحاب أنه يجوز أن بشتري غير 
ااحنطة بالثوب » ولا LENE‏ متيو وهل بكون المأخوذ مضموناآ 
على الآخذ حتى لو تلف قبل البيع : أو التملك تلف من ضسانه أملا ؟ 
وحهان » أصحهما : : نعم وهو الذي ذكره الصيدلاني والإمام ءوالغزالي. 
لأنه أخده لعرعية: و ی لآ المالك لم يسلطه »> فعلى 
هذا شغي ان باقر الى البيع بحسب الإمكان » فان قصر » فنقصت 
قيمته » ضمن النقصان » ولو انخفضت القيمة » وارتفعت » وتلف ء 
فهي مضسو نة عليه بالأكثر » ولو اتفق رد العين » لم يضمن نقص القيمة 
كالغاصب » ولو باعه » وتملك ثمنه » ثم قضى المستحق ديه » ففيما 
علق عن الإمام أنه بحب أن يرد إليه قيمة المأخوذ > كما إذا ظفر المالك 
بغير جنس المغصوب من مال الغاصب » فأخذه » وباعه » ثم رد العاصب 
المغصوب » فإن على المالك أن يرد قيمة ما أخذه وباعه » وينبغي أن 
لابرد شيئاً » ولا بعطي شيئاً ٠ ٠‏ 
زی 
ليس له الاتتفاع بالعين المأخوذة : فإن انتفع : لزمه أجرة المثل ٠‏ 


ع 
لابأخذ أكثر من حقه إذا أمكنه الاقتصار عليه »> فإن زاد ء فالزيادة 
مضعونة عليه » ذإن لم دسكنه بان م ظه الا يمتا ع بزيد قيمته على 


)١(‏ في الأصل : إنا 


قدر حقه : فان قلنا : لو كان المأخوذ قدر حقه لايكون مضمونا : فكذا 
الزيادة : وإن قلنا : کون مضمونآ 3 يضمن الزيادة على الأصح » ثم 
إذا كان المأخوذ أكثر من حقه : فإن كان مما بتحزأً باع منه قدر حقه + 
وسعى ف رد الباقي إليه بهبة ونحوها ء وإن كان لانتجزأ > فإن قدر 
على بيع البعض با هو حقه » باعه وسعى في رد الباقي إليه » وإن لم 
بقدر باع الجسيع ؛ وأخذ من ثمنه قدر حقه » وحفظ الباقي إلى أنيرده» 


فر 
حقه دراهم صحاح > فظفر بمكسرة» فله أخذها » وتملكها بحقه : 
ولو استحق منكسرة » فظفر بصحاح > فالمذهب جواز الأخذ » لاتحاد 
الحنس : وقيل : فيه الخلاف في اختلاف الحنس » لاختلاف الغرض > 
وإذا أخذها » فليس له تملكها » ولا شترى بها مكسرة لامتفاضلاك » 
لا فيه من “لربا » ولا متساويا » لأنه يجحف بالمأخوذ منه » لكن بيع 
صحاح الدراهم بدنانير » ويشتري بها دراهم مكسرة ونتملكها ٠‏ 


رع 


شخصان ثبت لكل واحد منهما على صاحبه مثل ماله عليه » ففى 
حصول التقاض أقوال مث هورة في كتاب الكتابة » فإن قلنا : لابحصل 
التقاص ء فجحد أحدهما الآخر : فهل للآخر جحده » ليحصل التقاص 
للضرورة ؟ وجهان ؛ أصحهما : نعم ٠‏ 


فرع 
كما يجوز الأخذ من مال 'الغريم الجاحد » أو المماطل يجوز الأخذ 
من مال غريم الغريم + بأن يكون لزيد على عمرو دين » ولعمرو على . 


ااه 


بكر مثله . يجوز لزيد آن بأخذ مال بكر بماله على عمر . ولا بنع من 

ذلك رد عمرو . وإقرار بكر ولا جحود بكر استحقاق زيد على عمروء 
لك 

جحد دينه : وله عليه صك بدين آخر قد قبضه . وشهود الصك 

لا يعلمون القبض . قال القاضي أبو سعد : له أن يدعي ذلك . ويقيم 

الببنة : ويقبضه بدينه الآخر : وف فتاوى القفال أنه ليس له ذلك ٠‏ 


المسألة الثانية في حد المدعي والمدعى عليه ء ويحتاج إلى معرفته . 
لأن البينة على المدعي : واليمين على المدعى عليه . لقوة جانبه . وفيه 
قولان مستنبطان من اختلاف قول الشافعي رحمة الله عليه في مسألة 
إسلام الزوجين التي سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى . أظهرهما عند 
الجمهور أن المدعى من يدعي أمراً خفياً يخالف الظاهر » والمدعى عليه 
من يوافق قوله الظاهر » والثاني : المدعي من لو سكت خلي ولم يطالب 
بشيء » والمدعى عليه من لايخلى ولا يكفيه السكوت » فإذا ادعى زيد 
ديناً في ذمة عمرو ؛ أو عيناً في يده » فأنكر . فزيد هو الذي لو سكت 
ترك » وهو الذي يذكر خلاف الظاهر ء لأن الظاهر براءة ذمة عمرو » 
وفراغ يده من حق غيره » وعمرو هو الذي لا يترك » ويوافق قوله 
الظاهر ‏ فزيد مدع بمقتضى القولين وعمرو مدعى عليه » ولا يختلف 
موجبهما غالا » وقد يختلف كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول » فقال 
الزوج : أسلمنا معا » فالتكاح باق » وقالت : بل على التعاقب ولا فكاح» 
فإن قلنا : المدعي من لو سكت ترك » فالمرأة مدعية وهو مدعى عليه > 


د 


نه لا نترك لو سكت » لأنها تزعم انفساح النكاح » فيحلف : ويستير 
النكاح 4 وان قلنا بالأظهر » فالزوج 0 »> أن مأ زعسه خلاف الظاهر. 
و هي مدعى عليها » فتحلف » و بر تمع النكاح ٠‏ ولو قال الزوج :املس 
قبلي . فلي النكاح ولا مهر » وقالت : بل أسلمنا معاً » وهما بحالهما » 
فقوله ف الفراق بلزمه » وأما المهر 6 فالقول قوله على الأظهر » وعلى 
الثاني قو لها » لأنها لا تترك بالسكوت » لأن الزوج يزعم سقوط المهر ) 
ادا سک ولا سنه 4 جعلت ناکله : وحلف وسقط ال مهر ٠‏ قال الأصحاب: 
والأمناء الذين يصدقون في الرد ينهم مدعون » لأنهم يزعمون الرد 
لعر ض امالك . وقد اينهم ¢ خلا بحسن تكليقهم شه الرد 4 وأما على 
القول الثاني . فهم مدعى عليهم م لأن المالكث هو الذي لو متكت ترك ٠‏ 
قال الرويانى وغيره : وقد کون الشخصس مدعا ومدعى عليه ف المنازعة 
الواحدة . كسا في صورة التحالف . هذا كلام الأصحاب و باللهالتوفيقء 


اسيل 
ف حد الدعوى المحجحة 6 وشرطها أن تكون معلومة ملزمة 
الأول العلم بالمدعى به + فإن كان تقد » اشترط ذكر جنسه ونوعه 
5 الصباغ وان احدنن الصحاح والمكسرة بين أنها 
صحاح أو مكسرة . ومطلق الدينار ينصرف إلى الدينار الشرعي . ولا 


وقد 
ان وزنه . وإن كان غير نقد . نظر إن كان عیناً وهی مما 
ا نط بالصفة 4 كالحنوب والحبوان والشياب © وصقها بصفات السلم 1 
3 ا E‏ القسة ف الأصح 7 وان كانت تالفة : كفى الضبط 
بالصفات إن كانت مثلية » ولا يشترط ذكر القيمة » وإن كانت متقومة: 
اشترط ذكر القيمة » لأنها الواجب عند التلف ٠‏ وإن ادعى سيفاً محلى . 
اشترط ذكر قيمته : ويقومه بالذهب إن كان محلىء بالفضة : و بالفضة 


A —‏ د 


إن كان محلى” بالذهب » فإن كان محلى هما » قومه بأحدهماللضرورة» 
وف الدراهم والدنانير المغشوشة يدعي ماكة درهم من نقد كذا قيمتها 
كذا ديناراً » أو ديناراً من نقد كذا قيمته كذا درهماً » هكذا ذكره 
الشيخ أبو حامد وغيره » وكأنه جواب على أن المغشوش متقوم » 
فإن جعلناه مثلياً » فينبغى أن لاشترط التعرض للقيمة » وف العقار 
نتعرض للناحية والبلدة ندل والسكة ؛ وتبين الحدود » وستثنى 
من اشتراطك العلم صورا :]عد اها" إننا سي إذا طب ما > فاا 
من حضر أيعين »> ويفرض له القاضي ٠‏ كالمفوضة تطلب الفرض على 
قولنا : لا بحب المهر بالعقد »> والواهب يطلب الثواب » فلا تصور 
الإعلام ٠‏ 


فاه قال :كفي قاو حاف ا ی أو فى اتسين 
الدعوى : لأن الوحسة تحتمل الحهالة » فكذأ دعواها » وألحقملحقون 
دعوى الإقرار بالمجهول بدعوى الوصية » ومنهم من بنازع كلامه فيه » 
ويصح دعوى الإبراء عن المجهول إن صححنا الإبراء عن المجهول ٠‏ 


الثالثة : ادعى أن له طريقاً في ملك غيره » وادعى حق إجراء الماء» 
قال القاضي أبو سعيد : الأصح أنه لا بحتاج إلى إعلام قدر الطريق 
والمحرى ری ل اوی د اا ری کے کیت ای 
a‏ الماح ال عييا ‏ وكالدا بواكي a‏ 

بشترط إعلام قدر الطريق والمجرى » قال : وكذا لو باع بيتاً من دار » 
وسمى له طريقاً » ولم بین قدره لايصح » قال القاضى : وعندى أنه 
لاإشترط هذا الإعلام ف الدعوى 4 لكن يؤخذ على الشهود إعلام 
الطريق والمسسم بالذرعان + لأن الشهادة أعلى شاا » فانها : تستقل بقوة 


)١(‏ في الأصل : با 


إبجاب الحكم بخلاف الدعوى 6 ولو أحضر المدعي ورقة » وحرر فيها 
فود ون : أدعي ما فيها » وأدعي ثوبآ بالصفات المكتوبة فيها ) 
ففي الاكتفاء به لصحة الدعوى وجهان ٠‏ 


الشرط الثاني : كونها ملزمة » فلو قال : وهب لي كذا أو باع » 
لم تسمع دعواه حتى ,بقول : ويلزمه :التسليم إلي » لأنه قد يهب وسيع » 
ونقضها قبل القبض هكذا نقله الرويا: ني والغزالي وغيرهما »ويقرب 
منه ما ذكره القاضي أبو سعد أنه يقول في دعوى الدين : لي ف ذمته 
كذا» وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه » قال : وإنما تعر ض لوجوب 
الأداء » لأن الدين المؤجل لا بحب أداؤه في الحال » وكان هذا إذا قصد 
بالدعوى تحصيل المدعى » ويجوز أن يكون المقصود بالدعوى دفع 
المنازعة » ولا يشترط التعرض لوجوب التسليم ٠‏ قال ابن الصباغ : 
لو قال هذه الدار لي وهو يمنعنيها » »> صحت الدعوى » ولا شترط أن 
قول : هي في بده » لأنه يجوز أن ينازعه » وان لم تكن في بده » وإذا 
ادعى ولم يقل للقاضي : مره بالخروج عن حقي » أو سله جواب دعواي: 
فهل بطالبه القاضى ؟ وجهان » قال ابن الصباغ : الأصح نعم » للعلم بأنه 
الغرض من الحضور » وإنشاء الدعوى » قال القاضي أبوسعد : الأصح 
لاء لأنه حقه » فلا يستوفى إلا باقتراحه كاليمين ٠‏ 


قلت : الأول أقوى ٠‏ اتام 
فعلى هذا الثاني طلب الجواب شرط آخر في صحة الدعوى » 


وسواء شرطنا هذا الاقتراح » أم لم نشرطه » فاقترحه » فيمكن أن 


ساءأ ب 


يقال : يغني ذلك عن قوله : ويلزمه التسليم إلي » وأن من شرطه بنامعلى 
أنه لا بشترط الاقتراح المذكور'ء 
فرع 
لاشترط أصحة الدعوى أن بعرف بينهما مخالطة أو معاملة ؛ ولا 
فزق :ليه ين عات الناس + فنصم دخرى دوو عن شرا وال 
الاصطخري : إن شهدت قرائن الحال بكذب المدعي » لم يلتفت إلى 
دعواه » مثل أنيدعى الدنىء استئجار الأميرء أوالفقيه » لعلف الدواب» 
أو كنس ببته » ومثله دعوى المعروف بالتعنت » وجر ذوي الأقدار إلى 
القضاة ؛ وتحليفهم ليفتدوا منه بشيء ٠‏ 
رن 
ادعى عليه مالا” » وقام 3 وأقام شاهدين » شهدا على إقراره 
بشيء » أو فاا اد ل SL‏ 
شهادتهما هكذا وجهان » حكاهما البغوى وغيره » أحدهما , 0 
ويرجع في التفسير لتفسير إلى المشهود عليه ؛ كما لو أقر بمبهم » وأصحهما : 
TT‏ ا ا 
فرح 
عن فتاوى القفال : ادعى دراهم مجهولة لا يسمع القاضي دعواه ؛ 
ويقول له : بين الأقل الذي تنحققه » وإن ادعى ثوا ولم بصفه أيضا"١),‏ 
لم بصغ إليه » بل لو قال : هو کرباس » ولم يصف » أمره أن بأخد 


)١(‏ وعلى هامش الأصل : أصلا ©» وهي كذلك في إحدى نسسخ 
الظاهرية . 

(۲) الكرباس » بكسر الكاف : الثوب الخشن فارسي معرب والجمع 
كرابيس © وينسب إليه بائعه » فيقال : كرابيسي وعرف بهذه النسبة 
جماعة »© منهم ابو علي الحسين بن علي الكرابيسي البغدادي صاحب 
الشافعي وأشهرهم بانتياب مجلسه »© واحفظهم لمذهبه توفي (518) ه. 


ب [١‏ ب 


بالأقل » وهذا فيه إرشاد وتلقين » ثم الأخذ بالأقل في قدر الدرامم 
مستقيم » لكن الأخذ بالأقل من صفة ثوب عينه لاوجه له ٠‏ 


المسآلة الثالثة : إذا قامت بينة على المدعى عليه » فطلب من القاضى 
تحليف المدعي على استحقاق ما ادعاه » لم بحبه » لأنه تكليف حجة بعد 
قيام حجة ؛ ولأنه كطعن في الشهود ؛ وإن ادعى إبراء أو قضاء فيالدين» 
أو بيعآ : أو هبة وإقباضاً في العين » نظر إن ادعى حدوث شىء من ذلك 
بعد قيام البينة » حلف المدعي على تفي ما يقوله إن مضى زمان إمكانه» 
وإلا فلا يلتفت إلى قوله » وإن ادعى أنه جرى قبل شهادة الشهود » فإن 
م يحكم القاضي بعد » حلف المدعي على تفيه » ون حكم » لم يحلفه 
على الأصح » ولو قال المدعى عليه : الشهود فسقة » أو كذبة » والمدعي 
بعلم ذلك » فهل له تحليفه على أنه لابعلم ؟ وجهان» وطردا في كل صورة 
ادعى ما لو أقر به الخصم لنفعه(١؟‏ ولكن لم يكن المدعى عين حق له ٤‏ 
بأن قال المدعى عليه : إنك أقررت لي بكذا » أو قال وقد توجهت عليه 
الدعوى : إن المدعى حلفنى مرة» وأراد تحليفه » أو قذفه» فطلب الحدء 
فادعى زنى المقذوف » وأراد تحليفه » ويشبه أن يكون الأصح أن له 
التحليف » ونؤيده ما سبق من قول الأصحاب : إن دعوى الإقرار 
بالمجهول صحيحة » وإن جواب الأكثرين في مسألة القذف التحليف ٠‏ 
وإن كان المقذوف ميتاً » وأراد القاذف تحليف الوارث أنه لابعلم زنى 
مورثه » حلف » وهذه الصورة محكية عن النص » لكن ذكر البغوي 
أن الأصح أنه لابحلفه إذا ادعى فسق الشهود » أو كذبهم » وأماتحليف 
القاضي والشهود » فلا يجوز قطعاً » لارتفاع منصبيهما ٠‏ 

المسألة الرابعة : قامت بينة على المدعى عليه » وادعى أن المدعي 


4 في الأصل : لنفقه‎ )١( 


س ٣ا‏ س 


بأعه العين المدعاة » أو باعها لبا ئعه » أو ادعى أنه أبرأه من الدين المدعى» 
ذكره بحتاج إلى بينة » فإن استمهل ليأتي بها أمهل ثلانة أيام على 
الصحيح » وقيل : يوم فقط ء ولو ادعى الإبراء ولم يأت ببينة » وقال: 
حلفوه أنه لم يبركئني » حلفناه » ولا يكلف توفية الدين أولا7 » وعن 
القاضي وجه أنه يستوفى منه الدين أولا2 » ثم إن شاء حلفه » لأنها 
دعوى جديدة » والصحيح الأول » وليس كما لو قال لوكيل المدعى : 
آبرآني موكلك حيث يستوفى الحق منه » ولا وخر إلى حضورالموكل 
وحلفه » لعظم الضرر في التأخير وهنا الحلف متيسر في الحال + ولو 
قال : إنه أبرأني من هذه الدعوى » فهل يحلف المدعي أنه لم يبرئه؟ 
وجهان اختار القفال 4 والعزالى المنع 6 وادعى الرويانى أن المذهب 
التحليف » لأنه لو أقر أنه لا دعوى له عليه » برىء ٠‏ 


م 
مدعي الدفع إن قال : قضيت أو أبرآني“ فذاك » وإن أطلق » 
وقال : لي ينه دافعة واستفسر » لأنه قد نتوهم ما لبس بدافع دافعاً إلا 
أن يعرف معرفته » وإن عين جهة : ولم بأت ببينة عليها » وادعى عند 
انقضاء مدة المهلة بلا جهة أخرى » واستمهل » فينيغى أن لابجاب > 
وإن ادعى في المدة جهة أخرى وجب أن تسمع ٠‏ 1 


الخامسة : الدعوى أنواع » منها دعوى الدم » ويشترط تفصيلها 
كما سبق ف القسامة » وأما دعوى النكاح والبيع » وسائر العقود » 
فقال الشافعي رحمه الله : لو ادعى أنه نكح امرأة » لم يقبل منه حتى 
)١(‏ في الأصل : وأبرأني . 


لب 19[ سا 


يقول : تكحتها بولي وشاهدي عدل » فمن الأصحاب من اكتفى في 
دعوى النكاح بالإطلاق » ولم يشترط التعرض لهذا التفصيل » كما 
يكتفى في دعوى استحقاق امال بالإطلاق » وحملوا النص على 
الاستحباب والتأكيد » وقال أبو على الطبري : إن ادعى ابتداء النكاح» 
وجب التفصيل » وإن ادعى دوامه ء فلا » لأن الشروط لانعتير في الدوام» 
وأخذ عامة الأصحاب بظاهر النص > وأوجيوا التفصيل والتعرض 
للشروط ابتداء ودواماً » لأن الفروج بحتاط لها > كالدماء » والوطء 
المستوفى لايتدارك » كالدم ٠‏ وأما الجواب عن الال » فإن كان المدعى 
نفس المالعفإنما اكتفي بالإطلاق » لأن أسبابه لاتنحصر » فيشق ضبطها » 
وإن كان عقدآً على مال » كبيع وإجارة وهبة » فثلاثة أوجه أحدها قاله 
ابن سريج : يشترط التفصيل » وذكر الشروط كالنكاح » والثاني : إن 
تعلق العقد بحارية » اشترط احتياطاً للبضع » وإلا فلا » والثالث وهو 
أصحها » ونقله ابن كج عن النص : لايشترط مطلقاً » لأن المقصود المال 
وهو أخف شأناً » ولهذا لايشترط فيها الإشهاد بخلاف التكاح + وأما 
التعرضفيٍ دعوى النكاح» لعدم مانم التكاح» كالردة والعدة والرضاع» 
فلا يشترط على الصحيح » لأن الأصل عدمها » ولكثرتها » فإن شرطنا 
التفصيل في النكاح » فيقول : تكحتها بولي وشاهدين هو شترطاوصف 
الولي والشاهدين بالعدالة على الصحيح » وقياسه وجوب التعرض 
لسائر الصفات المعتمرة في الأولياء» ولا يشترط تعيين الشاهدين والولي» 
والغرض أن يعرف أن التكاح لم بخل عن ولي وشاهدين » وشترط 
التعرض لرضى المرأة إن كان رضاها شرطاً » فإن كانت أمة » اشترط 
التعرض للعجز عن الطول » ولخوف العنت على الأصح » وإن شرطنا 
التفصيل في دعوى البيع » قالوا : يقول : تعاقدنا شمن معلوم ونحن 
جائزا التصرف » وتفرقنا عن تراض » ويشترط في الشهادة على النكاح 


ال 


التفصيل إن قلنا باشتراطه في دعوى النكاح > وف فتاوى القفال أنه 
يشترط أن يقولوا بعد تفصيل النكاح : ولا نعلم أنه فارقها » أو وهي 
اليوم زوجته » والإقرار بالنكاح يكفي فيه الإطلاق على المذهب » لأنها 
لا تقر إلا عن تحقق » وقيل : في اشتراط :التفصيل في هالخلاففيالدعوى 
والشهادة » وهو ضعبف ٠‏ ولو شهدوا على إقرارها » لم يشترط أن 
يقولوا : ولا نعلم أنه فارقها » ولتكن الشهادة على البيع والإقرار إذا 
أوجبنا التفصيل ف البيع على قياس ما ذكرنا في النكاح » ونقلوا في 
اشتراط تقييد النكاح والبيع المدعبين بالصحة وجهين » وبالاشتراط. 
أجاب الغزالي في « الوجيز » وقال في « الوسيط » : الوجه القطع 
باشتراطه في النكاح » وأشار إلى أن الوجهين مفرعان على أنه لإشترط 
تفصيل 'الشرائمط » وإيراد الهروي يقتضي اطرادهما مع اشتراط التفصيل 
ليتضمن ذكر الصحة تفي المانع ٠‏ 

واعلم أن دعوى النكاح تارة تكون على المرآة » وتارة على وليها 
المجبر » كما سبق في مسالة نزويج الوليين المرأة بشخص » وسبق هناك 
أن الأئمة قالوا : لو ادعى كل واحد من الزوجين سبق نكاحه » وعلم 
المرأة به » بني على أن إقرارها به هل يقبل ؟ إن قلنا : لا » فلا تسمع 
دعواهما عليها » وإن قلنا : نعم وهو الأظهر سمعت » وهذا يقتضيكون 
سماع دعوى النكاح عليها أبداً فيه هذا الخلاف » فكأنهم لم يذكروه 
هنا اقتصاراً على الأظهر ٠‏ 


المسألة السادسة : دعوى المرأة النكاح إن اقترنبها حق منحقوق 
النكاح » كصداق ونفقة » وقسم وميراث بعد موته » سمعت » وإِن 
تمحضت دعوى الزوجية » سمعت أيضاً على الأصح » فإن سمعت » 
نظر » إن سكت المدعى عليه » وأصر على السكوت » أقامت البينة 
عليه » وإن أتكر » فهل يكون إنكاره طلاقاً ؟ وجهان » أصحهما : لا » 


تا 1ه 


فإِن قلنا : هو طلاق » سقط ما ادعته » ولها أن تنكح زوجاً غيره » ولو 
رجع عن الإنكار » وقال : غلطت في الإنكار » لم يقبل رجوعه » وإن 
قلنا : ليس إنكاره طلاقاً » فإنكاره كسكوته » فيقيم البينة عليه » وإن 
رجع » قبلنا رجوعه » وسلمنا الزوجة إليه » وإن لم تكن بينة » وحلف 
الرجل » فلا شيء عليه » وله أن تكح اختها وأربعا سواها » وليس لها 
أن تنكح زوجاً غيره إذا لم نجعل الإنكار طلاقاً ٠‏ وإن اندفع التكاح 
حي ا اد مود ال اشرق ا ا 
امتناعه إذا جعلنا الامتناع مع القدرة ممكنآ من الفسخ وليكن هذا 
مفرعاً على أن لها أن تفسخ بنفسها أما إذا أحوجناها إلى الرفع إلى 
القاضي » فما لم بظهر له النكاح كيف يفسخ أو بأذن في المسخ ء 
وينبغي أن يرفق الحاكم به حتى قول : إن كنت تكحتها » فهي طالق » 
ليحل لها النكاح » وإن نكل الرجل » حلفت هي » واستحقت الممر 
ا 


و 

امرأة تحت رجل ادعى آخر أنها زوجته » فالصحيح أن هذه 
الدعوى عليها لا على الرجل » لأن الحرة لاتدخل تحت اليد » فلو أقام 
كل واحد منهما بينة » لم يقدم بينة من هي تحته » بل هي كاثنين97) 
أقام كل واحد منهما ببنة على نكاح خلية » فينظر إن كاتنا مؤرختين 
بتاريخ واحد » أو مطلقتين » فقد تعارضتا ولا بجيء قولا القسمة. 
والقرعة » وإن كاتنا مؤرختين بتاردخين مختلفين » قدمت البينة التي 
سبق تاريخها بخلاف ما لو كان هذا التعارض في مال » فإن في الترجيح 
بالسبق قولين » لأن0؟ الانتقال في الأموال غالب دون التكاح ٠‏ ولو 


(0) في الاضل : کاب 
(0) في الأصل : لانه . 


کل ب 


قامت . بيئة أحدهما على النكاح » وبينة الآخر على إقرارها بالنكاح »> 
فبينة النكاح أولى ؛ كما لو شهدت بينة واحد بأنه غصب منه كذا » 
وبينة الآخر بأنه أقر له به » ولو أقرت لأحدهما » فعلى ما ذكرنا إذا 
زوحها وليان لشخصين » وادعى كل واحد سبق تكاحه ٠‏ 
2 

ادعت ذات ولد أنها منكوحته » وأن الولد منه » وسمعنا دعوى 
قال : هذا ولدي من غيرها » أو هذا ولدي » لم يكن مقراً بالنکاح » 
وإن قال : هو ولدي منها » وجب المهر » وإن أقر بالنكاح » فعليه النفقة 
والمهر والكسوة“ » فإن قال : كان نكاح تفويض » فلها المطالبة بالفوض 
إن لم بجر دخول » وإن جرى : فقد وجب المهر بالدخول » فلا معنى, 
لإنكاره. 


المسآلة السابعة : ادعى رق بالغ » فقال البالغ : أنا حر الأصل » 
فالقول قوله » وعلى المدعى البينة » وسواء كان المدعى استخدمه قبل 
الإنكار » وتسلط ا أم لا » وسواء ر عله البيسع مراراً » 
وتداوله الأيدي آم لا » فإن كان اشتراه من غيره » وحلف على نفي 
الرق » فهل يرجع المشتري على بائعه بالثمن ؟ فيه كلام سنذكره إن شاء 
الله تعالى في المسألة الرابعة من الباب الثاني ٠‏ فإن قال البالغ لمن هو في 
بده : إنك أعتقتني أو أعتقني من باعني لك » طولب بالبينة » ولو ادعى 
رق صغير » فإن لم يكن في يده » لم يصدق إلا ببينة » وإن كان في يده 
نظر إن استندت إلى النقاط » فكذلك على الأظهر » وفي ”قول : تقبل » 
وبحكم له بالرق » ون لم يعرف استنادها إلى الالتقاط » صدق وحكم 


)۱( في الأصل : والنسوة ٠‏ 


ب ۱0۷ الروضة ج 15م -؟ 


له » كما لو ادعى الملك في دابة0١2‏ أو ثوب في بده » فلو كان ممیزاً » 
فأنكر » فالأصح أنه يحكم له برقه » ولا آثر لإنكاره » والثاني : أنه 
كالبالغ ۽ وإذا حكمنا له برقه في الصغير » فبلغ » وأتكر الرق » فالأصح 
استمرار الرق حتى تقوم بينة بخلافه » والثاني : يصدق منكر الرق إلا 
أن تقوم به بينة » ولا فرق في جريان الوجهين بين أن يدعي في الصغير 
ملكه ويستخدمه » ثم يبلغ وينكر(" » وبين أن يتجرد الاستخدام إلى 
البلوغ » ثم يدعي ملكه » وينكر المستخدم واليد على البالغالمسترق » 
وإن لم يعن عن البينة عند إنكاره » فهي غير ساقطة بالكلية » بل يجوز 
اعتمادها في الشراء إن سكت المسترق اكتفاء بأن الظاهر أن الحر 
لاسسترق » وقال الشيخ أبو محمد : لابجحوز شراؤه مع سكوته » كما 
لا بجوز مع إنكاره الرق » بل يسآل » فإن أقر » اشتري ٠‏ 

الثامنة : في سماع الدعوى بدين مؤجل أوجه » أصحها : لا ء 
إذ لا يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال » والثاني : نعم » والثالث : 
لسع إن كان له فة الك فاق عه وم ونا داولا ادا 
في دعوى الأمة الاستيلاد والرقيق التدبير » وتعليق العتق بالصفة طريقان 
أحدهما : تقبل » لأنها حقوق ناجزة » والثانى : على الخلاف في الدين 
المؤجل الاستيلاد أولاهما بالقبول » وهذا المذكور في التدبير إذا 
لم نجوز الرجوع عنه بالقبول » فإن جوزناه » فإنكاره رجوع بيبطل 
مقصود المدعي ٠‏ 
ئت : المذهبسماع دعوىالاستيلاد والتدبيرء وتعليق العتقء 


اشام 


)۱( في الأضل :دار . 
)فى الأضل : وكير : 
٤‏ ؟) في الأصل : أولا . 


- ۱۸ 


ر 

ی ا بون الال كل ا ا 
لا بلزمني دفع شيء إليك الآن » ويحلف عليه » وهل له أن بقول : 
لاشيء علي مطلقاً » » قال القفال : فيه وجهان بناء على أن الدين الموجل 
هل يوصف قبل الحلول بالوجوب ؟ وفيه وجهان ٠‏ 

التاسعة : سلم ثوب أو غيره إلى دلال ليبيعه » فجحده » وشك 
في بقاء الثوب » فلا يدري أيطالب بالعين » أم بالقيمة » ققد سبق في 
أواخر باب القضاء على الغائب وجهان » أصحهما : له أن بدعي على 
الشك » فيقول : لی عنده كذا » فإن بقى » فعليه رده » وإلا فقيمته أو 
مثله » والثاني : يشترط في الدعوى الجزم » فيفرد لكل واحد من المطالبة 
دعوى برأسها » فان قلنا بالأول » فأتكر المدعى عليه ولا بينة » حلف 
على تفي الجميع » وإن نكل » وردت اليمين على المدعي » فهل يحلف 
على التردد » كما لو اذعى على التردد » أم يشترط التعيين ؟ وجهان » 
وإن قلنا : بفرد لكل مطلب دعوى » فادعى مارآه أقرب » وتكل 
الخصم » فنكوله يؤكد ظن المدعي بكذبه » فهل له أن يحلف اليمين 
المردودة بذلك ؟ وجهان » أصحهما : نعم استدلالا” بنکوله على كذبه » 
كما ستدل بخط أبيه » وأجري الوجهان فيما إذا أنكر المودع التلف > 
وتأكد ظنه شكول المودع هل يحلف اليمين المردودة » وفي لدي 
القفال » انه ادعى عليه ثوا » فقال : كان في بدي وهلك » فأغرم لك 
القيمة » فقال المدعي للحاكم : قد أقر بالثوب » فحلفه أنه لا بلزمه 
تسليمه إلي » حلفه » فإن حلف » قنع منه بالقيمة » وإن نكل وحلف 
المدعي على بقاء ٠‏ الثوب طولب بالعين ٠‏ 

الات الثاني ف جواتب الدعوى 
جواب المدعى عليه إقرار » أو إنكار » فإن سكت » وأصر على 


۱۹ 


السكوت » جعل كالمنكر الناكل » فترد اليمين على المدعى » فهو 
كالإنكار ٠‏ والكلام في الإقرار وصيغته على ما سبق في كتاب الإقرارء 
وقول المدعى عليه : لي عن دعواك مخرج ؛ ليس بإقرار » لاحتمال 
الخروج بالإنكار » وكذا قوله : لفلان علي أكثر مما لك » ليس بإقرار 
للمخاطب بما دعاه » لاحتمال إرادة الاستهزاء ٠‏ قال القاضى أبو سعد : 
وكذا لو قال : لك علي أكثر مما ادعيت » لم يكن إقراراً لاحتمال أن 
بريد ٠‏ لك من الحق عندي ما يستحق له أكثر مما ادعيت » وكما لايكون 
قوله : لفلان على أكثر مما لك إقراراً للمخاطب > لايكون إقراراً لفلان 
أيضاً » لاحتمال أن يريد بالحق الحرمة ٠‏ فلو قال : لفلان علي مال أكثر 
مما ادعيت » فهذا إقرار لفلان » إلا أنه يقبل تفسيره بما دونه في القدر 
تنزيلاة على كثرة التركة أو الرغبة » كما سبق في الإقرار ء ولو 
قال : الحق أحق أن يؤدى »> فليس اقرار » لأن المعنى حيث بكون حقاء 
فأما آنا فبريء ٠‏ 
صل 

في مسائل الباب هى ست » الأولى : ادعى عليه عشرة » فقال : 
لابلزمني العشرة » فليس بجواب تام » بل التام أن يضيف إليه ولا 
شىء منها » أو ولا بعضها » وكذا بحلف إن حلف » لأن مدعى العشرة 
مدع لكل جزء منها » فاشترط مطابقة الإتكار واليمين دعواه » وقال 
القاضي حسين : لايكلف في الإنكار أن يقول : ولا شيء منها » وإنما 
يكلف ذلك في اليين » والصحيح الأول » وإذا حلفه القاضي على أنه 


لالزمه العشرة 5 » ولا شىء منها » فحلف على : نفى العشرة » واقتصسر 
عليه : لم تلزمه العشرة بتمامها > لكنه ناكل عما دون العشرة » فللمدعى 


. في الأصل : كثر‎ )١( 


أن بحلف على استحقاق مادونها بقليل » وبأخذه » ولو نكل المدعى 
عليه عن مطلق اليمين » وأراد المدعي أن يحلف على بعض العشرة » قال 
البغوي : إن عرض القاضي عليه اليمين على العشرة وعلى كل جزء منهاء 

فله أن بحلف على بعضها » وإن عرض عليه اليمين على العشرة وحدهاء 
لم يكن له الحلف على بعضها > ؛ بل يستآئف الدعوى للبعض الذي بريد 
الحلف عليه » وحيث جوزنا للمدعي الحلف على ؛ بعض المدعى » فذلك 
إذا لم يسنده إلى عقد » فإن أسنده » بان قالت المرأة : تكحني بخمسين 
وطالبته به » وتكل الزوج » لم“ يمكنها الحلف على آنه نكحها ببعض 
الخمسين » لأنه بناقض ما ادعته أولا” ٠‏ وإذا ادعى أن الدا ر التي في 
بدك ملكي يلزمك تسليمها إلي » » فإذا أتكر المدعى عليه » بحلف أنها 
ليست ملكا له » ولا شيء منها » وا و ادعى أنه باعه إباها » كماه أن 
بحلف أنه لم يبعها ٠‏ 


. الثانية : إذا ادعى مالا“ وأسنده إلى جمة بان قال : أقرضتك كذ 
وطالبه سدله » أو قال : غصبت227 عبدي > فتلف عندك » فعليك كذا 
ضمانا » أو مزقت ثوبي + فمليك كذا ارفا » أو اشترمت منك كذا > 
وأقبضتك ثمنه » أو اشتريت مني كذا > فعليك ثمنه » وطاليه بالمدعى » 
فليس على المدعى عليه أن يتعرض في الجواب لتلك الجهة » بل يكفيه 
أن كول لايق على ا ولا ريض تسل فى ليك و ودا 
بكفيه في جواب طالب الشفعة : لا شفعة لك عندي » أو لابلزمني تسليم 
هذا الشقص إليك » لأن المدعي قد بكون صادقاً في الإقراض والغصب 
وغيرهما > وبعرض ما سقط الحق من أداء أو إبراء أو هبة » فلو 


E‏ ا 
)7( و الإعر تمس 


نفى 217 الإقراض ونحوه كان كاذا » وإن اعترف به » وادعى المسقط 
طولب بالبينة » وقد بعجز عنها » فدعت الحاحة إلى قبول الحواب 
المطلق » ولو قالت المرأة : طلقتني » فقال : أنت زوجتي » كفاه وإذا 
اقتصر المدعى عليه على الجواب المطلق » وأفضى الأمر إلى الحلف»حلف 
على ما أجاب » ولم يكلف التعرض لنفي الجهة المدعاة » ولو حلف على 
فى الك ا بيد ون اللا ر شري ف لبدو 
تعرض في الجواب للجهة » فقال : مابايمتك ‏ أو مسا أقرضتني » أو 
ما مزقت > فالجواب صحيح » إن حلف على وفق الجواب » فذاك » 
وإن أراد أن بقتصر في الحلف على أنه لابلزمه شىء » فهل يمكن »كمأ 
او اجات كذرت جام لاا ای ای الاكان ؟ وان امهنا 
الثاني »> وهو المنصوص ٠‏ ولو كان ف بده مرهون » أو مسستأجر » 
وادعاه مالكه » كفاه أن يقول : لايلزمني تسليمه » ولا يجب التعرض 
للملك » فإن أقام المدعي بينة با ملك » تقل في « الوسيط » عن القاضي 
أنه بحب عليه تسليمه » واعترض عليه بأنه قد يصدق الشهود » ولا 
يجب التسليم لإجارة أو رهن » ولو اعترف بالملك » وادعى رهناً أو 
إجارة » وكذبه المدعى » فمن المصدق منهما ؟ وجهمان سيقا في باب 
اختلاف ا ا اليد » فذاك » وإن صدق المالك 
وهو الصحيح ‏ > احتاج مدعي الرهن أو الإجارة إلى البينة » فإن 
لم توافقه بينة » وخاف جحود الراهن لو اعترف له با ملك » فما حيلته ؟ 
وجهان » قال القفال : حيلته تفصيل الجواب » فيقول : إن ادعيتملكاً 
مطلقاً فلا بلزمنى ي التسليم » وإن ادعيت مرهوناً عندي » فاذكره ه لأجيب» 
وقال القاضى :حن : لاقل الجواب المردد » بل حيلته أن بححدملكه 


. في الأصل : بقي‎ )١( 


- ۲ ك5 


إن جحد صاحبه الدين والرهن » وعلى عكسه لو ادعى المرتهن : وخاف 
الراهن جحود الرهن لو اعترف بالدين » فعلى الوجه الأول يفصل ٠‏ 
فيقول : إن ادعيت ألفاً لي عندك به كذا رهناً فحتى أجيب ؛ وإن ادعيت 
ألفاً » فلا لزمنى ٠‏ وعلى الثانى صارت العين مضمونة عليه بالححود » 
فلمن عليه الدين أن بححده » ويجعل هذا بذاك » ويشترط التساوي ؛ 
والوحه الأول أصح » وبه قطع الفوراني » وذكر أن المدعى عليه فصل 
الجواب أبدا » ولا يكون ذلك إقراراً ش17 مثل أن يدعي عليه 
ألفآ » فيقول : إن ادعيت عن ثمن كذا فحتى أجيب » وإن ادعيت عن 
جهة أخرى » فلا يازمني ٠‏ 
ر 

ادعت على رجل ألفاً صداقاً بكفيه أن يقول : لا يلزمني تسليم 
شيء إليها » قيل للقفال : هل للقاضي أن يقول : هل هي زوجتك ا 
فقال : ما للقاضي ولهذا السؤال ؟ لكن لو سآل » فقال : نعم » قضى 
عليه بمهر المثل إلا أن يقيم البينة أنه تكحها بكذا ء فلا بلزمه أكثر منه ٠‏ 

الثاشة : إذا ادعى عقاراً أو منقولا” على إنسان » وقال المدعى 
عليه : ليس هو لي » نظر » أيقتصر عليه » آم يضيفه إلى مجهول » أم 
إلى معلوم ؟ فإن اقتصر عليه » أو أضافه إلى مجهول أن قال : هوارجل 
لا أعرفه » أو لا أسمبه » فثلاثة أوجه » أحدهما : يسلم المال إلى المدعي» 
إذ لا مزاحم له » والثاني : تنصرف الخصومة عنه > وينتزع الحاكم 
الماأل من بده > فإن أقام المدعي نة على الاستحقاق » أخذه » وإلاحفظه 
إلى أن بظهر مالكه » وأصحهما : لاينصرف > ولا ينتزع المال من بده ٠‏ 
فعلى هذا إن أقر بعد ذلك لمعين » قبل » وانصرفت الخصومة إلى ذلك 


. في الاصل : شيئا‎ )١( 


٣‏ ب 


المعين ء وإلا فيقيم المدعي البينة عليه أو بحلفه » وهل يمكن من أن 
بعود ؛ فيدعيه لنفسه ؟ وجهان ٠‏ ولو قال في الجواب : نصفه لی » ولا 
أدري لمن النصف الآخر » ففي النصف الآخر الأوجه الثلاثة » أما إذا 
أضافه إلى معلوم » فالمضاف إليه ضربان» أحدهما : من تتعذر مخاصمته؛ 
وتحليفه بأن قال : هو وقف على الفقراء » أو على المسجد الفلانى » أو 
على ابني الطفل » أو هو ملك له » فالذي قطع به الغزالي » والشيخ أبو 
الفرج أن الخصومة تنصرف عنه » ولا سبيل إلى تحليف الولي ولا 
طفله ؛ ولا تغني إلا البينة ٠‏ قال أبو الفرج : وإذا قضىله القاضي بالبينة 
كتب صورة الحال في السجل » ليكون الطفل على حجته إذا بلغ » وقال 
البعوي : إذا قال : هو لابني الطفل » أو وقف عليه » لم تسقط الدعوى» 
فإن أقام ببنة أخذه » وإلا حلف' المدعى عليه : انه لا بلزمه تسليمه إليه 
إذا كان هو قيم الطفل ٠‏ 
: اختار في « المحرر » قول البغوي ٠‏ دااع 


الضرب الثانى : من لاتتعذر مخاصمته وتحليفه » كشخص معین» 
وهو نوعان » حاضر في البلد » وغائب » فالحاضر يراجم » فإن صدق ٩0‏ 
المدعى عليه » انصرفت الخصومة إليه »> وإن كذبه > فأربعة أوجه الثلاثة 
السابقة في الإقرار ؛ ورابعه حكاه ابن الضباغ أنه يقال للمدعى عليه : 
ادعه لنفسك » فتكون الخصم » أو لمن يصدقك » فيكون هو الخصم ء 
فان امتنعت » جعلناك ناكلا » وحلفنا المدعي ٠‏ 

النوع الثاني : الغائب » فإذا أضاف المدعي إلى غائب » ففي 
انصراف الخصومة عنه أوجه » أصحها ‏ وبه قال الأكثرون ‏ بنصرف» 
والثاني : لا »> والثالث : إن قال : ليس لى » وإنما هو لفلان» فلا» 


. في الأصل : صرف‎ )١( 


س )۲ د 


فإن قلنا : لا ينصرف » نظر » إن لم يكن للمدعي بينة » فله تحليف 
المدعى عليه على أنه لابلزمه تسليمه إليه » فإن نكل حلف المدعي » وأخذ 
المال من دده “ثم إذا عاد الغا » وصدق المقر » رد المال عليه بلا ححة» 
لأن اليد له بإقرار صاحب اليد » ثم يستانف المدعي الخصومة معه» 
وإن أقام المدعي بينة على الحاضر » أخذ الال مده شا وهل عق 
E‏ تجري الخصومة معه » أم على الغائب » لأن 
الال بمقتضى الإقرار له ؟ وجهان » أصحهما : الأول » ولا يحتاجالمدعي 
مع البينة إلى اليمين ء ويثبت القاضي في السجل أنه قضى له بالبينة بعد 
ما أقر المدعى عليه أنه لفلان الغائب » ليكون الغائب على حجته » وإذا 
عاد : وأقام البينة »> قضى له لترجح جانبه باليد » وإن لم مها » أقر 
الملل في بد المدعي » فإن التمس من القاضي أن يزيد في السجسل أن 
العائب قدم , ولم .بأت ببينة » أجابه إليه > وإن قلنا 0 
e‏ على رون سريف ادر إلى أن د ھک 
وإن كانت له بيئة » قضي له بالمال:: وهل هو قضاء على اللاب 
وبحتاج معه إلى اليمين » أم على الحاضر الذي: تجري اه 
فلا بحتاج إليها ؟ وجهان » رجح العرناقيون » والروباتي الثاني » ولكن 
الأول أقوى ظ وأليق بالوجه افرع عليه » واختاره امام اللي 
إن ا 0 من جهة الغائب » وأثبت لوكالة فبينته على أذالال 
للغائب مسموعة مرجحة على بيئة المد عي ٠‏ وان لم د بشت الوكالة » فذكر 
الإمام والغزالي فيه ثلاثة أوجه ء أصحها : لا تسمم بينته ‏ وبة قال 
. الشيخ أبو محمد » لأنه ليس بمالك ولا نائب » فعلى هذا الحكم كما 
لو لم يقم بينة ٠‏ والثاني : تسمع » والثالث : إن اقتصرت البينة على 
أنه لفلان الغائب » لم تسمع » وإن تعرضت مع ذلك لكونه فيد المدعى 


o 


عليه بعارية » أو غيرها » سمعتء فإن لم يسمعها فادعى لنفسه حقاً لازماء 
كرهن وإجارة » وتعرضت البينة لذلك »> ففي السماع وجهان ٠‏ وإذا. 
سمعنا بينته لصرف اليمين عنه » حكم للمدعي ببينته » فإن رجعالغائب» 
وأعاد البينة » قدمت بنته » وإن سمعناها لعلقة الإجارة والرهن ء 
فهل تقدم هذه البينة » أم بينة المدعي ؟ وجهان » أصحهما : تقديم 
ببنة المدعي » ويكون فائدة ببنته صرف اليمين عنه > هذا ماذكرهالإمام؛ 
والغزالي » والذي يفتى به وهو المفهوم من كلام الأصحاب ‏ أن 
المدعي إذا أضاف المدعى عليه إلى الغائب خصومة معه » وأخرى مع 
الغاب » فادا أقام البيئة » :انصرفت الخصومة عنه لا محالة » ولا بجيء 
فيه الوجهان المذكوران فيما لو اقتصر على الإقرار للغائب » وبنوا على 
انصراف الخصومة عنه أن المدعي لو أقام البينة والحالة هذه » فلا بد 
له من اليمين مع البينة » والقضاء قضاء على غائب بلا خلاف » وهي 
بالإضافة إلى الغائب غير مسموعة » فلا بحكم للغائب بالملك بالبينةالني 
أقامها الحاضر على أنه للغائب » فإن تعرض الشهود مع ذلك لكونه في 
رقن الحاضر » وإجارته » فوجهان » أحدهما : تسمع هذه البيئة للغائب 
أيضاً » وترجح ببنته على ببنة المدعي » لقوتها باليد » وأصحهما : 
لاتسمع » فعلى هذا تعمل بينة المدعي ٠‏ 
زر 

متى حكمنا بانصراف الخصومة عن المدعى عليه بإقراره لحاضر 
أو لغائب أو مجهول على وجه » فهل للمدعي تحليفه ؟ قولان بناء على 
أنه لو أقر له بعد إقراره لغيره » هل يغرم القيمة » وفيه خلاف سبق في 
الإقرار » إن قلنا : نعم » حلفه » فلعله يقر فيغرم القيمة » وإن قلنا : لا » 
فإن قلنا : التكول ورد اليمين » كالإقرار » لم بحلفه > وإن قلنا : كالبينة 


م 5 س 


خلفه > لأنه قد نکل » فيحلف المدعى » وبأخذ القيمة » وكأن العين 
تالفة ء وهل يسترد العين من المقر له وفاء تنزطله منزلة البينة ؟ وإذا 
أوجبنا القيمة » وأخذها بإقرار المدعى عليه ثانيآً » أو. بيمين المدعي بعد 
تكوله » ثم سلمت له العين ببينة » أو يمينه بعد تكول المقر له » لزمه 
رد القيمة » لأنه أخذها للحبلولة » وقد زالت ٠‏ 


ر 


ادعى أن هذه الدار وقف علي » وقال من هي في بده : هي ملك 
لفلان » وصدقه المقر له » اتتقلت الخصومة“ إليه » وليس له طلب 
القيمة من المقر » » لأنه بدعى الوقف » ولا يعتاض عنه » كذا قاله البغوي٠‏ 
وكان لاسعد طلب القيمة » لأن الوقف يضمن بالقيمة عند الإتلاف ‏ 
والحيلولة في 'الحال كالإتلاف ٠‏ ولو رجم الغا » وكذب المدعى عليه 
. في إقراره » فالحكم كما سبق فيمن أضاف إلى جاحد » فكذبه » ولو 
أقام المقر له الحاضر » أو الغائب بعد الرجوع بينة على الملك » لم يكن 
للمدعي تحليف المقر ) » ليغرمه » لأن الملك استقر بالبينة » وخرج الإقرار 
عن أن تكون الحيلولة به ٠‏ 

المسألة الرابعة : اشترى ثوا وعبداً من رجل » فادعاه آخر » نظر 
إن ساعده المشتري » وأقر له بما ادعاه » لم يكن له أن يرجع بالثمن على 
بائعه : وإن 'ستحلف » فنكل » فحلف المدعي » وأخذ امال » قالالشيخ 
أبو علي : ليس له الرجوع بالثمن أيضآ بلا خلاف » لتقصيره ه بالتكول 
وحلف المدعي بعد نكوله كإقراره » ويجوز أن يفرض في هذا الخلاف 
ناء على آنه كالبينة ٠‏ 


١: في الأصل‎ )١( 


¥ 


لل : هذا ضعيف أو باطل » أن المذهب أنه إنما تكون كالبيئة 
الاتفاق على عدم الرجوع ٠‏ داشاعم 


وإن أثبت المدعي الاستحقاق بالبينة » وأخذ المال » نظر إن لم 
يصرح في منازعته للمدعى بأنه كان ملكا لبائعي ؛ ولا بأنه ملكي بأن 
قامت البينة ‏ وهو ساكت ‏ » فله الرجوع بالثمن قطعاً »> وإ صرح 
بذلك » فوجهان » أحدهما : لايرجع » لأن المدعي ظالم باعترافه ¿ 
وأصحهما الرجوع مهما قال ذلك على وجه الخصومة » أو اعتمد 
ظاهر اليد » ثم بان خلاف ذلك بالبينة » ويجري الوجهان فيما لو قال 
في الانتداء : بعني هذه الدار » فإنها ملكك » ثم قامت بينة بالاستحقاق» 
ولا بجربان فيما لو كان الموجود محرد الشراء » وإن كان الشراء إقراراً 
للبائع بالملك » وفرقو! بأن ذلك إقرار تضمنه الشراء » فيطل ببطلان 
المبابعة والإقرار المستقل بخلافه ولو اشترى عبداً في الظاهر » فقال : 
اا اال في ارال ر وه وأن على ال ا 
على رقه > أو على إقرازه بالرق له » أو للذي باعه إياه > فإذا حلف' 
حكم بحريته في الظاهر » : ثم أطلق ابن الحداد أنه لايرجع المشتري على 
البائم بالثمن » وفصل 0 » فقالوا : إن لم يصرح ف منازعته بأنه 
رقيق » رجع » وإن صرح » فعلى الوجهين ٠‏ 

فروع 

من كلام القاضي أبي سعد الهروي : أقر المشتري للمدعي بالملك, 
ثم أراد إقامة البينة على أنه للمدعي » ليرجع بالثمن على البائع » لم 
سكن ء لأنه ثبت الملك لميره بلا وكالة ولا تيابة» كيف والمدعي لو 
أراد إقامة البينة ‏ والحالة هذه لم يلتفت إليه لاستغنائه عن البينة 


A‏ م 


بالإفرار » وله تحليف البائع » لأنه ربما أقر » فيرجع عليه » فإن نكل > 
فهل بحلف المشتري يمين الرد » إن قلنا : التكول واليمين كالإقرار » 
فنعم » وإن قلنا : كالبينة » فلا ٠‏ ولو ادعى المسترق المبيع أنه حر الأصل» 
أو ري أراد المثستري إقامة البينة أنه حر الأصل ٠‏ 
» لأن الحردة > منق الله تعالى ل 
ثبت الرجوع » ولا يكفي في الرجوع بينة بمطلق الحرية » لاحتمال أن 
الشتري هو الذي أعتقه ٠‏ ولو أقام المشتري بعد ما أقر للمدعي بينة 
على إقرار البائع بأن المال للمدعي قبلت » وثبت الرجوع » لأنه إذا بان 
إقرار البائع من قبل » لعا إقرار المشتري » ولو أقام مدعي الاستحقاق 
البينة » وأخذ العين » ثم قامت بينة بأن البائع كان اشتراها من هذا 
المدعي سمعت » يرد الحكم الأول » وتكون العين للمشتري بالمبابعة 


الا ا 
فصل 

جاربة في بد رجل ادعى رجل أنها له » فأتكر صاحب اليد » فأقام 
المدعي بينة ء أو حلف بعد نكول المدعى عليه » وحكم له بها فأخذها » 
فوطئها » ثم قال : كذبت في دعواي ويميني » والجارية لمن كانت في 
بده » لزمه ردها ومهرها » وأرش نقصها إن نقصت » ولا بقل قوله : 
إنها كانت زانية » لأنها تنكر ما يقول ٠‏ وإن أولدها » ثم كذب نقسه » 
لم يقبل قوله في إبطال حرية الولد والاستيلاد » لأن إقراره لابلزمغيره» 
ولكن عليه قيمة الولد والأم مع المهر » وليس له وطؤها بعد ذلك إلا 
أن يشتريها منه » فإن مات » عتقت وولاؤها موقوف » فان وافقته 
الجارية في الرجوع » لم يبطل الاستيلاد على الأصح » ولو أن صاحب 
اليد أتكر وحلف(2؟ > وأولد الحارية » ثم عاد » وقال : كنت مسطلاك 


)١(‏ في الأصل : حلف 
۳۹ س 


5 الإنكار والحارية المدعي 3 فالكلام ف المهر » وقيمة الولد > والجارية» 
والاستيلاد على ما سبق في طرف المدعي ٠‏ 

المسألة الخامسة : ما قبل إقرار العبد فيه » كالحد » والقصاص» 
فالدعوى فيه يكون على العبد » والجواب يطلب منه » وما لا يقبل 
إقراره فيه وهو الأرش » وضمان الأموال » فالدعوى فيه تنوجه على 
السيدءلأن الرقبة التيتتعلق بهاحق للسيدءؤلو وجهت الدعوى على العبد» 
فوجهان»أحدهما ‏ وهواختيار الإماموالغزالي ‏ المنع»لأنإقراره بهغير 
مقبول » فعلى هذا هل للمدعي تحليفه ؟ يبنى على أن الأروش المتعلقة 
بالرقبة هل تتعلق بالذمة أيضا ؟ وفيه قولان سيأتيان في كتاب العتق 
إن شاء الله تعالى » فإن قلنا : نعم » فلا طلبة في الحال » ولا إلزام » 
وإنما هو شيء نتوقم فيما بعد » كالدين المؤجل »> ويجيء الخلاف 
الساق ف سماع الدعوى بالدين المؤجل > فان سمعناها » فله تحليف 
العبد » فإن تنكل » وحلف المدعي اليمين المردودة » لم يكن له التعلق 
بالرقبة » لأن اليمين المردودة وإن جعلت كالبينة » فلا تؤثر إلا في حق 
المتداعيين » والرقبة حق السيد ٠‏ وقيل : له التعلق بالرقبة إن جعلناها 
كالبينة > والوجه الثاني وهو المقطوع به في « التهذيب » في باب مداينة 
العبيد : أن الدعؤوى مسموعة على العبد إن كان للمدعي بينة » وكذا 
إن لم تكن بينة » وقلنا : اليمين المردودة كالبينة » وإن قلنا : كالإقرار 
فلا » وق كل واحد من الوجهين إشكال » والمتوجه أن يقال : تسمع 
الدعوى عليه لإثبات الأرش ف ذمته تفريعاً على الأصلين المدذكورين » 
ولا تسمع الدعوى » والبينة عليه لتعلقه بالرقبة ٠‏ 

المسألة السادسة : من ادعى على رجل عيناً » أو دنا ولم بحلفه » 
وطلب كفيلا” منه لبتي بالبينة » لم يلزمه إعطاء كفيل » وإن اعتاد 
القضاة خلافه » هذا هو المعروف للأصحاب »> وقال بعض المتأخرين : 


ا 


الأمر فيه إلى رأي الحاكم » وإن أقام شاهدين » وطلب كفيلاة إلى أن 
بعدلا ٤‏ فالصحيح أنه بطالب به فإن امتتنع 217 4 حبس لا متناعه لا لشوت 
الحق » وقال القفال : لابلزمه إعطاء الكفيل » لكن للحاكم أن يطالبه 
اذا رأى0 اجتهاده إليه » وخاف هربه » وقد سبق في الضمان قول 
إن كفالة البدن باطلة » وبالله التوفيق ٠‏ 


الاب الثالث في اليمين 


فسه أطراف : 

الأول في نفس الحلف » وصيغ الأيمان مستوفاة في موضعها : 
والمقصود 'لآن سان قاعدتين إحداهما : أن للتغليظ مدخلا في الأدمان 
المشروعة في الدعاوى مبالغة في الزجر » وفيه مسائل : الأولى التغليظ 
بقع بوجوده » أحدها التغليظ اللفظي »> وهوضربان »> أحدهما : التعديد» 
وهو مخصوص اللعان والقسامة » وواجب فيهما » الشاني : زيادة 
الأسماء والصفات > بأن بقول : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة » الرحمن الرحيم » الذي بعلم من السر ما بعلم من العلانية » 
أو والله الطالب الغالب » المدرك المهلك » الذي بعلم الف وأخفى 4 
وهذا الضرب مستحب » فلو اقتصر على : « الله » كفى »> واستحب 
الشافعي رحمه الله أن يقرأ على الحالف ( إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيما نهم ا الآمة وأن بحضر المصحف > ويوضع ف حجر 
الحالف ٠‏ وذكر بعضهم أنه بحلف قائماً زادة في التغليظ ٠‏ والوجه 


. في الأصل ؛ فامتنع‎ )١( 
. في إحدى نسخ الظاهرية : إذا أدى‎ )۲( 
. ۷۷ : (9؟) سورة آل عمران‎ 


كك ت 


الثاني : التعليظ بالمكان » والثالث : التعلظ بالزمان » وهما مفصلان 
في كتاب اللعان ٠‏ وهل التغليظ بالمكان مستحب » أم واجب لايعتد 
بالحلف في غيره ؟ قولان » أظهرهما : الأول » وقيل : مستحب قطعاً » 
والتغليظ بالزمان مستحب ؛ وقيل كالمكان » ورأى الإمام طرد الخلاف 
في الضرب الثانى من التغليظ اللفظى » ومن وجوه التغليظ المذكورة 
في اللعان التغليظ بحضور جبع » ولم يذكروه هنا » ويشبه أن يقال : 
للحاو تاف ]راض عاجوا كتوق Eg E‏ 
فوا الان 


١‏ الصواب القطع بأنه لا بعتبر هنا ٠‏ واندأ عم 


ثم. التغليظ هل يتوقف على طلب الخصم » آم يغلظ القاضي 
وإن لم بطلب الخصم ؟ وجهان » أصحهما : الثاني ؛ حكاه ابن كج > 
ويشبه أن بجريا » سواء قلنا بالاستحباب أو بالإيجاب ٠‏ 


المسألة الشانية : يجري التغليظ في دعوى الدم والتكاح > 
والطلاق والرجعة » والإيلاء واللعان» والعتق والحد» والولاء والوكالة 
والوصاية » وكل ما ليس بمال » ولا يقصد منه المال حتى يجري في 
الولادة والرضاع »> وعيوب النساء » وليس قبول شهادة النساء فيها 
منفردات لقلة خطرها » بل لأن الرجال لايطلعون عليها غالبا » توقف 
الإمام في الوكالة » وأما الأموال فيجري التغليظ في كثيرها وهو نصاب 
الزكاة عشرون دنناراً أو مائتنا درهم » وأما قلملها وهو ما دون ذلك » 
فلا تغليظ فيه إلا أن يرى القاضى التغليظ احرأة الحالف » فله التغليظ ٠‏ 
وعن ابن القطان وجه غريب آن الال الواجب بجناية عمد وخطا يغلظ 
فيه وإن قل ٠‏ ظ 


5 ۲ - 


الثالشة : ما جرى فيه التغليظ يستوي فيه يمين المدعى عليه : 
واليمين المردودة ء واليمين مع الشاهد » وقد يقتضي الحال تغليظ اليمين 
من أحد الطرفين دون الآخر مثل ان ادعى عبد على سيده عتقاً » أو كتابة 
فأتكر السيد » فإن بلغت قيمته نصا » غلظ عليه » وإلا فلا » فإن نكل, 
غلظ على العبد بكل حال » والوقف من جانب المدعى عليه لا تغليظ 
فيه إلا إذا بلغ نصابأ » وكذ! من جانب المدعي إن أثيتناه بشاهد ويمين » 
وان لم نثبته بهما » غلظ كالعتق » وف وجه ما غلظ من طرف غلظ من 
الآخر ؛ والصحيح الأول » وإذا ادعى الزوج الخلع على مال » وأنكرته 
خضت اليثوة قول ود اروج فى إلتكار الال اة وبر 
في التغليظ إلى قلة المال وكثرته » فإن ردت اليمين » وحلف الزوج » 
فكذلك > لأن مقصوده المال » وإن ادعت هي الخلع » وأنكر » غلظ 
عليه » [ لأن مقصوده استدامة النكاح » وإن نكل » فحلفت غلظ ] » لأن 
مقصودها الفراق ٠‏ 

الرابعة : من به مرض أو زمانة » لابغلظ عليه في المكانلعذره» 
وكذا الحائض » إذ لايمكنها اللبث في المسجد » والمرأة المغدرة في 

إحضارها مجلس الحكم خلاف سبق » فإن أحضرت » فكالرجل في 
التغليظ . وإن قلنا : لاتحضر » بل يبعث القاضي من يحكم بينها وبين 
خصمها » فإن اقتضى الحال تحليفها » فهل يغلظ عليها بالمكان »وتكلف 
حضور الجامع آم لا ؟ وجهان » أصحهما : نعم » وبه أجاب الشيخ أبو 
حامد » ومتابعوه والعزالى ٠‏ 

رن 

الاي ا 0 
سيناً مغلظة > فان قلنا : التعليظ و جب : غلظ | وبحنث ] » وإن امتنعء 
حعل ناكلا 0 


نس > الروفة ج۲١‏ م۲ 


عليه إتلاف ثوب قيمته عشرة ؛ فإن قال في الجواب : ما أتلفت > يحلف 
القاعدة الثانية : يشترط كون اليمين مطابقة للإتكار ؛ فإن ادعى 
كذلك > وإن قال : لا يلزمنى شىء » حلف كذلك ؛ ويشترط وقوعهما 
بعد تحليف القاضي ؛ فلو حلف قبله ‏ لم يعتد [ به ] » فلو قال الحاكم 
في تحليفه : قل : بالله ؛ فقال : بالرحمن » لم يكن مجیباً ؛ وكان نكو لاء 
ولو قال : قل : ,الله »> فقال : والله » أو تالله » فهل هو تنكول كالصورة 
الأولى آم لا : لأنه حلف ,الاسم الذي حلفه به ؟ وجهان : وبحربان فيهما 
لو غلظ عليه باللفظ ؛ فامتنع : واقتصر على قوله : والله » وفيما لو أراد 
التغليظ بالزمان والمكان فامتنع ؛ فقال القفال في امتناعه من التغليظ 
اللفظي : الأص.ح أنه ناكل : لأنه ليس له رد اجتهاد القاضي »> وقطع 
بعضهم بأنه ناكل ف الامتناع من المكاني والزماني دون اللفظي ٠‏ 
الطرف الثاني في كيفية الحلف . فإن حلف على فعل تفسه » حلف 
على البت : سواء كان شبته آم بنفه , لأنه بعلم حال نفسه » وإن | 
حلف على فعل غيره : فإن حلف على إثباته : حلف على البت » وإن 
حلف على تفيه : حلف انه لا يعلسه » وقد يختصر » فيقال : اليمين على 
البت إلا إذا حلف على تفي فعل غيره » فإذا ادعي عليه مال » فاتكر » 
حلف على البت » وإن حلف على نفيه » حلف على البت » فإن ادعى إبراء 
أو قضاء ء وآنكر المدعي ؛ حلف على البت » ولو ادعى وارث على رجل 
أن ری عه كذااء ال )الدع عه اران > أل ف اف 
ا مدعي على تفي العلم بإبراء المورث وقبضه » ولو كان في يده دار > 
فقال رجل : غصبها مني أبوك أو بائعك » فأنكر » حلف على تفي العلم 


. في الأصل : شبته آم يبقيه‎ )١( 


ل 31 ت 


لغصبه ‏ ولو ادعى رجل على وارث الميت ديناً على الميت » لم يكف ذكر 
الدين ووصفه » بل يذكر مع ذلك موت من عليه » وأنه حصل في بده 
من التركة ما يفي بجميعه أو ببعضه : وأن بعلم دينه على مورثه » وهكذا 
كل ما يحلف المنكر فيه على العلم يشترط في الدعوى عليه التعرض 
للعلم : فيقول : غصب مني مورثك كذا » وأنت تعلم أنه غصبه » م 
إذا تعرض لجميع ذلك » فإن أتكر الوارث الدين ؛ حلف على تفي العلم» 
فإن تكل » حلف المدعي على البت » وإن أنكر موت من عليه » فهل 
بحلف على تفي العلم ‏ أم على البت ؛ لأن الظاهر 'طلاعه عليه » أم 
بفرق دين تعهده حاضراًء أم غائياً ؟ فيه أوجه » أصحها : الأول » وإنأ نكر 
حصول التركة عنده » حلف على البت > وإن أنكر الدين » وحصول 
التركة معاً وأراد أن بحلف على نفى التركة وحده ؛ وأراد المدعي تحليفه 
على تفي التركة » ونفي العلم بالدين جميعا » حلف عليهما » لأن له غرضاً 
في إثبات الدين : فلعله بظفر بوديعة للميت أو دين فيأخد منه حقه ٠‏ ولو 
ادعى على رجل أن عبدك جنى علي ہما يوجب كذا ٤‏ وآنکر فهل بحلف 
على تفي العلم أم على 'لبت ؟ وجهان » أصحهنا : الثاني » لأن عبده 
ماله » وفعله كفعله؛ ولذلك سمعت الدعوى عليه: ولو ادعى أن بهسلك 
آتلفت لي زرعاً أو غيره حيث بحب الضسان : فأنكر ؛ حلف على البت ؛ 
لأنه لاذمة لها » والمالك لا يضمن بفعل البهيمة : بل بتقصيره في حفظها 
وهو أمر يتعلق بانحالف + ولو نصب البائع وكيلا . ليقبض الثمن : 
ويسلم المبيع : فقال له المشتري : إن موكلك ا و 
حق الجنس ؛ وأنت تعلم » فهل يحلف على البت : آه على تفي العلم ١‏ 


ع 


قولان اختيار أبى زد البت ءلأنه بشت لنفسه استحقاق اليد علىال سيم ٠‏ 


قن : تعى العلم أقوى ٠‏ اشر عر 


OR +‏ دنه 


وللى كلل فاق ام ی و طون ا 
للمشتري : أنت عالم به » فآنكر : حلف على البت » لأنه يستبقي بيمينه 
وجوب تسليم المبيع إليه : ولو مات عن ابن في الظاهر » فقال آخر : 
أنا أخوك والميراث بيننا » فأنكر » حلف على البت ٠‏ لأن الأخوة رابطة 
بينهما » فهو حالف في نفسه » هكذا ذكر الصورتين ابن القاص » ونازعه 
آخرون : وقالوا : يحلف على تفي العلم ٠‏ 

امنا حي لايع لسع دايز 


24 
ما حلف فيه على البت لا بشترط لجوازه اليقين » بل يجوز البت 
22 
لو استحلفه ا ا عد 
رن 
النظر ف اليمين إلى نية القاضي المستحلف وعقيدته » وأما النية 
والتوره والتأويل على خلاف قصد القاضي لا يعني » ولا يدقع إثم 
اليمين الفأجرة . ولو استثتى : أو وصل باللفظ شرطا نقلبه ونيته أو 
ولم يسمعه الحاكم » فكذلك : وإن سمعه » عزره » وأعاد اليمين 
عليه . وإن وصله بكلام . لم يفهمه القاضي منعه منه » وأعاد اليمين 


ا 


عليه » فان قال : كنت أذكر الله تعالى قيل له : ليس هذا وقته » وأما 
العقدة ¿ فاذا ادعى حنفى على شافعي شفعة الجار » والقاضي يرى 
إثاتها » وأنكر المدعى عليه » فليس له أن بحلف عملا“ باعتقاده » بل عليه 
اتباع القاضي» وىلزمەف الظاهر ما ألزمه القاضى» وهل لزمه ف الباطن؟ 
وجهان » الصحيح باتفاقهم : نعم » والثاني :لا » وعن صاحب «التقريب) 
أن القضاء في المجتهد فيه ينفذ في حق المقلد ظاهراً وباطناً » ولا ينفذ في 
حق المجتهد باطنآ » فلو حلفه المجتهد على حسب اجتهاده لم بأثم ٠‏ 
مت :هذا إذا حلفه القاضى أو نائبه » أما إذا حلف الانسان 
ابتداء » أو حلفه غير القاضي من قاهر » أو خصم » أو غيرهما » فالاعتبار 
أو بطلاق وعتاق وغىر هما صرح ده الماوردي » ونقله ابن الصباغ عن 
الأصحاب ذكراه في کتاب الطلاق ٠‏ واشاعم 
الطرف الثااث ف الحالف » وهو كل من توجه عليه دعوى 
صحيحة » وقيل : كل من توجهت عليه دعوى لو أقر لمطلوبها لزم به ٤‏ 
فإذا أتكر » حلف عليه » وقبل منه » ويستثنى عن هذا الضبط صور > 
فنذكرها مع ما يدخل فيه ويخرج منه » إحداها : يجزيء التحليف في 
النكاح والطلاق والرجعة والسأة 6 وی٠‏ الإيلاء 6 وف العتق 
والاستيلاد » والولاء » والنسب » ولا تسمع دعوى في حدود الله تعالى» 
ولا بطلب الجواب » لأنها ليست حقا للمدعي » فإن تعلق به حق آدمي ؛ 
أن قذفه » فطلب حد القذف » فقال القاذف : حلفوه انه لم يزند 


E 


فالأصح أنه يحلف » كما سبق في المسألة الثالثة من الباب الأول » فان 

ا ا 
القذف » ولا يثبت بحلفه حد الزنى على المقذوف ٠‏ ولو ادعى سرقة ماله: 
سمعت دعواه للمال » وحلف المدعى عليه » ا ا 
واستحق الال » ولا بقطع المدعى عليه » لأن حدود الله تعالى لا تثبت 
اليمين المردودة » وإذا أقر بما يوجب حداً » وادعى شبهة بان وطىء 
جاربا أيه وا بحل ل وهق مدن وز أن که ب 
حلف وسقط حلفه الحد » ولزم المهر » وتسمع الدعوى ٠‏ ويجري 
التحليف في القصاص وحد القذف » وكذا في الشتم » والضرب الموجبين 
للتعزير ٠‏ 

الثانية : ادعى على القاضي أنه ظلمه في الحكم » أو على الشاهد 
أنه تعمد الكذب أو الغلط » أو ادعى عليه ما يسقط شهادته » لم يحلفا : 
لارتفاع منصبهما عن التحليف » وقد سبق هذا في الباب الأول » وني 
أول أدب القضاء » ولو ادعى على المعزول أنه حكم أيام قضائه عليه 
ظلماً » وأنكر » فقد سبق وجهان(2 في أنه بحلف أم يصدق بلا يمين 
وهو الأصح » هذا في دعوى تتعلق بالحكم » وأما مالا تعلق بالحكم ء 
كدعوى مال وغيره » فهو كسائر الناس في الخصومات الشرعية بحكم 
فيها بينه وبين المدعي خليفته ؛ أو قاض آخر ٠‏ 

الثالثة : الصبي إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان ء 
صدق بلا يمين : كما سبق في الإقرا ره ومن ادعى عليه بشيء » فقال : 
آنا صبي بعد وهو محتمل ا ا 0 
وإن وقع في السبئ من أنبت : وقال ستنبت الشعر بالعلاج » وأنا غير 


)١(‏ ف الأصل : وحها 


— A — 


بام » بني على القولين السابقين في الحجر أن إنبات العانة نفس البلوغ 
أنه يدعي الصبى + وتحليف من يدعي الصبى لا وجه له كما سبق في 
الإقرار : فقال ابن القطان والقفال : هذا التحليف احتياط واستظهارء 
ومقتضى كلام الجمهور أنه واجب » وصرح به الروياني » ونفى الخلاف 
فيه » واعتمدوا في تحليفه الإنبات » وقالوا : كيف تترك الدليل الظاهر 
يزعم محرد ؟ فإذا حلف » ألحق بالصبيان » وحقن دمه » وإِنْ نكل » 
فالمنخصوص أنه بقتل » والثاني : بخلى » والثالث : بحبس حتى بحلف 
أو يقر » والرابع : يحبس حتى يتحقق بلوغه » ثم يحلف على ما ادعام 
من الاستعجال » فإن لم بحلف قتلناه ٠‏ 


الرابعة : ادعى رجل دينآ على ميت » أو أنه أوصى له بشيء » 
وللمست وصى في قضاء دينه » وتنفيذ وصاباه » فاتكر » فإنكانللمدعي 
بينة » حكم بها » وإن لم يكن وأراد تحليف الوصي على تفي العلم : 
لم يمكن » لأن مقصود التحليف أن يقر » والوصى لايقبل إقرارهبالدين 
والوصية » فلا معنى لتحليفه » فلو كان وارثا » حلف بحق الورافة 

رن 

على إنسان حق لرجل » فطلبه به رجل » وزعم أنه وكيل المستحق؛ 
ولم يقم يبنة » وأراد تحليفه على تفي العلم بالوكالة » لم يكن له“ 2 
لأنه لو اعترف بالوكالة > لم يلزمه تسليم الحق » هذا هو المذهب 6 
وسبق ف الوكالة وجه أنه يازمه التسليم » وعلى هذا له تحليفه » وان 


. في نسخ الظاهرية : لم يمكن‎ )١( 


15ت 


له تحليفه » وإن لم يلزمه التسليم باعترافه إذا قلنا : اليمين المردودة 
كالبينة ٠.‏ 
نر 

هل للوكيل بالخصومة إقامة بينة على وكالته من غير حضور 
الخصم ؟ وجهان » حكاهما الإمام عن القاضي حسين اشتراطه » وغيره 

منعه : وقد سبق في الوكالة أن الإمام حكى عن القاضي حسين أنه إذا 
كان الخصم غائباً » نصب الحاكم مسخرا عنه » كان المراد هنا إذا كان 
حاضراً في البلد » وهناك إذا كان غائبآ » والأصح سماع البينة من غير 
حاجة إلى حضوره ؛ ولا إلى نصب مسخر » ولو وكل بالخصومة ف 
مجلس الحكم » استغنى عن حجة يقيمها إن كان الخصم حاضراً فإن لم 
كن ای على أن اا ی فز ی ا 

الطرف الرابع : فائدة اليمين وحكمها » وهو انقطاع الخضومه» 
والمطالبة في 0 »> لاسقوط الحق وبراءة الذمة » فلو أقام المدعيببنة 
بعد حلف المدعى عليه » سمعت » وقضى بها » وكذا لو ردت اليمينعلى 
المدعي » فنكل ٠‏ ثم أقام بينة » وهذا إذا لم يتعرض وقت التحليف 
للبينة » فإن كان قال حينئذ : لا بينة لى حاضرة ولا غائبة » فهذه12) 
الصورة ذكرناها في الطرف الثاني من الباب الثاني من أدب القضاء 
مضمومة إلى مالو اقتصر على قوله : لا بينة لي » وفيهما خلاف »والأصح 
السماع أيضاً » وذكرنا هناك أنه لو قال : لا نة لي حاضرة » ثم اقا 
ببنه سمعت » فلعلها حضرت » وأنه لو قال : لى بينة ولا أقيمها » بل 
أردت يمينه » أجابه القاضي » وحلف المدعى عليه » هذا هو الأصح ٠‏ 
وف فتاوى القفال أنه لا بجيبه » بل يقول : أحضر البينة ٠‏ 


)۱( في الأصل : وهذ 


ا 

أقام المدعي بدعواه شهودا » ثم قال : كذب شهودي » أو شهدوا 
مبطلين > فلا شك في سقوط بينته » وامتنا ع الحكم » وف بطلان دعواه 
ب ع ا ا a‏ 
ذلك نة أخرى » وأصحهما : لا » لاحتمال كونه محقا في دعواه 
ل سر ا 

( والله بعلم إنك لرسوله » والله شهد إن المنافقين لکاذبون)“ و وبني 
على الوجهين مالو آقام المدعي شهوداً » فزعم المدعى عليه أن المدعيأقر 
بأن شهوده كذبة » وأقام عليه شاهدآ » وراد أن يحلف معه هل يسكن؛ 
ويحكم شاهده ويمينه » إن قلنا : هذا الإقرار لاسطل أصل الدعوى » 
فلا » يأن المقصود حينئذ الطعن في آلشهود » وإخراجشهادتهم عن أن 
يحكي بها » وجرح الشهود » والطعن فيهم شت شاهد ويمين » وان 
كانت الشهادة مال » وإن قلنا ا > لأن المقصود حينئذ 
إسقاط ٩١‏ الدعوى بالمال » فهو كادعاء الإبراء شاهد ومين ۰ 


فروع 
ف فتاو وى القفال وغبره : : أقام شاهدين في حادثة 6 وكانا استباعا 
۱ لدار منه » بطلت شهادتهما » ولو أقام شاهدين بان هذه الدار ملكه » 
وأقام المشهود عليه شاهدين بأن شاهدي المدعي قالا لاشنهادة لتا ا 
ف ذلك سألهما الحاكم متى قال ذلك شاهدي المدعي ؟ فإن قالا : قالاه 


أمس » أو من شهر » لم تندفع شهادتهما بذلك » لأنهما قد لانکونان 
شاهدين » ثم يصيران ٠‏ وان فالا : قالا حين تصهد ا لإقامة الشهادة » 


01 اصورة الان 


س )س 


اندفعت شهادتهما ٠‏ ولو أقام المشهود عليه شاهدين أن المدعي »> أقر 
بأن شاهديه شرا الخمر وقت كذا » فإن طالت المدة بينه وبين أداء 
الشهادة » لم يقنض ذلك رد الشهادة » وإن قصرت » ردت شهادتهما » 
وإن شهدا آنه قر بأنهما شربا الخمر من غير تعيين وقت » سئل المدعي 
عن وقته » وحكم بما يقتضيه تعيينه » ولو أقام المدعي بينة » ثم قال 
للقاضي : لاتحكم بشيء حتى تحلفه » بطلت بينته » لأنه كا معترف بأنها 
سا“ لا يجوز الحكم بها ٠‏ 

قلقت : هذا مشكل » فقد يقصد تحليفه ليقيم البينة » ويظهر 
إقدامه على يمين فاجرة » أو غير ذلك من المقاصد التي لاتقتضي قدحاً 
في البينة » فينبغي أن لاتبطل البينة ٠‏ وتام 


ليا 
إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه عند الحاكم » فقال للحاكم : قد 
حلفني مرة على هذا بطلبه » فليس له تحليفي » فإن حفظ القاضي 
ما قاله » لم يحلفه » ومنع المدعي مما طلب » وإن لم يحفظه » حلفه » ولا 
نفعه إقامة البينة عليه » لما سبق أن القاضى متى تذكر حكمه أمضاه » 
وإلا فلا بعتمد ببنة » وعن ابن القاص جواز م 
الهروي ومقتضاه الطرد في كل باب » وإن قال : حلفني عند قاض 
SS‏ 
إذ لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلفه على أنه ما حلفه » وهكذا فيدور 
الأمر » ولا ينفصل » وأصحهما » وبه قطع البغوي وغيره يمكن منه > 
لأنه محتمل غير مستبعد » ولا يسمع مثل ذلك من المدعي » لثلا 


)١(‏ في الأصل : فيما. 
)۲( في الأصل : قد أشكل . 


ب 89 ~~ 


تسلسل » فعلى هذا إن كانت له بينة آقامها وتخلص عن الخصومة » 
وان استمهل ليقيم » فقياس البينات الدوافع أن يمهل ثلاثة ؛ أيام » وعن 
القاضي حسين أنه لايمهل أكثر من يوم » وإن لم يكن بينة » حلف 
المدعي أنه ما حلفه » ثم يطلب المال » فإن نكل » حلف المدعى عليه » 
وسقطت الدعوى ٠‏ فلو أراد أن يحلف يمين الأصل لايمين التحليف 
المردودة عليه » قال البغوي : ليس له ذلك إلا بعد استئناف الدعوى > 
لأنها الآن في دعوى أخرى ٠‏ ولو قال المدعي في جواب المدعى عليه : 
حلفني مرة على أني ماحلفته » وأراد تحليفه » لم يجب » لأنه يودي إلى 
مالا يتناهى ؛ ولو ادعى مالا على رجل > فانكر وحلف » ثم قال المدعي 
بعد أيام : حلفت يومئذ » لأنك كنت معسراً لايلزمك تسليم شيء إلي 
وقد أيسرت الآن » فهل يسمع لإمكانه » آم لا لثلا يتسلسل ؟ وجهان ٠‏ 

قلت : الأصح أنه يسمع إلا إذا تكرر ٠‏ اتتام 
ور 

إنما بحلف المدعى عليه إذا طلب المدعي يمينه » فإن لم يطلب > 
ولم بقلم عن المخاصمة » لم يحلفه القاضي ي » ولو حلف لم يعتد بتلك 
اليمين » وقال القفال الشاشي : لاتوقف التحليف علىطلبه » والصحيح 
الأول ؛ ولو امتنع من تحليفه بالدعوى السابقة » جاز » لأنه لم يسقط 
حقه من اليمين » فإن قال : أبرأتك عن اليمين » سقط حقه من اليمين في 
هذه الدعوى » وله استئناف الدعوى وتحليفه ٠‏ 

الباب الرابع في النكول 

إذا أتكر المدعى عليه » واستحلف » فتكل عن اليمين » لم بقض 
عليه بالتكول > بل ترد على المدعي » فإن حلف قضى له > 
فإن لم يعرف المدعي » تحول اليمين إليه بنكول المدعى عليه > 
عرفه القاضي » وبين أنه إن حلف استحق » وإنما يحصل النكول بأن 


ب )€ سه 


بعرض القاضي الينين عليه » فيمتنع » وفسر العرض بأن يقول : قل 
والله » والامتناع بأن يقول : لا أحلف » أو أنا ناكل » قال الإمام : 
قوله : قل : والله ليس أمراً جازماً » وإنما المراد بيان وقت اليمين المعتمد 
هعاق الدع ولو قال اتل ا 4 و قال 2 ل 6 فلن تكو ل 
ولو بدر حين سمع هذه الكلمة وحلف » لم يعتد بيمينه » لأنه استنجاز 
لا استحلاف ٠‏ ولو قال له : احلف » فقال : لا أحلف » قال البغوي : 
ليس بتكول » وقال الإمام : نكول وهو أوضح » ولا فرق بين قوله : 
قل : بالله » وقوله : احلف بالله » ولو استحلف » فلم بحلف ٠‏ ولا تلفظ 
انه ناكل أو ممتنع » فسكوته تكول » كما أن السكوت عن الجوات 
في الانتداء بجعل كالإنكار » ثمذكر الإمام وغيره أنه إزصرح بالتكول» 
لم يشترط حكم القاضي بأنه ناكل » وإن سكت حكم القاضي بأنسه 
ناكل ليرتب عليه رد اليمين » وقول القاضي للمدعي : احلف نازل 
منزلة قوله : حكمت بأن المدعى عليه ناكل » وإنما يحكم بأنه ناكل 
بالسكوت إذا لم يظهر كون السكوت لدهشة وغباوة ونحوهما > 
ويستحب للقاضي أن يعرض"(2 اليمين على المدعى عليه ثلاث مرات » 
والاستحباب فيما إذا سكت أكثر منه فيما إذا صرح بالنكول » ولو 
تفرس فيه سلامة جانب + شرح له حكم التكول ؛ وإن لم يشرح » وجكم 
انه ناكل » وقال المدعى عليه : لم أعرف التكول » ففي تفوذ الحكم 
احتمالان للامام أصحهما النفوذ ٠‏ وكان من حقه أن يسال ويعرف قبل 
أن ينكل ؛ ولو أراد المدعى عليه بعد الامتناع أن بعود » فيحلف » نظر 
إن كان ذلك بعد أن حكم القاضي بأنه ناكل : أو قال للمدعي : احلفء 
لم يكن له الحلف ء وإن أقبل عليه ليحلفه ؛ ولم بقبل بعد ما حلف : فهل 
هو كما لو قال : احلف ؟ وجهان ۽ وإن لم بحر شيء من ذلك » فله 


. في الأصل : بعرف‎ )١( 


: 


- )س 


الحلف حتى لو هرب المدعى عليه قبل أن يحكم القاضي بأنه ناكل » 
وقبل أن بعرض اليمين على المدعي » لم يكن للمدعي أن يحلف اليمين 
المردودة 4 وكان للمدعى عليه أن يحلف إدا عاد » هكذا أطلق البعوي 
وغيره » ومقتضاه التسوية بين التصريح بالنكول » وبين السكوت حتى 
لايمتنع من العود إلى اليمين في الحالين إلا بعد الحكم بالنكول » أو 
بعد عرض اليمين على المدعى » وفي التصربح احتمال » وحيث منعناه 
العود إلى الحلف » فذلك إذا لم يرض به المدعي » فإن رضي » فله 
العود إليه على الأصح » لأن الحق لايعدوهما » فلو رضي بأن يحلف 
المدعى عليه والحالة هذه » فلم بحلف » لم يكن للمدعي أن يعود إلى 
مين الرد » لأنه أبطل حقه برضاه بيمين المدعى عليه ٠‏ 
عر 

نقل الروياني أن قول القاضى للمدعى : أتحلف أنت ؟ كقوله : 
احلف حتى لايتمكن المدعى عليه من الحلف بعد ذلك » قال : وعندى 
1 2000 

ضضل 

المدعى إذا ردت اليمين عليه قد يحلف » وقد يمتنع » فإن حلف > 
استحق المدعى » وهل بمينه بعد تكول المدعى عليه كالبينة » آم كإقرار 
المدعى عليه ؟ فيه قولان » أظهرهما الثاني » ويتفرع عليهما مسائل كثيرة 
مذكورة في مواضعها ٠‏ ومنها أن المدعى عليه لو أقام بينة بالأداء » أو 
الإبراء بعد ما حلف المدعي » فإن قلنا : بمينه كالبينة » سمعت بينة 
المدعى عليه » وإن قلنا : كالإقرار » فلا » لكونه مكذبآ للبينة بالإقرار » 
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وهل يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة » أم لابد من حكم 
الحاكم بالحق ؟ وجهان » حكاهما الهروي » الأرجح الأول » أما إذا 
امتنع المدعي من الحلف » فيسأله القاضي عن امتناعه » فإن لم بتعلل 
بشىء أو قال : لا أريد الحلف » فهذا تكول سقط حقه من اليمين » 
وليس له مطالبة الخصم وملازمته » وهل يتمكن من استئناف الدعوى» 
وتحليفه في مجلس آخر » فإن نكل » حلف المدعي » آم لابتمكن من 
ذلك » ولا ينفعه بعده إلا البينة ؟ وجهان » الذي ذكره العراقيون » 
والهروي » والروياني الأول » وبالثاني قال الإمام والغزالي والبغوي : 
وهو أحسن وأصح » للا تتكرر دعواه في القضية الواحدة » وإن ذكر 
المدعي لامتناعه سبباً » فقال : أريد أن آتي بالبينة أو أسأل الفقهاء » 
راط الي اللمساي» ترلذ اول e‏ 
مدة الإمهال بثلاثة أيام ؟ وجهان » أصحهما : نعم » لثلا تطورل مدافعتهء 
والثاني : لا تقدير » لأن اليمين حقه » فله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة ٠‏ 
ولم يذكر الشافعي رحمه الله فيما إذا امتنع المدعى عليه من اليمين أنه 
يسال عن سبب امتناعه » فقال ابن القاص : قياس ما ذكره في امتناع 
المدعي أن يسال المدعى عليه عن سبب امتناعه أيضاً » وامتنع عامة 
الأصحاب من هذا الإلحاق و فارقین ان امتناع المدعي عليه أثبت للمدعي 
حق الحلف » والحكم بيمينه » فلا يؤخر حقه بالسئؤال » وامتناع المدعي 
لاشّت نحق لغيرة + فلا كن النؤال .ولو قال المدغى عليه حن 
استحلف : أمهلوني لأنظر في الحساب » أو أسأل الفقهاء » فهل سهل 
ثلاثة أيام » آم لا يمهل شيئآً إلا برضى المدعي ؟ وجهان » أصحهما 
وأشهرهما الثاني » لأنه مقهور محمول على الإقرار » أو اليمين بخلاف 
المدعى » فإنه مختار في طلب حقه وتأخيره » ولو استمهل المدعى عليه 
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في 'بتداء الجواب لينظر في الحساب » وذكر الهروي أنه , بنظر إلى آخر 
المجحلس إن شاء ٠‏ ولو علل المدعي امتناعه بعدر كما ذكرنا » ثم عاد 
بعد مدة ليحلف > مك. ن منه » وإن لم بتذكر القاضي تكول خصمه » 
أثمته بالبينة Sd‏ كول سه لزان كله 
ركذا لو نكل المدعى عليه في جواب وكيل المدعي » ثم حضر الموكل له 
أن يحلف » ولا يحتاج إلى 'ستئناف دعوى » ولو أقام المدعي شاهداً 
جلف ا ف > فهو كما لو ارتدت اليمين إليه » فلم بحلف » 
فان علل امتناعه بعذر » عاد الوجهان في آنه على خيرته آبداً » آم لايزاد 
على ثلاثة أيام ؟ وإن لم بعلل بشيء » أو صرح بالنكول » فقد ذكر 
الغزالي والبغوي أنه يبطل حقه من الحلف » وليس له العود إليهء 
انكر العراقون على ذا فك و هة »قال لامعاب :الى امع .من 
الحلف مع شاهده ؛ واستحلف الخصم » انقلبت اليمين من جانبه إلى 
جانب صاحبه ؛ فليس له أن بعود وبحلف إلا إذا استأتف الدعوى في 
مجلس آخر > وأقام الشاهد » فله أن بحلف معه » وعلى الأول لاينفعه 
إلا نة كاملة ٠‏ 
فصل 

ما ذكر ناه من أنه برد اليمين على المدعي » ولا بقضى على المدعى 
عليه بالنكول هو الأصل المقرر في المذهب > لكن قد بتعذر رد أليمين » 
وحينئذ من الأصحاب من يقول بالقضاء بالتكول » وبيانه بصور > 
إحداها طولب صاحب الال بالزكاة » فقال : بادلت بالنصاب في أثناء 
الحول : أو دفعت الزكاة إلى ساع آخر ء أو غلط الخارص ف الخرص» 
أو أصاب الثير جائحة : واتهمه الساعي ٠‏ فبحلف على ما يدعيه إيجاباً 
أو استحباءا على الخلاف السابق في كتاب الزكاة ء فإن نكل » لم يطالب 
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بشيء إن قلنا بالاستحباب » وإن قلنا بالإيجاب » فإن انحصر المستحقون 
في البلد » وقلنا بامتناع النقل » ردت اليمين عليهم » وإلا فيتعذر الرد 
على الساعي والسلطان » وفيما يفعل أوجه » أحدها : لايطالب بشيء 
إذا لم تقم عليه حجة » والثاني : بحبس حتى يقر » فيؤخذ منه » أو 
بحلف » فيترك » والثااث إن كان صاحب المال على صورة المدعى بأن 
قال : أديت في بلد آخر » أو إلى ساع آخر » أخذث منه الزكاة » وإن 
كان على صورة المدعى عليه بأن قال : ما تم حولي أو الذي في بدي 
لفلان المكاتب » لم يؤخذ منه ٠‏ والرابع ‏ وهو الأصحالأشهر ‏ بؤخذ 
منه الزكاة » وكيف سبيله ؟ وجهان قال اين القاص : هو حكم بالتكول؛ 
ورواه عن ابن سريج » وسبيه الضرورة » وقال الحمهور : ليس حكماً 
بالتكول » لكن مقتضى ملك النصاب » ومقتضى الحول الوجوب » 
فإذا لم ثبت دافع » أخذنا الزكاة ٠‏ 

الثانية : إذا مات ذمى في أثناء السنة » فهل عليه قسط مامضى» 
آم لاشيء عليه ؟ قولان سبقا » فلو غاب ذمي » ثم عاد مسلماً » فقال : 
أسلمت قبل تمام السنة » فليس علي جزية » أو ليس تمامها » وقال 
عامل الجزية : بل أسلمت بعدها » فعليك تمام الجزبة » حلف الذي 
أسلم استحبابً في 2١١‏ وجه » وإيجاباً في وجه » فإن قلنا بالإيجابفنكل» 
فهل يقضى عليه بالجزية » آم لا يطالب بشيء » آم يحبس ليقر ء فيخذ 
منه » أو يحلف » فيترك ؟ فيه أوجه ٠‏ قال الإمام : وقيد اين القاص 
بما إذا غاب » ثم عاد مسلماً » وظاهر هذا أنه لو كان عندنا » وصادفناه 
مسلماً بعد السنة » وادعى أنه أسلم قبل تمامها » وكتم إسلامه » لم 
يقبل قوله » لأن الظاهر أن من أسلم بدار الإسلام لم يكتمه"“ ٠‏ 
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الثالثة : ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام : وطلب 
إثبات اسنه فى الديوان : فوجهان . أحدهبا : يصدقه بلا يمين » لأنه 
إن كان كاذياً 1 فكيف نحلهه وهو صبى ؟ وان كان صادقاً » وجب 
إلى أن يظهر بلوغه : ويقرب منه أن من شهد الوقعة من المراهقين إذا 
ادعی الاحتلام 2 وطلب سهم المقاتلة ه أعطي إن حلف » وإلا فوجهان » 
أحدهما : يعطى . ثم قيل : هو إعطاء بلا يمين » لأن احتلامه لايعرف 
إلا منه » فصدق فيه > كسا تصدق المرأة في الحيض ؛ ويقع الطلاق المعلق 
عله : وف :أن شهود الوقعة تقتضي استحقاقهم السهم » وأصحهما: 
لابعطى : قال اين القاص : وهو قضاء بالنكول » وقال غيره : إنما لم 
بعط ؛ لأن حجته في الإعطاء اليمين ولم توجد ٠‏ 

الرابعة : مات من لاوارث له » فادعى القاضى » أو منصويه 
ديناً له على رجل وجده في تذكرته » فأتكر المدعى عليه » ونكل » فهل 
يقضى(2" عليه بالتكول ؛ ويؤخذ منه المال » آم بحبس حتى يقر » أو 
فيما لو ادعى ولى صبى ميت على وارثه أنه أوصى بثلثه للفقراء » وأنكر 
الوارث» ونكل .ولو ادعی و لی صبى » أو محنون ديناً لهدعلى رجل » فأنكرء 
ونكل : ففى رد البمين على الولى أوجه » أحدهما : ترد » لأنهالمستوفي» 
والثانى : لا > لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد ٠‏ والثالث : إن ادعى 
ثبوته سسب باشره بنفسه » ردت » وإلا فلا » وأجري الخلاف فيما 


ان أنهي لضي > 
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الصبي هل يحلف الولي إذا أنكر ء والوصي والقيم في ذلك كالولي : 
وبجري ف قيم المسجد والوقف إذا ادعى للمسجد أو للوقف . وأنكر 
المدعى عليه » ونكل ٠‏ وتحليف الولي والصبي سبق لهسا ذكر في آخر 
كتاب الصداق » ثم ميل الأكثرين إلى ترجيح المنع من الأوجه الثلاثة . 
ولا بأس بوجه التفصيل : وقد رجحه أبو الحسن العبادي » وبه أجاب 
السرخسي في الأمالي » فإن منعنا رد اليمين إلى الولي والوصي » اتنظرنا 
بلوغ الصبي » وإفاقة المجنون » وكتب القاضي المحضر بنكول المدعى 
عليه » وتصير اليمين موقوفة على البلوغ » والإفاقة » وبعود في قيم 
المسحد والوقف الوجهان في أنه بقضى بالنكول » أم بحبس ليحلف أو 
دشر » والأصح ف مسألة من لاوارث له أن لابقضى بالتكول ؛ بل 
بحبس ليحلف أو يقر » وإنما حكمنا فيما قبلها من الصور بالمال » لأنه 
سبق أصل يقتضي الوجوب » ولم بظهر دافع ٠‏ ولو ادعى قيم المحجور 
عليه » ونكل المدعى عليه » حلف المحجور عليه أنه بلزمه تسليم هذا 
امال » ولكن لايقولإلي » وقيمه يقول فيالدعوى : يلزمكتسليمه إلي. 

الخامسة : للقاذف أن بحلف المقذوف أنه لم يزن كما سبق » 
فإن نكل » فالصحيح الذي قطع به الجمهور أنه يرد اليمين علىالقاذف: 
فإن حلف » اندفع عنه حد القذف » وقيل : يسقط بنكوله حد القذف 
ولا برد اليمين » حكاه الهروي ٠‏ 

الباب الخامس في البينة 

أما صفة الشهود » فسبق بيانها في الشهادات » والمقصود هنا 
بيان حكم تعارض البينتين » وتعارضهما قد بقع في الأملاك » وقد بقع 
في غيرها » كالعقود » والموت » والوصية » ويشتمل الباب على أربعة 
أطراف : 


الأول في الأملاك : فإذا تعارضتا فيه » فإما أن بفقد أسباب 
الرجحان ٠‏ وإما لا : القسم الأول أن بفقد : فإما أن يكون المدعى في 
بد ثالث » وإما في أبديهما : ولا بدخل في هذا القسم ما إذا كان في يد 
أحدهها . لأن ذلك من أسباب الرجحان ٠‏ 


الحالة الأولى : إذا ادعى اثنان عيناً في بد ثالث » فلا يخفى أن 
المدعى عليه بحلف لكل واحد منهما يميئا إن ادعاها لنفسه » ولا بينة 
لواحد منهما » وأنه لو اختص أحدهما بينة على ما بدعيه » قضى له » 
وإن أقام كل واحد بينة » تعارضتا » وفيهما قولان أظهرهما : يسقطان ؛ 
كانه“ لا نة »> فيصار إلى التحليف ٠‏ والثاني : ستعملال » فينتزع 
المين من هي بده + 


ثم ي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال » أحدها : تقسم العين المدعاة 
بينهما . والثاني : توقف إلى تبين الأمر أو يصطلحا » والثالث : يقرع » 
فيأخذها من خرجت قرعته . وهل يحتاج معها إلى یمین ؟ قولان » 
أحدهما لا » والقرعة مرجحة لبينته » والثاني نعم » والقرعة تحعل 
أحدهما أحق باليدين : فعلى هذا بحلف من خرجت قرعته أن شهوده 
شهدوا بالحق . ثم يقضى له ء ثم قيل القولان في الأصل فيما إذا لم 
تتكاذب البينتان صريحاً : فإن تكاذيتا » سقطتا قطعا » والأشهر طردهما 
في الحالين . وصريح التكاذب أن لايسكن الجمع تأويل + أن :شهدت 
إحداهما بقتله في وقت . والأخرى بجنابة في ذلك الوقت : فإن أمكن 
الجمع تأويل . فليس تكاذياً بان شهدت هذه أنه ملك زيد » وهذه أنه 
ذلك عبرو فاه يكبل أن كل واعدة غل ياء كرا ووصية : 
واستصحب حكمه ¿ أو شهدت هذه بأنه أوصى به لزيد > وهذه أنه 
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أوضصى به لعمرو ء فإنه بحتمل الإيصاء مرتين » وقبل فيل : القولان إذا لم 

يمكن الجمع ؛ فإن أمكن قسم قطعاً » وقيل : إن لم يمكن سقطتا قطعاً 
EOE‏ فزن ترقا 
وقيل : لا تجتمع الأقوال الثلاثة بل موضع القسمة إذا أمكن الجمع > 
والقرعة إذا لم يمكن » والمذهب ما سبق » فلو تنازعا في زوجية امرأة ؛ 
أقام كل واحد ببنة » وتعارضتا » فقول السقوط بحاله » ولا محال 
للقسمة » ولا للقرعة على الأصح ؛ وبجيء الوقف على الصحيح لو 
أقر صاحب اليد لأحدهما بعدما أقاما. البينتين » إن قلنا بالسقوط » قبل 
3 قراره » وحكم به ؛ وإن قلنا بالاستعمال »> فوجهان » أحدهما : بصسير 
| المقر له كصاحب بد » فترجح بينته » والثاني : لا » لأن بده بعد البينة 
. مستحقة الإزالة » وإن أقر قبل نمام البينتين قبل إقراره قطعاً » وصار 
المقر له صاحب بد ٠‏ 


الحالة الثانية : أن تكون العين في بدهما ء وادعاها كل واحد : 
فإن آقامتا بينتين » فطريقان »> أحدهما ‏ وبه قال الفورانى والغزالى ‏ 
بحن التولان ف الشقوط والاستال فان اسقطاء بن الال فى 
ادها كنا و »لفان فون ا شيل يهنا ره 
ف الت قف » وني القرعة وجهان » والثاني ‏ وهه قال ابن ن الصباغ 
والبعوي ‏ بجعل امال بينهما » لأن بينة كل واحد ترجحت في النصف 
الذي في بده » والحاصل للفتوى من الطريقين بقاء المال في يدهما كما 
كان » ولو شهدت بينة كل واحد له بالنصف الذي في بد صاحبه؛ حكم 
القاضي لكل منهما بنا في يد صاحبه » ويكون المال في يدها أيضاً : 
كا كان »لعن لذ" لعي السقوفة مولا E‏ اليف وال فال 91 
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من أقام البينة أولا” : وتعرض شهوده للكل ؛ لم يضر وإن كان 
صاحب بد في النصف الذي في بده » وقلنا : بينة صاحب اليد لاتسمع 
انتداء كما سيأتي الخلاف فيه إن شاء الله تعالي » لأن هنا غير مستعن 
عن البينة للنصف الذي بدعيه » ثم إذا أقام الثاني البينة على الكل » 
سمعت + وترجحت بينته في النصف الذي في يده » فيحتاج الأول إلى 
إعادة البينة للنصف الذي في بده »> وقال في « الوسيط » : لاسعد أن 
بتساهل في الإعادة > وإن كان لأحدهما بينة دون الآخر » قضى له 
بالكل » سواء شهد شهوده بالكل » أم بالنصف الذي في بد صاحبه ٤‏ 
وإن لم يكن لواحد منهما بينة » فكل واحد مدع في نصف > ومدعى 
عليه في نصف + فيحلف كل واحد على تفي ما يدعيه الآخر + ولايتعرض 
امد ميا ل a EER‏ بل بقتصر على أنه لاحق 
لصاحبه فيما في بده » نص عليه وهو المذهب : ومنه خلاف سبق فيباب 
التحالف في البيع » فإن حلفا » أو تكلا » ترك المال في يدهما كما كان : 
وإن حلف أحدهما دون الآخر » قضى للحالف بالكل . شم 
إن حلف الذي بدأ القاضى بتحليفه » ونكل الآخر بعده : حلف الأول 
اليمين المردودة ٠‏ وإن تكل الأول » ورغب الثاني في اليمين » فقد اجتمع 
عليه يمين النفى للنصف الذي ادعاه صاحبه + ويمين الإثبات النصف 
اا لمان ا ذا لقا 
والإثبات آم لا بد من يمين للنفي » وأخرى للاثبات ؟ وجهان » أصحهما: 
الأول » فيحلف أن الجميع له ولا حق لصاحبه فيه : أو يقول : لاحق 
له في النصف الذي بدعيه » والنصف الآخر لي ٠‏ . 


. في الأصل : للنفي‎ )١( 


مد عه 


2 

ادعى نصف دار » و'دعى آخر كلها » وأقام كل واحد بينة » والدار 
في بد ثالث > تعارضتا في النصف > فإن قلنا بالسقوط » سقطتافيالنصف 
الذي فيه التعارض ؛ وأما النصف الآخر ؛ ففيه طريقان » قال ابن سريج: 
وأو إسحاق وغيرهها : فيه قولا تبعيض(' الشهادة ؛ فان بعضناها » 
سلم ذلك النصف لدعي لكل . وإلا بطلت في ذلك النصف أيضآاً » 
وصار كما لولم تكن سنةء والثاني ‏ وبه قال الشيخ أبو حامد»وصححه 
الشيخ أبو علي : يسلم إليه النصف قطعاً » وإن قلنا بالاستعمال ؛ 
سلم النصف لمدعي الكل »> ويقسم النصف الآخر إن قلنا بالقسمة . 
وإن قلنا بالقرعة أو بالوقف : أقرع في النصف أو وقف > ولو تداعيا 
كذلك : و'لدا ر ف يدها » فالقول قول مدعي النصف في النصف الذي 
في بده : فإن أقام مدعي الكل بينة > قضي له بالكل : وإن أقام كل 
واحد نه سا بدعيه » قت الدار في بدهما كما كانت ٠‏ ولو ادعی 
ا الكل » والاخر الثلث » فإن كان في بد ثالث » فعلى قول 
السقوط نسقطان في الثلث ٠‏ وهل تبطل بينة الكل في الثلثين ؟ فيه 
الطريقان السابقان" + وعلى الاستعمال تجري الأقوال الثلاثة » وإن ‏ 
كانت في يدهما » وأقام كل واحد بينة بما يدعي » فلمدعي الثلث » 

لثلث > والباقى لمدعى الكل ء 


دار في بد رجل ادعى زيد نصفها » فصدقه » وعمرو نصفها » 
فكذبه صاحب اليد وزيد معاً » ولم بدعه أحد منهما لنفسه » فالنصف 


9 الأصل: ٠‏ تعض , 
)۲( ف الأصل. : ق الطربقين السابقين . 


ت 


الدى بدعيه المكذب هل يسلم إليه أم يوقف في يد صاحب اليد » آم 
نتزعه وبحفظ إلى ظهور مالكه ؟ فيه ثلاثة أوجه » حكاها الفوراني ٠‏ 
: أقواها الثالث ٠‏ واشاع 


رع 

ادعى رجل دارا وآخر ثلشها » وآخر نصفها » ورابع ثلثها » وهي 
e‏ واحد من الأربعة بينة بدعواه » فلا تعارض قي 
الثلث الذي د يختص مدعي الكل بدعواه » وف الباقي بقع التعارض »© 
فالسدس الزائد على الصف يتعارض فيه بينة مدعي الكل » ودعي 
الثلثين » وف الد الاك على الت رهما رضن هاه وين وتان 
النصف ٠‏ وي الثلث الباقي تتعارض بينات الأربعة » فإن قلنا بالسقوط» 
سقطت البينات 2 الثلثين . وأما الثلثء ففه الطر قان ف تبعيض الشهادة» 
والمذهب أنه إيسلم لدعي الكل ء وإن قلنا بالاستعمال » فان قسمنا » 
فالسدس الزائد على النصف بين مدعى الكل : ومدعي الثلثينبالسوية» 
والسدس الزائد على الثلث لهما : ولمدعي النصف أثلاثاً » والثلث الباقى 
للأربعة أرباعا » فيجعل ستة وثلاثين سهماً لحاجتنا إلى عدد ينقسم سدسه 
على اثنين وعلى ثلاثة » فيضرب اثنين في ستة : ثم في ثلاثة » فلمدءعي 
الكل ثلثها وهو اثنا عشر : ونصف السدس الزائد على النصف هو 
ثلاثة »> وثلث السدس الزائد على الثلث وهو اثنان » وربع الثلث الباقي 
وهو ثلاثة : فالحملة عشرون وهي خمسة أتساع الدار » ولمدعي الثلثين 
ثلائة من السدس الزائد على النصف » وسهمان من السدس الزائد على 
ال وجمان من السذنن الاه فاق فاك هم واد من ' الثلت 
الناقى » فالحملة تما نه ھی تسعا الدار 6 ولمدعى النصف سهمان من 
السدس الزائد علىالثاث » وثلاثة من الثلث الباقي 3 ولمدعي الثلثتثلاثة 


- 00 لدم 


من الثلث الباقي » وإن قلنا بالقرعة » أقرع ثلاث مرات » مرة في 
السدس الزائد على النصف بين مدعى الكل : ومدعى الثلين » وأخرى 
لالس ااه علق القلك هه > ودن مدن الكل + وجي 
الثلثين : وأجرىف السدس الزائد على الثلث EE‏ مدعي النصف» 
وأجرى في الثلث , بين الأربعة ٠‏ وإن قلنا بالوقف توقفنا » وإن كانت 
الدار في بد الداعت الأربعة > وأقام كل واحد نه : جعلت ينهم 
أرباعا لأن بينة كل واحد ترجح في الربع الذي في بده اليد » وإن لم 
مكن :ينا القول قول كل واه فى ار بع الذي وريدم وتنا ليوا 
كانت بينهم أرباعاً أيضاً ٠‏ 


زے 

دار في بد ثلاثة » ادعى أحدهم نصفها » وآخر ثلثها » وثالث. 
سدسها » ولا بينة جعلت بينهم أثلاث؟ » نص عليه في « المختصر » 
واعترض عليه بأن مدعي السدس لايدعي غيره » فكيف يعطى الثلث > 
ات اعاب أن رة امن فيا اذا اف ككل وا 
منهم استحقاق اليد في جميعها إلا أن الأول يقول : النصف ملكي > 
والنصف الاخر لفلان الغائب» وهو في بدي عارية أو وديعة» والآخران 
بقولان نحو ذلك » فكل واحد منهم صاحب اليد في الثلث » وتنبقى 
الدار في أبديهم كما كانت » ثم جعل نصف الثلث الذي في بد مدعي 
السدس لذلك الغا بحكم الإقرار » فآما إذا اقتصر كل واحد منهمعلى 
أن لي منها كذاء فلا بمطي لمدعي السدس إلا السدس» ولا يتحقق بينهم 
والحالة هذه نزاع » ولو أقام كل واحد منهم بينة على ما بدعيه لنفسه» 
حكم المدعي الثلث بالثلث » لأن له فيه بينة ويداً » ولماعي السدس 
بالسدس المثل ذلك > وفيما ريحكم به لمدغي النصف وجهان + أحدهما 
بالنصف : لأن له في الثلث يدا وبينة » وف السدس الباقي بينة : 


کے اسه 


والآخران لا بدعيانه » والثاني بالثلث ونصف السدس » والأول أصح » 
و به أجاب ابن كجو القفال 7 م مدعي الثلث» ومدعي السدس لا بحتاجان 
إلى إقامة البينة في الابتداء » ولكن مدعي النصف بحتاج إلى إقامتها 
للسدس الز كد د على ما في بده » ويتصور إقامة البينة من جهتهم فيماأ 
إذا أقام مدعي النصف » ثم أقام الآخران على نحو ما ذكرنا في الفرع 
الأول » وبحوز أن بفرض من مدعي السدس إقامة البينة على أن 
السدس للغائب مع إقامة البينة على أن السدس له بناء على أن المدعى 
عليه إذا أقر سا فى بده للغائب يجوز له إقامة البينة على أنه للغائب » 
وقد سبق بيانه ٠‏ 


9 


رن 

دار 5 بد ثلاثة ادعى أحدهم كلها » وآخر نصفها » والثالث 
ثلثها : وأقام واحد من الأولين نة بما ادعاه دون الثالث »> فلمدعي 
الكل الثلث بالبينة وباليد » ولمدعي النصف كذلك » ثم لمدعي الكل 
أيضا نصف ما في :بد الثالث“ ببينته السليمة عن المعارض» وفيالنصف 
الآخر كارن كه ويئة ند الهف + فان قا بالسقوط > فالقول 
قول الثالك في هذا السدس » وفي بطلان البينتين فيما سوى هذا 
السدس الطريقان السابقان ف تبعيض الشهادة » وإن قلنا بالاستعمال 9 
ل“ الإقراع والتوقف » وإن قلنا بالقسم » قسم بينهما هذا السدس 
بالسويية » فيصير لمدعي الكل النصف ونصف سدس » ولمدعي النصف 
الباقي هكذا أورد المسألة الشيخ أبو علي وغيره ء 

القسم الثاني أن تتعارض البينتان » وهناك ما يرجح أحدهما > 
فيعمل بالراجحة » وللرجحان أسباب : أحدها أن تختص » إحداهما 


)۱( ف الأصل : 
0 اة مطدوسة في الال » ولم ينها » وهي في إحدى نسخ 
الظاهرية . بخف ١‏ وني الأخرى : ر 


ىن لام د 


بزبادة قوة » وفيه صور إحداها : لو أقام أحدهما شاهدين » والآخر 
شاهداً » وحلف معه : فقولان اها تعادلان 6 وأظهر هما 7 
جم لادان اما الام 2 اد عن تبه بالكان أي 
بمينه » فعلى هذا لو كان مع صاحب الشاهد واليمين بد » فهل يرجح 
صأحب اليد » أم صاحب الشاهدين » أم تعادلان ؟ أوجه » أصحها 
الأول ء وحكى :البغوي الأولين قولين ٠‏ 

الثانية : لو زاد عدد الشهود ف أحد الحانين : أو زاد ورعهم: 
فالمذهب أنه لاترجيح > وقل قولانء وف الروابة شت الترجيح بذلك. 
وقل : هى كالشهادة 3 والمذهب الفرق > لأن للشهادة(١)‏ نصا ا فيتبع . 


ولا ضبط للرواية » فيعمل بأرجح الظنين ٠‏ 


الثالثة : أقام أحدهما رجلا وامرآتين . والآخر رجلين : فلا 
يرجح الرجلان”'' على المذهب » وقيل : قولان » السبب الثاني : اليد . 
فإذا “دعى عا في بد غيره ۵ و“قام سنه أنها ملكهء وأقام من هي قي بده 
بينة أنها ملكه » رجحت ببنة من هي ف بده على بينة الخارج » وهل" 
يشترط في سماع بينة الداخل أن ببين سبب الملك من شراء أو إرث 
وغيرهما ؟ وجهان : أحدهما : نعم لأنهما رسا اعتمدا ظاهر المد . 
وأصحهما : لا : كبينة الخارج » فإنها تسمع مطلقة مع احتمال نهم 
اعتمدوا بدا سابقة » ولا فرق في ترجيح بينة الداخل بين أن ببين 
الداخل والخارج سبب الملك أو يطلقا”*» ء ولا بين إسناد البينتين » 


(1) في الاصل :: الشهادة . 
؟) في الأصل : ترجيح للرجلان . 
ال وف 


کے 5N‏ هه 


وإطلاقهما إذا سمعنا بينة الداخل مطلقة ٠‏ ولو تعرضنا للسبب » فلا 
فرق دين أن بتفق السببان » أو بختلفا » ولا بين إن بسند الملك إلى 
شخص » بان يقول : كل واحد اشترد بته من زيد » أو سند إل ىشخصين 
وفيما إذا أسند إلى شخص وا يتساوبان » لأنهما اتفقا على أن 
اليد كانت لثالث » وكل واحد بدعى الانتقال منه ء 


ات 

متى تسمع بينة الداخل » لها أربعة أحوال » أحدها : أن يقيمهما 
قبل أن بدعى عليه شيء » فالصحيح أنها لاتسمع » لأن البينةإ نمأ تقام 
على خصم : وقيل : تسمع لغرض التسجيل ٠‏ الثاني : يقيمها بعد 
الدعوى عليه » وقبل أن يقيم المدعي ببنة » فالأصحأنها لاتسمع أيضاً » 
لأن الأصل ف جانبه اليمين » فلا بعدل عنها ما دامت كافية » وقال 
ابن سريج : تسسع بينته لدفع اليمين كالمودع تسمع بينته"“ على الرد 
والتلف ء وإن كفته اليمين ٠‏ الثالث : يقيمها بعد أن أقام الخارج البينةء 
لكن قبل أن بعدلها » فوجهان » أحدهما : لا تسمع » لأنه مستغن عنها 
بعد . وأصحهما تسمع : ويحكم بهاء لأن بده بعد البيئة معرضة 
للزوال : فيحتاج إلى تأكيدهاء الرابع : بقيمها بعد بينةالمدعي وتعديلهاء 
فقد أقامها في أوان إقامتها : فإن لم بقمها حتى قضى القاضي للمدعي ؛ 
وسلم المال اليه » نظر إن لم بسند الملك إلى ما قبل إزالة اليدء فهو الان 
مدع اي ا ال لي ا جا 
نته . وهل تقدم باليد المزالة بالقضاء ؟ وجهان » أصحهما : : نعم ٠‏ 
00 القضاء الأول : لأنها إننا أزيلت » لعدم الححة » وقد ظهرت 
الحجة ؛ فلو أقام البينة بعد الحكم للمدعي : وقبل التسليم إليه ؛ 


مسعت ته »م وقدمت على الصحح لقاء الد حساً ٠‏ 


ااا الال 2 مه 


581 ته 


من 

هل يشترط أن بحلف الداخل مع بينته » ليقضى له ؟ وجهان : 
أو قولان » أصحهما : لا » كما لا بحلف الخارج مع بينته » وبنوا 
الخلاف على خلاف فى أن القضاء للداخل باليد ؛ أم بالبينة المرجحة 
باليد » إن قلنا باليد » حلف > وإلا فلا ٠‏ 

مع 

إذا أطلق الخارج دعوى الملك » وأقام بينة » وقال الداخل : 
ملكي اشتريته منك : وأقام به بينة : فالداخل أولى لام بت 
زيادة علم » وهو الاتتقال : ولأنه عند الإطلاق مقدم : ؛ فهنا أولى ١ء‏ و 
قال الخارج : هو ملكي ورثنه من ۾ آبي : وقال الداخل : ملكي اشترته 
من أبيك » فكذلك الحكم » ولو انعكست الصورة » فقال الخارج : 
هو ملكي » اشتريته منك » وأقام بينة » وأقام الداخل سنة أنه ملكه : 
فالخارج أولى لزبادة علم بينته » ولو قال كل واحد لصاحبه : اشتريته 
منك » وأقام به بينة » وخفي التاربخ » فالداخل أولى » ثم في الصورة 
الأولى » وهي أن يطلق الخارج ؛ ويقول الداخل : اشتريته منك لاتزال 
بد الداخل قبل إقامته البينة ٠‏ وقال القاضى حسين : تزال » ويؤمر 
التسليم إلى المدعي » لاعترافه بأنه كان له + ثم يثبت ما بدعيه مسن 
الشراء » والصحيح الأول » لأن البينة إذا كانت حاضرة > فالتأخسير 
إلى إقامتها سهل » فلا معنى للاتتزاع والرد + فلو زعم أن بينته غائبة 
لم يتؤقف » بل يمر في الحال بالتسليم » ثم إن أثبت ما يدعيه»استردء 
وبجرى الخلاف فيما لو ادعى دنا » فقال المدعى عليه : أبرأنى »وأراد 
إقامة البيئة » لا يكلف توفية الدين على قول الأكثرين : وعلى قول 
القاضي يكلف » ثم إن أثبت ما بقول » استرد ٠‏ 


عم ا اق 


٠ 


فصل 

من آقر بعين لرجل » ثم ادعاها لاتسمع دعواه إلا أن تذكر تلقي 
املك منه » ولو أخذت منه ببينة » ثم ادعاها هل يحتاج إلى ذكر 
التلقي ؟ وجهان » أحدهما : نعم » لأنه صار مؤاخذا بالبينة » كما لو 
أقر » وأصحهما : لا »> كالأجنبى202 , ولا خلاف أنه لو ادعى عليه أجنبى 
وأطلق » سمعت ٠‏ 7 

فروع 

أكثرها عن ابن سريج رحمه الله ٠‏ أقام الخارج بينة أن هذه العين 
ملكي غصبها مني الداخل » > أو قال : أجرتها له » أو أودعها عنده» 
وأقام الداخل نة أنها ملكه > فهل بقدم الخار م الداخل ؟ وجهان » 
الأصح ا اوور الح ل كرك 
أجاب الهروي » وخالفهم البغوي » فصحح تقديم الداخل > فلو لم تكن 
نة » ونكل الداخل عن اليمين » فحلف الخارج » وحكم له » ثم جاء 
الداخل ببينة » سمعت على الصحيح » كما لو أقامها بعد بينة الخارج » 
وقيل : لاتسمع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار » ولو تنازعا شاة 
مذبوحة في بد أحدهما رأسها وجلدها وسواقطها » وف بد الآخرباقيهاء 
وأقام كل واحد بينة أن الشاةله » قضي لكل واحد بما في ده » ولو 
كان في بد كل واحد شاة ٤‏ فادعى كل واحد أن الشاتين له » وأقاما 
بينتين تعارضتا » فلكل واحد التى في بده » لاعتقاد بينته باليد ٠‏ وإن 
أقام كل واحد بينة أن التي في يد الآخر ملكه قضي لكل واحد بما في 
بد الاخر ٠‏ 

السبب الثالث : اشتمال أحدهما على زيادة تاريخ » فإذا أرختا » 
نظر إن اتفق تاربخهما » فلا ترجيح » وإن اختلف » بأن شهدت بينة 


. في الأصل : كما لو أقره لأجنبي‎ )١( 


ود 711 عبنت 


زيد أنه ملكه منذ سنة » وبيئة عمرو أنه ملكه مند سنتين ٤‏ فل 
تنعارضان » أم يقدم أسبقهما تاريخاً ؟ طريقان : المدهب التقديم . 
ويطرد الخلاف في بينتي شخصين تنازعا نكاح امرأة إذا اختلف 
تاريخهما » وفيما إذ! تعارضتا مع اختلاف التاريخ ليست الملك :وران 
أقام أحدهما ببنة أنه اشتراه من زيد منذ سنة : والآخر أنه اشتراه من 
عمرؤ منذ سنتين » فلو نسبا العقدين إلى شخص واحد »> فأقام هذا 
نة أنه اشتراه من زيد منذ سنة » وذاك بينة أنه اشتراه من زيد مند 
سنتين » فالسابق أولى بلا خلاف » وطردوا الخلاف أيضاً فيما إذا تنازعا 
أرضاً مزروعة ؛ فأقام أحدهما بينةأنها أرضه زرعها » والآخر أنها ملكه 
مطلقآ » لأن بينة الزرع تثبت الملك من وقت الزراعة ٠‏ هكذا ذكره 
البغوي » وفيه تصريح بأن سبق التاريخ لايشترط أن يكون بزمان 
معلوم حتى لو قامت بينة أنه ملكه منذ سنة » وبينة الآخر أنه ملكه من 
أكثر من سنة كان فيه الخلاف » فإن رجحنا بسبق التاريخ » حكمنا 
بها لصاحب السبق » وله الأجرة والزيادات الحادثة من بومئذ : وإن لم 
نرج بهءففيه الخلاف السابق في أصل التعارض؛ وإن كانت إحداها١‏ 
مؤرخة » والأخرى مطلقة ؛ فالمذه بأنهما سواء فتتعارضان7" ٠‏ وقيل: 
تقدم المورخة ٠‏ ولو تنازعا دابة » فأقام أحدهما نة أنها ملكه » والآخر 
بينة أنها ملده » وهو الذي تتجها » قال الأكثرون : هو على الخلاف في 
سبق التاريخ » وطردوه في كل بينتين أطلقت إحداهما الملك » ونصت2) 
الأخرى على سببه من إرث وشراء وغيره » وقيل : تقدم بية النتاج 
قطعاً » لأنها تشت اتداء الملك له » والتى سبق تاربخها لانشت ابتداء 
ملكه » وهذا التوجيه بقتضى اطراد الطريقين فيما لو تنازعا ثمرةوحنطة» 
الأصل : كان إحدهما . 


في الأصل : فتعارضا . 
) في الأصل : ونصبت . 


فشهدت إحداهما بأنها حدثت من شجرته » أو بذرته » ولا يقتضصي 
جريان القطع فيما لو تعرضت إحداهما للشراء وسائر الأسباب » لأنها 
لانوجب ابتداء ملكه » ثم المسألة من أصلها مفروضة فيما إذا كان 
المدعى ف بد ثالث » فلو كان فى بد أحدهما » وقامت سنتان مختلفتا 
التاريخ » فإن كانت نة الداخل أسيق تاريخاً » قدمت قطعاً » وإذكانت 
بينة الخارج أسبق » فإن لم نجعل سبق التاريخ مرجحاً » قدم الداخل » 
وإن جعلناه مرجحا » فهل يقدم الداخل أم الخارج » آم يتساويان ؟ 
أوجه » أصحها : الأول ٠‏ 
خضل 

ادعى داراً » أو عبداً » أو نحوه في بد رجل » فشهدت له بينة 
با ملك في الشهر الماضي » أو بالأمس » ولم بتعرض للحال » نقل المزني 
والربيع أنها لا تسمع » ولا بحكم بها » و نة البويطي آنها تسمع » 
ويحكم بها » وقال الجمهور : هما قولان » أظهرهما » المنع » والطريق 
الثاني القطع بالمنع » ويجري الخلاف فيما لو ادعى اليد » وشهدوا أنه 
كان في بده أمس » فإذا قلنا بالمنع » فينبغي للشاهد أن يشهد على الملك 
في الحال » أو يقول : كان ملكه ولم يزل » أولا أعلم له مزلا » ولا 
يجوز أن يشهد بالملك في الحال استصحاباً لحكم ما عرفه من قبل » 
كشراء وإرث وغيرهما » وإن احتمل زواله » فلو صرح في شهادته أنه 
عتمد الاستصحاب » فوجهان » قال الغزالى : قال الأصحاب : لا قبل » 
كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي » وحركة الحلقوم ٠‏ 
وقال القاضي حسين : تقبل » لأنا نعلم أنه لا مستند له سواه » ولو 
قال : لا أدري أزال ملكه » أم لا » لم بقبل قطعآ » لأنها صيغة مرتاب 
بعيدة عن أداء الشهادة » ولو شهدت منة بأنه أقر أهتن للمدعى بالملك» 
قبلت الشهادة ؛ واستديم حكم الإقرار » وإن لم يصرح الشاهد بالملك 


ار ت 


ف الحال» وقيل بطرد القولين» والمذهب الأول لثلا تبطل فائدة الأقاريرء 
لسع ع مد و ا 
به » كما لو قامت بينة بأنه كان ملكه أمس » وأصحهما » وبه قطع | بن 
الصباغ : يؤاخذ » فينتزع منه » كما لو شهدت البينة أنه أقر أمس د 
والفرق أن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق » والشاهد قد يتساهل 
وبخمن » فلو أسند الشهادة إلى تحقيق » بأن قال الشاهد : هو ملكهة 
بالأمس » اشتراه من المدعى عليه بالأمس » أو أقر له به المدعى عليه 
٠‏ بالأمس + قبات الشهادة » ولو قال : كان في بدك أمس » فهل بواخذ 
إقراره ؟ وجهان » حكاهما ابن الصباغ ٠‏ 
رن : الأصح المنع ٠‏ وشاع 

فاذا عرفت ما يحتاج إليه الشاهد إلى التعرض له على قولنا : لا 
تسمع الشهادة على الملك السابق » فكذلك إذا قلنا : الشهادة على اليد 
السابقة لا تسمع » فينبغي أن يتعرض الشاهد لزيادة » فيقول : كان في 
يد المدعى » وأخذه المدعى عليه منه » أو غصبه » أو قهره عليه » أو بعث 
العبد في شغل » فأبق منه » فاعترضه هذا » وأخذه » فحينئد تقبل 
الشهادة » ويقضى بها للمدعي » وبجعل صاحب بد ٠‏ 

26 

قد ذكرنا أن الشهود لو قالوا : ولا نعلم زوال ملك ه » قبلت 
شهادتهم 9 م تقل ابن المنذر أن الشافعي رحمه الله قال : بحلف المدعي 
مع البينة » فإن ذكروا مع ذلك أنه غاصب » فلا حاجة إلى اليمين > قال 
الهروي : هذا غريب ٠‏ 

نر 
دار في بد رجل ادعاها آخران »> وأقام أحدهما بينة أنها له» 


18 سه 


غصيها منه المدعى عليه > وأقام الآخر نة أن من“ في بده أقر بها له ء 
فلا منافاة بينهما » فثبت الملك والخصب بالبينة الأولى » ويلغو؟ إقرار 
الغاصس لغير المغصوب منه ٠‏ 
فصل 

نة المدعى لا توجب ثبوت املك له : ولكنها تنظهره فيجب أن 
بكون الملك سابقاً على إقامتها . لكن لا شترط السبق بزمان طويل 
1 نکم أصدق الشهود لحظة لطلفة . ولا بقدر ما لا ضرورة إليه » فلو 
8 ا 5 a îlla 4 2 5 3 5 du‏ وت انغ 
اما ببنة ملك دابة أو شحرة . لم يستحق النتاج والثمرة الحاصلين فبل 
إقامة البينه : والشرة الظاهرة عند إقامة البينة تبقى للمدعى عليه » وق 
للام : كما في العقود . والثانى : لا : لاحتمال كونه لغير مالك الأه 
٠ E‏ ومقتضى هدا لآل ًن دن اتشوىق شيا : فادعاه مدع 5 
وآخدذه منه بححة مطلقة لا ازجع على بالعه بالشسن 7 الاحتمال انتقال 
للك من المشسترى إلى المدعى : وتكون المبابعة صحيحة مصادفة محلها : 
لكن الذي أطق عليه الأصحاب ثبوت جوع بل لو باع المشتري أو 
وهب . واتتزع ا مأل من المتهب أو المشتري منه . كان للمشتري الأول 
الرجوع أيضاً . وسسب الحاحة اله 5 عهدة العقود . ولأن الأصل أن 
يه معاملة دين المشترى والمدعى : ولا اتتقال منه ١‏ ف فسستدام الملك١‏ لمشهود 
نه إلى ما قبل الشراء » وعن القاضي حسير وجه أنه لا رجوع إذا كان 
دعوى المدعي ملكا سا ها وكاء بالأصل ادكو 4 وحمل ما أطلقفه 


A‏ اوسا 
فحن ا و 
٣‏ في الأصل : الأصلان . 


ب 0 اه الروضة ج ١١‏ م سات 


الأصحاب عليه . وحكى الهروي وجها“ أن قيام البينة يقتضى سبق 
املك حتى يكون النتاج لدعي ٠‏ 
رن 
المشتري من المشترى إذا استحق المال في بده . واتتزع منه . ولم 


بظفر بائعه ء هل له أن يطالب الأول بالثمن ؟ في فتاوى القاضي حسين : 
الأصح أنه لا يطالبه ٠‏ 
نضل 

ادعى ملكا مطلقأ » فشهد الشهود بالملك . وذكروا سببه . لم 
بضر » فلو آراد المدعي تقديم بينته بذكر السبب بناء على أن ذكر السبب 
مرجح . لم يكف للترجيح تعرضهم للسبب أولا2 . لوقوعه قبل الدعوى 
والاستشهاد » بل بدعى الملك وسببه : نم بعيدون الشهادة » فحينئذ 
ترجح بينته » وقيل : لا حاجة إلى إعادة البينة » وتكفي الشهادة على 
ما هو المقصود واقعة بعد الدعوى والاستشهاد » ولو ادعى المللك . 
وذكر سببه » وشهدوا بالملك > ولم يذكروا السب » قبلت شهادتهم . 
لانم شهدوا بالمقصود : ولا تناقض + ولو ادعي الملك وسببه » وذكر 
الشهود سببأ آخر » فالصحيح بطلان شهادتهم ٠‏ للتناقض » وقيل : تقبل 
على أصل الملك ١‏ ويلغو السبب » ولو شهد شاهد بألف عن ثمن » وآخر 
بآلف عن قرض ؛ والدعوى مطلقة » فقد سبق في الإقرار أنه لا بثبت 
بشهادتهما شيء ؛ وقياس الوجه الثاني على ضعفه ثبوت الألف ٠‏ 


)1( في الأصل : وحهين . 


جد 1 ينا 


فرع 

في بده دار حكم له حاكم سلكها ول اال 1 
إلبه . وشهدوا باتتقاله إليه بسبب صحيح » ولم يبينوه ء قال الهروي : 
وقعت هذه المسألة » فأفتى فيها ا اع ال 
بها للخارج ٠‏ : كما لو عينوا السسب ء وكذا أفتى الماوردي » والقاضي 
آبو الظيب »قال : وميلي إلى أنها لا تسمع ما لم يبينوا » وهو طريقة 
القفال وغيره » لأن أسباب الانتقال مختلف فيها بين العلماء » فصار 
كالشهادة بأن فلاناً وارث لا بقبل ما لم يبين جهة الإرث ٠‏ 


اليل ف الثاز فى العقود . وفه أريم مسائل : 
ني ف العقود ء وفيه أربع مسائل 


الأولى : إذا قال المكري : أكريتك هذا البيت شهر كذا بعشرة » 
فقال : اكتريت جسيع الدار بالعشرة » فإن لم يكن بينة تحالفا » ثم يفسخ 
العقد آو ينفسخ على ما سبق في باب التحالف > وعلى المستأجر أجرة 
مثل ما سكن في الدار أو البيت » فلو أقام أحدهما سنه دو ن الاخر » 
قضي بالبينة : فان أقاما بينتين » فقولان » وقيل : وحهان أحدهما خرجه 
ابن سريج : تقدم بينة المستأجر » لاشتمالهما على زيادة وهي اكتراء 
جميع الدار » وأظهرها > وهو المنصوص : تعارضان » فيكون على 
قولي التعارض » وإن قلنا بالسقوط . تحالفا » وإن قلنا بالاستعمال ٠‏ 
حازت القرعة على الصحيح » وق اليمين معها الخلاف الاق ٠‏ 
وقال ابن سلمة : لا يقرع ء لأن القرعة عند تساوي الجانيسين ء 
ولا تساوي » لأن جاب المكري أقوى لملك الرقبة » وأما الوقف 
والقسمة : فلا يجان هكذا أطبق عليه الأصحاب » وفيه إشكال > 
وتقل الماسرجسي قولا انه تجيء القسسة في الملك ء والوقف في الأجرة٠‏ 
ولي اشا كاذه ف اا رق ؛ أن قال : أكريتك بعشرين . 


- ۷ 


قال : بل بعشرة . فقول التعارض بحاله + وعلى تخريج ابن سريج : بينة 
المكري راجحة للزيادة ٠‏ ويطرد ما ذكره في اختلاف المتبابعين إذا كان 
في بينة أحدهما زيادة ؛ ولو وجدت الزبادة في الجانبين بأن قال : 
أكريتك هذا البيت بعشرين . فقال : بل جميع الدار بعشرة » فلابن 
سربج رأبان . الصحيح منهسا : الرجوع إلى التعارض ؛ والثاني : الأخذ 
بالزيادة من الجانبين » فيجعل جميع مكري. بعشرين » وهذا فاسد »> 
أنه خلاف قول المتداعيين . والشهود » ثم قال العراقيون والروباني 
وغيرهم : هذا إذا كانت البينتان مطلقتين » أو إحداهما مطلقة » أو اتفق 
تاربخهما : فإن اختلف بأن شهدت إحداهما أن كذا مكري من سنة من 
أول رمضان » والأخرى من أول شوال : فقولان » أظهرهما وبه قطع 
العراقيون والروياني تقدم أسبقهما تاريخاً » لأن العقد السابق صحيح» 
ولا مخالفة » والثاني تقدم المتآخرة » لأن العقد الثانى ناسخ » وريما 
تخللت إقالة » قال صاحب « التقرب » وغيره : موضع القولين إذا ل 
بتفقا على أنه لم بحر إلا عقد » فإن اتفقا عليه » تعارضتا ٠‏ 


يذ 


المسآلة الثانية : في بده دار جاء رجلان ادعى كل واحد منهما أنى 
اشتريتها من صاحب اليد تكذا ؛ وسلمت الثمن » وطالبه بتسليم 
الدار ؛ فإن أقر لأحدهما » سلمت الدار الله ٤ء‏ وهل بحلف الآخر ؟ قال 
الشيخ أبو الفرج : إن قلنا : إتلاف البائع كآفة سماوية » فلا » وإن 
قلنا : كاتلاف الأجنبى 3 وأثيتنا الخار 7 فأجاز ًُ وأراد أن يطلب من 
البائع قيمتها : بني التحليف على الخلاف في أنه لو أقر للثاني بعد 
الإقرار الأول هل يبرم فيحلف آم لا ؟ فلاا“ وقد سبق نظائره » 
وللآخر'" أن يدعي الثمن فإنه كهلاك المبيع قبل القبض ف زعمه » وإن 


. في الأصل : أم لاخلاف‎ ١(١ 
. (؟) في الأصل : وللاخير‎ 


لمك ب 


أتكر ما ادعا ولا نة : حلف لكل واحد بميئاً » وبقيت الدار في بده » 
وإن أقام أحدهما ببنة ؛ سلمت الدار إليه » وليس للآخر تلحيفه لتغريم 
العين ؛ لأنه لم يفوتها عليه » إنما أخذت بالبينة : وله دعوى الثمن » 
وإن أقاما بينتين » نظر » إن كاتا مؤرختين بتاربخ مختلف » قدم 
أسبقهما تاريخاً ؛ وإن لم تكونا كذلك » فله حالان » الأولى أن يستمر 
صاحب اليد على التكذبب » فيتعارضان »> فإن قلنا بالسقوط سقطتا . 
وحلف المدعى عليه لكل واحد منهما » كما لو لم يكن ببنة » وهل لهما 
اننترداد الثمن ؟ وجهان : أصحهما : نعم » هذا إذا لم تتعرض البينة 
لقبض المبيع » فإن تعرضت » فلا رجوع بالثمن » لأن العقد استقر 
بالقبض » وليس على البائع عهدة ما يحدث بعده » وإن قلنا بالاستعمال: 
فالأشهر أنه لا بجيء الوقف » والأصح مجيئه » فتنزع الدار من بده ؛ 
والثمنان » وبوقف الجميع : وإن قلا بالقرعة »> فمن خرحت فرعته . 
سلمت إليه الدار بالثمن الذي سماه » واسترد الآخر الثمن الذي أداه. 
وإن قلنا بالقسمة » فلكل واحد منهما نصف الدار بنصف الثمن الذي 
سماه : ولهما خيار الفسخ » لأنه لم يسلم جميع المعقود عليه » فإن 
فسخا : استردا جميع الثمن المشهود به » وإن أجاز ؛ استرد كل واحد 
نصف الثمن المشهود به بناء على الأظهر : وهو أن الإجازة بالقسط » 
ويجوز أن بجيز أحدهما » ويفسخ الآخر ء ويسترد جميع الثمن ٠‏ ثم 
إن سبقت الإجازة الفسخ »رجع المجيز بنصف الثمن » وليس له أن 
ناخد النصف المردود » ويضمه إلى ما عنده » لأنه حين أجاز » رضي 
بالنصف . وإن سبق الفسخ الإجازة » فهل للمجيز آخذ الجميع ؟ وجمانء 
أحدهما : لا , لأنا تفرع على قول القسمة » فلا بأخد إلا ما اقتضته > 
والمردود بعود إلى البائم » وأصحهما » وبه قطع العراقيون له ذلك » لأن 


hE 


بينته قامت بالجمع » وقد زال المزاحم ٠‏ ونقل الربيع قولا” : ان البيعين 
مفسوخان ؛ وروي باطلان ٤‏ وهو معنى مفسوخان هناء و يعمل بمقتضى 
قول المدعى عليه » وامتنع جماعة من جعله قولا” : منهم من غلظه: ومنهم 

الحالة الثانية : أن بصدق صاحب اليد أحدهما ١‏ فعلى قول 
السقوط تسلم الدار للمصدق : وكأنه أقر له ولا بينة . وعلى قول 
الاستعمال وجهان » قال اين سريج : بقدم المصدق + وكأنه نقل إليه 
يده » فصار معه يد وبينة » والأصح المنع لاتفاق البينتين على إسقاط 
يده ٤‏ واتنزاع المال منه باتفاق الأقوال » واليد المزالة لابرجح بها. 
فعلى هذا هو كما لو لم يصدق واحد منهماء ثم إن الأصحاب لميفرقوا 
فيما إذا لم تكن البينتان مختلفتي التاريخ بين أن يكونا مطلقتين أو 
متحدتي التاريخ أو إحداهما('؟ مطلقة » والأخرى مؤرخة »> بل صرحوا 
بالتسوية ؛ إلا أن أا الفرج الزاز استدرك ١‏ فقال : هذا إذا لم يقدم 
المؤرخة على المطلقة» فإن قدمناهاء قضينا"؛ لصاحبها ولا تحىءالأقوالء 


٠‏ عن الشيخ أبي عاصم : لو تعرضت إحدى البينتين » لكون الدار 
ملك البائم وقت البيع » أو لكونها ملك المشتري الآن كانت مقدمة > 
وإن لم بذكرا تاريخاً ٠‏ ولو ذكرت إحداهما ؛ نقد الشمن دون الأخرى 
كانت مقدمة > سواء كانت سابقة » آم مسبوقة : لأن التعرض للنقد 


. في الأصل : أحدهما‎ )١( 
ي الآصل. + قضيها:.‎ 


¢ 


يوجب التسليم : والأخرى لا توجب لبقاء حق الحبس' للباشع : 
فلا تكفي المطالبة بالتسليم ٠‏ 
ر 

في بده دار جاء انان بدعيانها + قال أحدها : اشترتها من زد 
وهي ملكه وقال الآخر : اشتربتها من عبرو وهي ملكه , وأقام كل واحد 
نة نما بقوله . فهما متعارضتان : فان قلنا بالسقوط . فكأنه لا سنه : 
ويحلف صاحب البد لكل واحد يمينا : وإن قلنا بالاستعسال ٠‏ فمي مجيء 
قول الوقف الخلاف السابق . وبجيء قولا القرعة والقسمة والتفريع 
کا سدق الا أن عن فون الفنسية إذا ر ا 
والآخر إجازته لايكون للمحيز أخذ النصف الآخر : سواء تقدم الفسح 
أو الإجازة إذا ادعيا الشراء بين شخصين : لأن المردود بعود ا 
ندغى المحير الشر قله 0 الخذه اوت اننا الخار على قول 
القسسة : فذلك إذا لم تنعرض البينة لقبض المبيع : ولا اعترف بهالمدعي: 
وإلا فإذا جرى القبض » استقر العقد : وما بحدث بعده ليس على البائع 
عهدته . وإنما شرطنا في صورة الفرع أن يقول كل واحد : وهي ملكه ؛ 
لأن من ادعى مالا” في بد شخص »> وقال : اشتريته من فلان ؛ لم تسمع 
دعواه حتى يقول : اشتريته منه وهو ملكه » ويقوم مقامه أن يقول : 
وتسلمته منه »> أو سلمه إلى ؛ لأن الظاهر أنه إنما يسلم مايسلكه » وفي 
دعوى الشراء من صاحب اليد لابحتاج أن بقول وأنت تملكه» ويكتفى 
أن اليد ندل على الملك : وكذا شترط أن قول الشاهد في الشهادة : 
اشتراه من فلان وهو بلكه : أو ا شتراه وتسلمه منه > أو وسلمه إلبهء 
قال الإمام : وبجوز أن بقيم شهوداً على أنه اشترى من فلان وآخرين 


8 في الأصل : للحنسر‎ )١( 
. في الأصل : الآن‎ (¥) 
ب إ۷‎ 


أن فلاناً كان يملكه إلى أن باعه . لكن هؤلاء شهدوا بالملك و 
جممعاً ا ا ل ا ا 
كان يسلكه إلى ذلك الوقت ٠‏ 
اله 

أقام أحد المدعبين بينة أنه اشترى الدار من فلان . وكان بملكها. 
وأقام الاخر ببنة أنه اشتر"ها من مقيم البينة الأولى . حكم سينة الثأ ني. 
ولا بحتاج أن قول المقيع البيئة : وأنت تملكها . كما لابحتاج أن شول 
لصاحب اليد . لأن البينة تدل على الملك كما أن اليد تدل عليه ٠‏ 

المسألة الثالثة : دار في بده جاء اثنان » قال كل منهما : بعتك هذه 

. زكانت ملكى بكذا : فأد الشمن . فإن أقر لهما . طولب بالثمنين. 

0 » طولب بالثمن الدي سماه . وحلف للآخر . وإن 
أنكر ما ادعياه : ولا بينة حلف لهما بمينين : وإن أقام أحدهما بينةقضي 
له : وحلف للآخر ء وإن أقاما بينتين » نظر إن أرختا تاربخين مختلفين : 
لزمه الثمنان : لإمكان الجميع . وإن اتحد تاريخهما بأن أرختا بطلوع 
اخسن أو زوالهلاء تعارضتا » لامتناع كونه ملكا في وقت واحد 
لهذا وحده » ولذاك وحده : فعلى قول السقوط كأنه لابينة : وعلى 
القرعة بقرع ؛ فسن خرجت قرعته : قضي له بالثمن الذي شهدت به 
ينه » وللآخر تحليفه بلا خلاف : لأنه لو اعترف به بعد ذلك لزمه 
وعلى القسمة لكل واحد نصف الثمن الذي سماه » وكأن الدار لهما 
وباعاه شمنين متفقين أو مختلفين > وفي محىء الوقف الخلاف السابق ء 
والمذهب مجيئه : وإن كانت البينتان مطلقتين أو إحداهما مطلقة . 
5 مؤرخه » فوجهان : أصحهما أنهما كمختلفتي التاريخ عفيلزمه 

شمنان لإمكان الجمع . والثاني : أنهما كمتحدتي لتاريخ »لان الأصل 


ب ۷ ب 


براءة ذمة المشتري » فلا بازمه إلا القين » و بهذا قال القاضي أبو حامد؛ 
وابن القطان » فعلى هذا بعود خلاف التعارض وفيه طريق ثان'!) وهو 
القطع الوجه الأول » وقيل : إن شهدت البينتان على الإقباض مح 
البيم : وجب الثمنان قطما » ولو شهدت البينتان على إقرار المدعى عليه 
بما ادعيا » فالصحيح أن الحكم كما لو قامتا على البيعين » فينظر أقامتا 
على الإقرار مطلقا ‏ آم على الإقرار بالشراء من زيد في وقت » ومن 
عمرو كذلك : وقيل : بحب الثمنان » وإن كانت الشهادة على الإقرارين 
مطلقاً : وما ذكرناه من أنهما إذا أرختا تاريخين مختلفين بلزمه الثمنال 
شترط فيه أن يكون بينهما زمن. يمكن فيه المقد الأول » ثم الاتتقال 
من المستري إلى البائع الثاني » ثم العقد الثاني » فإن عين الشهود زمناً 
لا بتآتی فيه ذلك لم مجب الثمنان » قال الإمام : ولو شهد اثنان أنه 
باع فلا في ساعة كذا » وشهد آخران أنه كان ساكنا تلك الحالة » أو 
شهد اثنان أنه قبل فلا ساعة كذا » وآخر آنه كان ساكنا تلك الحالة 
لاتحرك ولا يعمل شيئاً » ففي قبول الشهادة الثانية وجهان ؛ لأنها 
شهادة على النفي » وإنما تقبل شهادة النفي في المضايق » وأحوال 
الضرورات » فإن قبلناها » جاز التعارض ٠‏ 

قلت : الأصح القبول » لأن النفي المحصور > كالإثباتفيإمكان 
الإحاطه به ٠‏ اشام 


للك 
قال الأكثرون : صورة المسآلة أن بقول كل واحد :عتك كذا 


. في الأصل : طريقان‎ )١( 


بت 7# اعت 


وهو ملكي وهكذا لفظ الشافعي رحمه الله في « المختصر » وقال أبو 
الفياض(١)‏ : لاإشترط ذلك » وإذا قلنا بالقسمة عند التعارض : فقسم 
الثمن بلا خيار لصاحب اليد : لأنه حصل له تسام البيع ا 
في عين البائع » وقال ابن القطان : له الخيار » فقد يرضى بسعاملة واحد 


دون ائنين ٠‏ 


المسألة الرابعة : عبد في بد رجل : ادعى أن سيده أعتقه . وادعى 
رجل أنه باعه اناه بكذا » وأنكر ضاحب اليد ما إدعياه . ولا نه حلف 
لهما يمينين » وإن آقر بالعتق » ثبت العتق » ولم که ن للمشتري تحليفه . 
وان قلنا : إتلاف البائ كالافة السماوية » لأنه بالإقرار متلف قل 
القنض > فينفسخ البيع ؛ لعن لو ادعى تسليم الثمن : حلف له 
وإن آقر بالبيع » قضى به » ولیس للعبد تحليفه » لأنه لو اعترف به ؛ 
لم بقبل » ولم بلزمه غرم » قال الروياني : وليس لنا موضع يقر لأحد 
المدعيين » ولا بحلف للآخر قوللا واحدا إلا هذا » وإن أقام كل واحد 
ببنة » نظر إن اختلق تاريخهما » قضى بأسبقهما » وإن اتحد تعارضتا » 
وفيهما القولان » فإن قلنا بالسقوط » فهو كما لو لم يكن . وإن قلنا 
بالاستعمال » ففي مجيء قول الوقف الخلاف السايق ؛ وإن قلنا بالقرعة 
قضى لمن خرجت له » وإن قلنا بالقسمة » عتق نصف العبد » ونصفه 
لمدعي الشراء بنصف الثمن : وله الخيار » فإن فسخ » فالصحيح أنه 
بعتق النصف الاخر أيضاً » لأن البينة شهدت إعتاقه الجميع ؛ وإنما لم 
يحكم بموجبها لزحمة مدعي الشراء وقد زالت » وقيل : لايعتق وإن . 
أجاز » فإن كان المدعى عليه معسرا » لم يسر العتق » وإن كان موسراً ء 


)١(‏ هو محمد بن الحسن البصري نزيل بغداد من فقهاء الشافعية» 
أخذ عن أبي حامد المروزي » وتوف في حدود سنة ۲۸۵ ه . 
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فقولان » أو وجهان» أحدهما : لسري » لأنه عتق قهرآ» فاشبه ما لو 
ورث عض قر ده ء وأظهرهما سري » لقيام البينة أنه أعتق باختياره » 
وقيل : لايجري قول القسمة هنا تحرزاً من تبغيض الحرية » وصرح 
المزنى قولا” أنه قدم بينة العتق » , لأن العبد في بد نفسه » وبينة صاحب 
الد مقدمة وضعف الأصحاب هذا » وامتنعوا من إثباته قولات قالوا : 
وإنما بکون في بد نفسه لو ثبتت حريته » ولو كانت البينتان مطلقتين 
أو ل و رع 

هو المذهب ء وقيل : لابجري هنا قول السقوط » لأن صدقهما 
0 » بأن باعه صاحب اليد لمدعي الشراء » ثم اشتراه منه » ثم أعتقه؛ 
وتصديق صاحب اليد بعد قيام البينتين لابوجب الرجحان إلا عند ابن 


ريج كما سق ٠‏ 


الطرف الثالث : في التداعى والتعارض في الموت والإرث » وفيه 
مسائل : 


الأولى : مات رول يلق القن ا رش لقال قل ا 
مات على ديني » فأرئه » فللاب حالان » الأولى أن 0 معروفاً 
بالتنصر » فقال المسلم : أسلم ثم مات » وقال النصراني : مأ ت على 
ما كان » فيصدق النصراني بيمينه » لأن الأصل بقاؤه » فإن أقاما 
بنتين : نظر إن أطلقتا » فقالت2) إحداهما : مات مسلماً » والأخرى 
مات نصرانياً » قدمت بينة المسلم » لأن معها زيادة علم » وهو اتتقاله 
من النصرانية > فقدمت الناقلة على المستصحبة » كما تقدم بينة الجرح 


)١(‏ في الأصل : كما 
(۲) في الاصل : ورثته . 
5) في الأصل : فقال . 


أ ۷0 سم 


على التعديل » وكما لو مات عن ابن وزوجة » فقال الاين : داره هذه 
ميراث » وقالت : أصدقنيها أو باعنيها » وأقاما بينتين » فبينتها أولى : 
وكما لو ادعى على مجهول أنك عبدي » وأقام به بينة » وأقام المدعى 
بالاتتقال من الرق إلى الحرية » وعلى هذا قياس المسائل » وإن قيدة 
بأنه تكلم في آخر عمره كلمة » وأقام المسلم نة أنها كانت كلمةالإسلامن 
وأقام الآخر بينة بآنها كانت النصرانية » تعارضتا » فعلى قول السقوط 
يسقطان » ويصير كأن لايبنة » فيصدق النصراني بيمينه » وإن قلنا 
بالاستعمال » فعلى الوقف يوقف » وعلى القرعة يقرع » فمن خرجت 
له » فله التركة » وعلىالقسمة تقسم » فيجعل بينهمانصفين كغير الإرث» 
وقال أبو إسحاق : لاتجىء القسمة » لأنها تكون حتماً بالخطأ بقيناً . 
لأنه لايموت مسلماً كافرا » وفي غير صورة الإرث لايتحقق الخطا في 
القسمة » لاحتمال كون المدعى مشتركآ بينهما » والصحيح الأول : 
وليست القسمة حكماً بأنه مات مسلماً كافراً » بل لأن بينة كل واحد 
اقتضت كون جميع المال له » ومزاحمتها الأخرى » فعملنا مكل واحدة 
بحسب. الإمكان > قال العراقيون : وليست القسمة خطأ بقناً » لاحتمال 
آنه مات نصرانياً » فورثاه » ثم أسلم أحدهما ٠‏ ولو قيدت بينةالنصراني 
أن آخر كلامه النصرانية » فهو كتقييد البينتين ٠‏ 

الحالة الثانية : أن لايكون الأب معروف الدين » فإن لم يكن 
بينة » نظر إذكان المال في بد غيرهما » فالقول قوله» وإن كان فييدهماء 
حلف كل واحد لصاحبه وجعل بينهما » وإن كان في بد أحدهما » 
فوجهان:أحدهما ‏ وبهدقال الشسيخأ بو حامد والقاضي حسين وجماعته: 


القول قوله بيمينه » والصحيح : أنه يجعل بينهما » ولا أثر لليد بعد 


كا 


a 


أو قيدنا ٠‏ ويجىء في القسمة خلاف أبى إسحاق وقيل : تقدم بينة 
الإسلام ؛ لأن الظاهر من حال من هو في دار الإسلام ٠‏ والمذه الأول٠‏ 
وبصلى على هذا المبت » وبدفنه في مقابر المسلمين » ويقول : أصلى 
عليه إن كان مسلماً ٠‏ 


رن 

بشترط ف بينة النصراني أن فر كلمة التنصر بما يختص به 
النصارى : كقولهم : ( ثالث ثلاثة ) هل يجب في بينة الإسلام تفسير 
كلمته : لأنهم قد بتوهمون ماليس بإسلام إسلاماً ؟ وجهان ٠‏ وإذا قلنا 
بالقسمة » هل يحلف كل واحد من الاثنين للآخر ؟ وجهان » الأصح : 
لا ٠‏ وإذا قلنا بالقسمة » فمات عن ابن وبنت » فقال ابن سلمة : يقم 
مناصفة » وقال غيره : مثالثة » والصواب : أنهما كرجلين ادعى أحدهما 
جميع دار » والاخر نصفها » وأقاما2؟) سنتين » وقد سبق أن على قول 
القسمة للأول ثلاثة أرباعها » وللآخر ربعهاء ثم الموت على كلمةالإسلام 


' بوجب إرث الابن المسلم » لكن الموت على التنصر لايوجب بمجرده 


ارث النصراني ٠‏ لاجتمال أنه أسلم ثم تنصر » وكان التصوير فيما إذا 
تعرض الشهود لاستمراره على النصرانية حتى مات > أو اكتفوا 
باستصحاب ما عرف من دينه مضموماً إلى الموت عليه » وإن لم يتعرض 
له الشهود ٠‏ 
رن 
مات عن زوجه وأخ مسلمين وأولاد كفرة » فقال المسلمان : مات 


([1): في الأضل ٠‏ تسن . 


مسلماً » وقال الأولاد : مات كافراً :» فإن كان أصل دينه الكفر : صدق 
الأولاد١١2 ٠‏ وإن أقاموا بينتين » فإن أطلقنا » قدمت بينة المسلمين ؛ وإن 
قيدنا : فعلى الخلاف في التعارض ٠‏ ويعود خلاف أبي إسحاق فيجريان 
القسسة > فإذا رجحنا طائفة » قسم المال بينهم : كما يقسم لو انفردوا ۰ 
وإن حعلنا المال بين الطائفتين تفريعاً على القسمة ؛ فالنصف للزوجة 
وللأخ : والنصف للأولاد > وفيما تأخدذ الزوجة من النصف وجهان : 
أحدهما : ربعه0) وكأنه جميع التركة » وبه قطع :السرخسي ٠‏ والثاني 
نصفه » ليكون لها ربع التركة » لأن الأخ معترف به > والأولاد 
لايحجبونها باتفاقهسا » وبه قطع الإمام ٠‏ 


تفت : الأول أصح : لأنها معترفة أبضاً باستحقاق الأخ ثلائة 
أرباع التركة ٠‏ اسا جم 


المسألة الثانية : مات نصراني وله ابنان مسلم ونصراني : فقال 
المسلم : أسلمت بعد موت أبينا » فالميراث بيننا ٠‏ وقال النصراني 
قبله » فلا ترثه » فلهما ثلائة أحوال ؛ إحداها ا ةا 
القدر ولا بتعرضا() لتاريخ موت الأب 4 ولا لتاريخ إسلام المسلم ۰ 

والثانية : أن نتفقا على وقت موت الأب كرمضان ٠‏ وقالالمسلم: 
أسلمت في شوال » وقالالنصراني : بل أسلمت فيشعبان » ففي الحالتين 


وان لم كن نة » فالقول قول المسلم » لأن الأصل بقاوّه على دنه 7 
بحلف وث بشتركان في المال ٠‏ وان أقام أحدهما نه قضى بها ٠‏ وإنأقاما 


. في الأصل : للاولاد‎ )١( 
(؟) في الأصل : أربعة‎ 

للف في الأصل : مع 

6( في الأصل : بتعارضا . 
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ى > قدمت بنة النصرانى » لأنها ناقلة من النصرائية إلى الإسلام في 
شعان » والأخرى مستصحبة لدينه في شوال » فمع الأولى زيادة علم ٠‏ 

الحالة الثالثة : أن بتفقا على تاريخ إسلام المسلم » » فإن اتفقا على 
أنه أسلم , في رمضان » ولكن ادعى المسلم أن الأب مات في شعبان 8 
ا : مات في شوال » صدق النصراني » لأن الأصل بقاء 
حاف انأف ينتين » قدمت بينة السلم » لأنها تنقل من الحياة إلى 
الموت في شعبان » والأخرى تستصحب الحياة إلى شوال ٠‏ وإن شهدت 
بينة النصراني في هذه الحالة الثالثة أنهم عاينوه حيآ في شوال » أو 
شهدت بينة المسلم في الحالتين الأولبين باتهم كانوا يسمعون منه كلمة 
التنصر في نصف شوال مثلا“ تعارضتا ٠‏ 

42 

مات مسلم وله ابنان أسلم أحدهما قبل موت الأب بالاتفاق » 
وقال الاخر : أسلمت أيضاً قبله ٠‏ وقال المتفق على إسلامه : بل بعد 
موته + فعلی الأحوال الثلاث » فإن اقتصر على ذلك أو اتفقا على أن 
الأب مات في رمضان ٠‏ وقال قديم الإسلام لحادث الإسلام : أسلمت 
في شوال وز قال الحادقة بن امات فيان > صدق قديم الإسلامء 
وان أقاما سنتين » قدمت نة الحادث ٠‏ وإن اتفقا أن الحادث أسلم ف 
رمضان » وقال قديم الإسلام : مات الأب في شعبان ٠‏ وقال الحادث : 
بل في شوال ؛ فالمصدق الحادث » والمقدم بينة قديم الإسلام » وعلى 
هذا بقاس نظائر الصورة الأولى » وصورة الفرع بان مات الأب حراً » 
واحد ابنيه حرا بالاتفاق » واختلفا هل عتق الآخر قبل موته آم بعده ٠‏ 
ولو اتفقا في صورة الفرع أن أحدهما لم يزل مسلمآ ٠‏ وقال الآخر : لم 
أزل مسلماً أنضاً » ونازعه الأول » فقال : كنت نصرائاً » وإنما أسلمت 
بعد موت الأب » فالقول قوله انه لم بزل مسلا » لأن ظاهر الدار يشهد 


۷۹ ب 


له ٠‏ ولو قال كل واحد منهما : لم أزل مسلماً » وكان صاحبي نصرانياً 
أسلم بعد موت لذب »> فوجهان خرجهما القفال ٠‏ أحدهما : لاشيءلهماء 
لأن الأصل عدم الاستحقاق » وأصحهما : يحلفان » ويجعل المال بينهماء 
لأن ظاهر اليد يشهد لكل واحد فيما يقوله في حق نفسه ٠‏ 
ن 

مات عن أبوين كافرين » وابنين مسلمين » فقال الأبوان : مات 
كافراً » وقال الابنان : مات مسلماً » قال ابن سريج : فيه قولان , 
أشبههما بقول العلماء : 'ان القول قول الأبوين » لأن الولد محكوم 
بكفره في الابتداء تبعاً لهما » فيستصحب حتى يعلم خلافه ٠‏ والثاني : 
بوقف المال حتى سنكشف الأمر أو يصطلحا » والتبعية تزول بالبلوغ 
وحصول الاستقلال ٠‏ وقيل : القول قول الابنين » لأن ظاهر الدار 
الإسلام ٠‏ 
قلت : الوقف أرجح دليلاة » ولكن الأصح عند الأصحاب أن 
القول قول الأبوين » وأتكروا على صاحب « التنبيه » ترجيحه قول 
الاين » وهو ظاهر الفساد ٠‏ ااي 1 


رح 
له زوجة وابن ماتا » فاختلف الزوج وأخو المرأة » فقال الزوج : 
ماتت أولا” » فورثتها آنا وابني » ثم مات الابن » فورثته ٠‏ وقال الأخ: 
مات الابن آولا“ » فورثت منه أختي » ثم ماتت » فأرث منها » فان لم 
يكن بينة » فالقول قول الأخ في مال أخته » وقول الزوج في مالابنه ٠‏ 
فإن حلفا أو تكلا » فهي من صور استبهام الموت » فلا بورث ميت من 
ميت » بل مال الاين لأببه » ومالها للزوج والأخ ٠‏ وإن أقاما سنتين » 
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تثارضتتا » وجرت أقوال التعارذى ٠‏ هذا إذا لم بتفقا على وقت موت 
أحدهما ؛ فان اتفقا على وقت مؤت أخدهما » واءنتلفا 3 أن الاحر 
ماث قبله أم بعده » صدق من قال : بعده » لأن الأضل دوام الحياة ٠‏ 


3 


وان آفاما سنتين : قدمت ببنة من قال : قرله » لأن مها زيادة علم ٠‏ 
مر 
مات عن زوجه وأولاد » فقالوا لها : كنت أمة » فعتقت بعد 
موله )او دمه ؛ فاسلمت بع موته » فقالت : : ل عتغت وأاسلمت قبله ٤‏ 
لهم المصدقون ٠‏ وإن قالت ار عا فى N‏ 
الظاهر معها ٠‏ وف 5 قول : تصدن قي اجر دة ون الإسلام ٠‏ وخرجقول: 
أن الأولاد صدقون »> لأن الأصى عدم ور هأ 
المسألة الثالثة :. سيد قال لعيده : إن قتلت » فأنت حر » وتنازع 
دده والوارث »> و أقام العبد بينة أنه قتل » والوارث بينة آنه 
SS‏ 0 ببنة العبد » ومنهم من قطم 
ES‏ الكل واي تعارضان » للمنافاة سنهما ٠‏ 
فعلى هذا إل ن قلنا «السقو مذ » فكأنه 57 » حاف الوارث » ويستمر 
الرق ٠‏ وإن قلنا بالقسم عتق نصفه » أو بالعرعه إن خرحت له » ورق 
إن خرجت للو رث ؛ ولا بخفى الوقف ه وإذا قدمنا بينة القتل » فلا 
قصاص + لأن الوأرث شكره ٠‏ وان قال : إن مت ف رمضان قعبدى 
0 القند نة أنه مات في رمضان ؛ والوارث ية أنه مات ی 
شوال» فعلى القولين أحدهما : التعارض » وأنلهرهما : تقدم بينة 
العند » أؤنادة العلم بخدؤث الموث 5 'مضان ٠‏ وقال ا مز ني : تتقدم 
سنة :الؤارث » لأن محها زيادة علم > وهي نقاء الحباة إلى شوال: « ومن 
حقه أن بطرد ف نظائره المسألة السابقة واللاحقة ٠‏ ولو آقاح,الوارث 
البينة أنه مات في شنعيان » فالقياس مجىء الخلاف وانمكاس القول الثاني 


A۱ -‏ ب الروضة ج ؟١‏ ام - ١‏ 


وقول المزني ٠‏ ولو حكم القاضي بشهادة شاهدي رمضان » ثم شهد 
آخر أنه مات في شوال » فهل ينقض الحكم » ويجمل كما لو شهدت 
البينتان معا ؟ خرجه ابن سريج على قولين » كما لو بان فسق الشهود 
بعد الحكم ٠‏ 
ع 

قال لسالم : إن مت في رمضان » فانت حر » ولغانم : إن مت في 
شوال » فآفت حر » وأقام كل واحد بينة تقتضي حريته » فقولان » 
أحدهما : لا للتعارض » والثاني : تقدم بينة سالم » لأن معها زيادة علم 
وهي حدوث الموت في رمضان ٠‏ وقال المزني وابن سريج : تقدم بينة 
غانم ٠‏ فإن قلنا بالتعارض » فعلى السقوط يرق العبدان » وعلى القسمة 
بعتق من كل عبد نصفه » ولو قال لسالم : إن مت من مرضي » فأنت 
حر ء وقال لغانم : إن برئت منه » فأنت حر » وأقام سالم بينة بموته » 
وغانم ببنة ببرئه » فهل تقدم بينة سالم آم غانم » آم يتعارضان ؟ أوجه » 
أصحهما : الثالث » فيكون على الخلاف السابق في التعارض ٠‏ وقيل : 
إذا وجد التعارض في مثل هذا غلبت الحرية ٠‏ 
قت : معنى تغليبها أنه لابحكم بسقوط البينتين ٠‏ واشاعم 

نضل 

من ادعى وراثة شخص » وطلب تركته » أو شيا منها » فلسين جهة 
الوراثة من بنوة أو أخوة وغيرهما ٠‏ وذكر السرخسي أن المذهب أنه 
لابكفي لطلب التركة ذكر الجهة » بل يذكر معها الوراثة » فيقول : أنا 
أخوه ووارثه » وإذا شهد عدلان من آهل الخبرة بباطن حال الميت أن 
هذا ابنه لا بعرف له وارثا سواه »دفعت إليه التر كةهوإن شهدا لصاحب 
فرض دفع إليه فرضه ء ولا يطالبان بضمين ٠‏ وذكر الفوراني أنهيشترط 


كلمب 


هنا ثلائة شهود » كما ذكره في شهادة الإفلاس ٠‏ والصحيح المعروف 
الأول ٠‏ وإذا لم يكن الشهود من أهل الخيرة » أو كانوا من أهلها » 
ولم يقولو! : لا نعلم له وار سواه » فا مشهود له إما آن لا يكون له 
سهم مقدر » وإما أن يكون » القسم الأول أن لايكون » فلا يعطى شيا 
في الحال » بل يبحث القاضي عن حال الميت في البلاد التي سكنها أو 
طرقها » فيكتب إليها الاستكشاف » أو يأمر من ينادي فيها : إن فلاناً 
مات » فإن كان له وارث » فليأت القاضي » أو ليبعث إليه ٠‏ فإذا بحث 
مدة يغلب على الظن في مثلها أنه لو كان له وارث هناك » لظهر ولم 
بظهر » دفم الملل إلى المشهود له ٠‏ وحكى السرخسي قولا” أنه لايدفع 
إليه » وقيل : إن كان ممن لا يحجب كالابن » دفع إليه » وإن كان يحجب 
كالأخ » فلا ء والمذهب الأول ٠‏ وإن دفع إليه » فهل يؤخذ منه ضمين ؟ 
قولان » أحدهما : يجب » وأظهرهما : لا .يجب » لكن يستحب » وقيل : 
لا يجب قطعاً » وقيل : إن كان يحجب » وجب » وإلا فلا » وقيل : إن 
كان ثقة موسراً » لم يجب » وإلا فيجب ٠‏ ْ 

القسم الثاني : أن يكون له سهم مقدر » فان كان ممن لابحجب» 
دفع إليه أقل فرضه عائلاك من غير بحث » فالزوجة تعطى ربع الثمن 
عائلا” » لاحتمال أبوين وبنتين وأربع زوجات » والزوج يعطى الربع 
عائملا” » لاحتمال أبوين وشتين معه » والآاب السدس عاثلا” على تقدير 
أبوين » وبنتين وزوج أو زوجة » وللأم السدس عاثلاء على تقدير 
أختين لأب » وأختين لأم » وزوج أو زوجة معها ٠‏ ولو حضر معالزوجة 
ابن » أعطيت ربع الثمن غير عائل » لأن المسألة لاتعول إذا كان فيها 
ابن ٠‏ ثم إذا بحث ولم يظهر غير المشهود له » أعطي تمام حقه » وفيه 
وجه آنه لا يعطى تمام حقه إلا أن تقوم بينة بخلاف الأخ » فإنه الو لم 
يعط شيئا » لصار محرومآ بالكلية » والصحيح الأول ولا يؤخذ ضمين 
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للمشقن 3 وف ألخدم الزيادة انخلاف ٠‏ وإن تان ممن جخ ۰ م نعط 
شيت قبل البحك » و بعد البحث يعطى على الصحيح: وفنه الونجه السابق 
قبمن له سهم مقدر وځو ممن بخجب »ولو قطع الشهود(" بأنه لاوارث 
له سواه » فعد أخطوٌ وا بالقطع في غير موضعه » ولا تبظل به شهادتهم٠‏ 
ولو قالوا : هذا ابته » ولم نذكرو كونه وارثه » فقد أطلق البغوي أله 
إلا جک م بشهادتهم» لانه قد يكون أبناً غير .وارث» وجغل العر اقيونهذه 
و E RT‏ 
تقولوا + لا ؤارك راوغالا ينزع الال من ب دد“ منهو في دده بهذه 
CE‏ المال اله بعد اللتحث المذكؤر » ونقلوا عن ١‏ ابن سزيج 
فيما إذا سهدوا أنه أخوه ولم نذكروا الوراثة ».آنه لابعطن شا 
بعك “الث ؛ أن الا ن لاأمححب غيزه ففرا ننه فور والأخ يتحجحبسه 
غيره قفر انته- غيز موورئة بمجردها |.» وذكز الإمام و في الاین ما ذكره 
العراقيون » وحكى في الأخ وجهين : فحصل فيهما وجهان ٠‏ 
ررح 

لو قالوا : لانعرف له في البلد وأرثا سواه » لم بعط شيا » ولا 
يضح الظمان الذكور حتى يدفم إليه الال ٠‏ 

الطرف الرابع في المثق والوصيه : 

TS‏ ف مرض موته عبدين ٠‏ كل 
واحد متهما لمث ماله على الترتيب » ولم جا ی این 
الأول ٠‏ وإن أعتقهما معا » قرغ » فإل علم سبق أحدهما » ولم بعلم 
عينة » فمسل يفرع بينهما » آم يعتق من كل واحد نضفه 2 

0ف االاصيل ١‏ ؟«السيزف . 

(۲) في الأصل : بده . 

(۴) في الاصل : أم 
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أظلمرهما : الثاني » ورجح جماعة الأول ٠‏ ولى علم عين السابق » تسم 
جهلت ...فقيل يظرد القولين + والمذهب القطع بأنه يعتق من لل عيد 
نصلها ء ولو علق عتق عبدين بالوت . أو إرصى بهنةهما ومات 4 وکل 
واحد ثلث ماله » أقرع » سواء وقع التعليقان أو الوصيتان معاً أو مرتباء 
ولو قامت بنة أن المرض عدق ساله وينة أنه أعتق غانياً » وكل واحد 


ثلث ماله » فان أرختا تاريخاً مختلفاً » عتق م أعتقه أولا » وان اتحد 
ار 3 عب ىدن و 


تار يخهما « أقرع > وإن“أطلتت إحذاهما © فغى » التهذب 42 أنه يقرع 8 
لاحتمال الترتيب والمعية ٠‏ وقال جماعة منهم الإمام والغرالي : احثما 
التر تست أقرت 6 وء من احتمال لطعدة ¢ والساق منهماأ غير معلوم* 
وإذا كان كذنك » وتعارضتا » وأطلقتا » عرفنا أن أحد الصنفين سابق » 
ل ل اللي من كل 

عد مهه ؟ من فروع القولين ما او فا مٽ ال أن کذلڭ ي لکن أحد 
العيدين57) سدس المال » » فان قلنا بالفرعة 4 فخرحت للعدد لوصسيس 4 
عتق 'وعتق معه نضف الآخر لمكمل الثلث » وإن خرجت للنفيس » عتق 
وحده » وإن قلنا هناك : بعتق من كل واحد نصفه ٤‏ فهاهتا وجهان » 
الضحيح وبه قطع الأكثرون : تعلو ق من كل واحد اد٤‏ كنا لو أوصى 
ترجل ثلث ماله » ولاخر سلداسة ¢ أعطى كل واحد تلثي ما أوصى له 
به ٠‏ والثاني : . عن من امنيس ثلاثة أرباعه 6 ومن الخسيس نصقة ٤‏ 
لأنه إن سبق عتق النفيس ؛ عتق كله » وإن سبق الخسيس » فنصف 
النفيس ده جر » فأخد نصضصه حر ٩۲‏ على التقديرى والنزاع ف 
ربع آخر » ومن الخسيس نصفه ٠‏ ولو قامت بینتان بتعليق عتق عبدين 

)1( 5 الأصل ٠‏ . لہ العقبين ٠‏ 

(۲) في الأصل : حق . 
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بالموت أو بالوصية إعتاقهما » وكل واحد ثلث المال » ولم تجز الورثه 
أقرع ببنهما » سواء أطلقت البينتان أو أرختا ء لأن المعلقين بالموت 
كالواقعين معا في المرض ٠‏ هذا هو المذهب ٠‏ وقيل : قولان أحدهما : 
يقرع » والثاني : بعتق من كل عبد نصفه ٠‏ 
ش فصل 

لافرق في شهود العتق والوصية [ بين ] أن يكونوا أجانب » أو 
من ورثة المشهود عليه ٠‏ فلو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق غانم » وهو 
ثلث ماله » وشهد وارثان أنه رجع عن تلك الوصية » وأوصى بعتق 
سالم وهو ثلث ماله أيضاً » قبلت شهادتهما على الرجوع عن الوصية 
الأولى » وتثبت2(2 بها الوصية الثاننة » لأنهما أثيتا للرجو ع بدلا” 
إساويه » فازتفعت التهمة عنهما » ولا نظر إلى تبديل لولاء » لأن الثاني 
قد لا يكون أهدى اجمع المال » وقد لا يورث بالولاء »> ومجرد هذا 
الاحتمال لوردت به الشهادة » لما قبلت شهادة قرب لمن يرثه ٠‏ هذا 
إذا كان الوارثان عدلين » فإن كانا فاسقين » لم يثبت الرجوع قو لهماء 

بعتق غانم بشهادة الأجنبيين » ويعتق من سالم قدر ما يحتمله 
ثلث الباقي من المال بعد غانم » وهو الثلثان » وكأن غانياً هلك أو غصب : 
من التركة ٠‏ فإن قال الوارثان : أوصى بعتق سالم » ولم يتعرضا 
للرجوع عن عتق عن عات لالس لبا يق E‏ 
فالمذهب القرعة ٠‏ وقيل : قولان ؛ ثانيهما : بعتق من كل عبد نصفه ٠‏ 
ولو كانت المسألة بحالها » لكن سالم سدس المال » فالوارثان متهمان 
برد العتق منالثلث إلى السدس » فلا تقبل شهادتهما في الرجوع في 
النصف الذي لم يثبتا له بدلات ٠‏ وف الباقي الخلاف في تبعيض 


() في الاصل : يكتب . 
٠‏ (؟) في الاصل ؛ الرجوع . 
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الشهادة : فإن قلنا : لاتبعيض » وبه أجاب الشافعي رضي الله عنه في 
هذه المسألة ردت شهادتهما فيه أيضاً » وعتق العبدان » الأول شهادة 
الأجانب ء والثاني بإقرار لورثة » فإن لم يكونا جائزين » عتق منه قدر 
ماستحقانه : فإن قلنا : تبعض » عتق نصف الأول » وكل الثاني ٠‏ 
وحكي وجه أن الرجوع لايتبعض » فإذا لم يثبت في البعض » لم يثبت 
في الباقي » فتبقى الشهادة بالوصية بعتق العبدين » فيقرع كما سبق > 
وهذا الخلاف إذا لم يكن في التركة وصية أخرى ٠‏ فإن كان أوصى 
ثلث ماله لرجل » وقامت البينتان لانم وسالم كما ذكرنا » قبلتشهادة 
الورثة بالرجوع عن وصيه غانم » لان للورثة رد الزيادة على الثلث » 
فليس في الشهادة على الرجوع تهمة » فيجعل الثلث أثلاثا بين الموصى 
له بالثلث » وعتق سالم » فيعطى الموصى له ثلث الثلث » ويعتق منسالم 
ثلثاه » وهو ثلث الثلث » هكذا ذكروه » لكن برد الزيادة على الثلث 
لابوجب حرمان بعض أصحاب الوصايا » بل يبوزع عليهم الثلث ٠‏ 
وقبول شهادة الثلث توجب إرقاق غانم وحرمانه » وهو محل تهمة » 
لتعلق الاغراض باعيان العبيد ٠‏ فإن كان الوارثان فاسقين » عتق غانم 
بشهادة الأجنبيين » وعتق سالم بإقرارهما ٠‏ ولو كانت قيمة غانم سدس 
امال » وسالم ثلثه » قبل شهادتهما على الرجوع عن وصية غانم » وأعتق 
سالم » فإن كانا فاسقين » عتق الأول » وعتق من سالم بقدر ثلث الباقي 
من المال » وهو خمسة أسداس سالم » وكأن الأول تلف ٠‏ ولو شهد 
أجنبيان أنه نجز عتق غانم في ال مرض ووارثان أنه نحز عتق سالم » 
وكل منهما ثلث المال » نظر »> إن كذب الوارثان الأجنبيين وقالا : لم 
يعتق غانمآ » وإنما عتق سالا » عتق العبدان [ فإن ] لم يكونا جائزين » 
تو من سالم قدر حصتهما » واستدرك بعض المتآخرين فقال : قياس 
ما سبق أن لابعتق من سالم إلا قدر ما بحتمله ثلث الباقي من المال بعد 


لالم - 


عق عانم > وكان غانماً تلف > وهدا حسن ٠‏ وان لم بكذباهما . بل 
قالا أعتق سالما »ولا يدرى هل أعتتى غانما أع لا ٠‏ فإن دان 
الىإرنان عدلين » فالحكم كما سبق فيما لو کان شهود العبدين. 
أجانب » وإن كانا فاسقين » عق غانم بشوادة الشهود ه وأما سالم 9 
تال الشيخ أبو حامد » وتابميه كثيرون : بعتق منه نصفه إذا 
قلنا : عق E ٠‏ لى كان عدن ٠‏ وقسال اين الصباغ : 

هذا سمهو » وصوابه أن يعتق خمساه » وذكر توجبهه بطريق الجبر ٠‏ 
ولو شهد احنباز أن لغانم » ووا رثان لسالم كما ذكرنا > إلا أن سالمأسدس 
المال. ذفان كدت الوارقات ١‏ 0 > عقا جميعاً ET‏ ميكدباهما : : 
فإن كانا عدلين » فهر كنا لق كان یو د 
انه ٠‏ وإن كانا فاسقين » قنقل البغوي أن الأرل حر بشهادة الأجنبيين» 
وبقرع ينهما ٠‏ فإن خرجت ال رعة له : أتحصر د 
الثاني » تق الأول ا شهادة » وعتق من الثاني ثلث ما بقي من المال 
إقرار لوارثين 0 : وقياس هذا أن يقرع أيضآ دا اکان كل مسد 
ثلث الخال والوارثان فاسقان : وكأن هذا جواب على قول القرعة فيا" 
1 كان الشهود كلهم أجاف » وما نقلناه عن الشيخ أبي خآمد وغيره 
على قزل القسمة ٠‏ 


لس | 
م 


شتهد اثنان أن فلاا المنت أوصى لزيد بالثلث » ؤآخران أنهأوصى 
لبكر بالثلت » فالثلث بينهما شواء » فإن قال الآخران :- رجع عن زريد.» 
وأوصى لكر «الثلث » سلم له الثلث » ويستوي في شهادة. ات 
الوارث والاجنبي إذاجرى ذكر بدل » ولو شهد آخران أنه وجع عن 
ودسة بكر أيضاً » وأوصى بالثلث لعمرو.» سلم الثيث له ٠‏ ولو شهد 
إثنان آئه أوصى بالثلث لويد » واثنان آنه أوصى لببكر + سم شهد 


200100 


اثنان أنه رجع عن إحدى الوصيتين » فإن عينا المرجوع عنها » ثبت 
الرجوع ۽ وكان الثلث كله للآخر ٠‏ وقال ابن القطان : ليس للآخر الا 
السدس » وإنما يكون له الثلث إذا ثبت أن وصيته وقعت بعد الرجوع 
عن الوصية الآخرى ٠‏ إن لم يعينا المرجوع عنها » نص في « المختصر » 
أن الثلث نها ٠‏ واختلف في وجهه » فقال الجمهور : إبهام الشهادة 
بالرجوع يمنع قبولها » كما لو شهد أنه أوصى لأحدهما » وقال القفال : 
تقيل هذه الشهادة » لأن الوصية تحتمل الإبهام » ويقسم الرجوع بينهما 
ركأنه رد وصية كل واحد إلى السدس » فتظهر فائدة الخلاف فيما لو 
شهدت بينة أنه أوصى لزيد بالسدس » وأخرى لعمرو بالسدس أيضاء 
وأخرى أنه رجع عن إحدى الوصيتين » فعلى قول الأكثرين : لايقبل 
شهادة الرجوع المبهم ؛ ويعطى كل واحد السدس الموصى به » وعلى 
ول القفال : تقبل ركأنه رجع عن نصف كل وصية » فيعطى كل واحد 


منهما 0 تف سدس ٠‏ 


الباب السادس في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء والشهادات 
والدداري » لايا تعلق بعضصها سعض ٠‏ 

بوم الجبعة كغيره في إحضار الخصم مجلس الحكم » لكن 
لا بحضر إذا صعد الخطيب لقي حتى يرغ من الصلاة » واليهودى 
بحذر بوم السبت » ويكسر عليه سبته ٠‏ 


شهد اثنان أنه غصت كذا 6 أو سرقه غدوة » وآخران أنه غصية :: 
أو سرقه عسة ٠‏ تعارضتا ولا يحكم بواحدة منهما » بخلاف ما لو 
شهد واحد هكذا » وآخر هكذا » حيث بحلف مع أحدهما » ويأخذ 
الغرم » لأن الواحد ليس بححة فلا تعارض +٠‏ 

شهد واحد على إتلاف ثوب قيمته ربع دينار » وآخر على إتلاف 


ب 86 س 


ذلك الثوب بعينه » وقال قيمته ثمن دینار » شت القل217 وللمدعى 
أن يحلف مع الآخر ٠‏ ولو شهد بدل الواحد والواحد اثنان واثتان : 
ثبت الأقل أيضاً وتعارضتا في الزيادة ٠‏ ولو شهد اثنان أن وزن الذهب 
الذي أتلفه نصف دينار » وآخران أن وزنه دينار » ثبت الدينار : لأن 
مع شاهديه زيادة علم » بخلاف الشهادة على القيمة » فإن مدركها 
الاجتهاد » وقد يقف شاهد القليل على عيب ٠‏ ولو ادعى عبداً في بد 
رجل » وأقام بينة أنه ولد أمته » لم بقض له بها » فقد تلد قبل أن 
تملكها » فان شهدت أنه ولد أمته ولدته في ملكه فنص أنه قضی 
له بهذه البينة » وبه قطع الجهمور »> وخرج ابن سريج قولا” : لأنها 
شهادة بملك سايق » والمذهب الأول » لأن النماء تابع للأصل ٠.‏ ولو 
شهدوا أن هذه الشاة تتجت في ملكه » وهذه الثمرة حصلت في ملكه > 
فهو كقولهم : ولدته أمته في ملكه » ولا يكفى تتاج شاته : ود 
شجرته ٠‏ ولو شهدوا أن هذا الغزل من غزله » أو الفرخ من بيضه « 
والدقيق من حنطته » أو الخبز من دقيقه » كفى » لأن ذلك عين ماله 
تغيرت صفته » بخلاف ولد الجارية والشاة ٠‏ ولو أقام بينة على رق 
شخص » وأقام المدعى عليه بينة أنه حر الأصل » فبينة المدعي أولى » 
لأن معهما زبادة علم وهو إثبات الرق ٠‏ ولو ادعى ديا » وشهد به 
اثنان » لکن قال أحدهما متصلاك بشهادته : إنه قضاه » أو أبرىء منه ٤‏ 
فشهادته باطلة » للقضاء » وإن ذكره مفصولا” عن الشهادة » فإن كان 
بعد الحكم لم يؤثر ٠‏ وللمدعى عليه أن يحلف معه على القضاء والإبراء 
وإن كان قبل الحكم » سئل : متى قضاه ؟ فإن قال : قبل أن شهدت » 

)١(‏ على هامش الاصل نسخة : الأول » وكذلك في إحدى نسخ 
الظاهرية . 

(۲) في الأصل : قبض . 


فكذلك الجواب عند ابن القاص ٠‏ وذكر فيما إذا شهد على إقراره 
بالذين شاهدان » ثم عاد أحدهما » وقال : قضاه أو أبرأه يمد أن 
شهدت أن شهادته لا تبطل » بل يحكم بالدين ويؤخة» إلا أن 
بحلف المدبعى عليه مع شاهد القضاء والإبراء ٠‏ والفرق أن هناك 
شهد على نفس الحق » والقضاء والإبراء :ينافيانه » فبطلت الشهادة > 
وهنا شهد على الإقرار » والقضاء والإبراء لاينافيانه » فلاتبطل الشهادةء 
وحكي وجه أن شهادته على نفس الحق لا تبطل أيضا » والصحيح 
الأول » ويقرب من هذا الخلاف » الخلاف فيما لو ادعى آلفاً » وشهد 
له شاهدان بالف مؤجل » لكن قال أحدهما : قضى منه خمسائة » ففي 
وجه : لاتصح شهادتهما » إلا في خمسمائة » لكن للمدعي أن يحلف 
لباقي الألف مع الشاهد الآخر » وني وجه : تصح شهادتهما على الألف» 
وللمدعى عليه أن يحلف مع شاهد القضاء ٠‏ وفي وجه ثالث : لايثبت 
بشهادتهما شيء » لأنهما لم بتفقا على ما ادعاه » ويقرب منه قولان عن 
ابن سريج فيما لو شهد اثنان أن فلا وکل فلا » ثم قال أحدهما : 
عزله بعد أن شهدت » ففی قول : تبطل شهادته » وفي قول : تثبت شهادة 
الوكالة » فيعمل بها » والعزل لايثبت بواحد ٠‏ 

ادعى شريكان فأكثر حقآ على رجل » فأنكر » يحلف لكل واحد 
بمينآ » فإن رضي بيمين واحدة » ففي جوازه وجهان ٠‏ 
تمت : الأصح : المنع ٠‏ والتتأعلم 


ولو شهد اثنان أنه أوصى بعتق غانم » وهو ثلث ماله » فحكم 
الحاكم بعتقه » ثم رجعا عن الشهادة » وشهد آخران أنه أوصى بعتق 
سالم » وهو ثلث ماله » ولم يجز الورثة إلا الثلث » قال البغوي : يقرع 
بينهما » فآن خرجت القرعة للأول » رق الثاني » ويعرم الراجعان قيمة 


- ٩۱ ل‎ 


الأول للورئة ٠‏ وإن خرجت للثاني » عتق ورق 5غ علي 
الى راجعين » لأنهما لم يتلقياه ٠‏ قال : وعندي د بعتق الثاني بلا قرعة » وعلى 
الراجعين قيمة لأول للورثة ٠‏ ولو شهد رجل أنه وكله بكذ! » وآخر 
أندافو مه لها أن خلطه عيدم معك البو كالة وال كوه امسن 
أنه قال . وكلتك بكذا » والآخر أنه أقر يوكالته » لم ثبت شيء ٠‏ ولو 
شهد أحدهما أنه وكله بالبيع » والآخر أنه وكله بالبيع وقبض الثمن » 
ثىت الييع. ٠‏ ولو إدعى رجل على رجل أنه اشترى منه هذا العبد » 
ونقده الثمن وأعتقه : وأقام به ببنة» وادعى آخر أنهاشتراه ونقدالثمن» 
وأقام به بينة ء تعارضتا » وذكر الع تن لايقتضي ترجيحا على الصحيح ٠‏ 
وقيل : رجح ؛ لآن العتق كالقبض » نص في « الأم » أنه لو ادعى دابة 
في بد غيره » وأقام بينة أنها له منذ عشر سنين » ونظر الحاكم في سنهاء 
فاذا لها ثلاث سنين فقط » لم قبل الشهادةء لأنها كذب» وأن المسناة17) 
الحائلة بين نهر شخص » وأرض آخر » بجعل بينهما كالجدار الحائل ٠‏ 
ولو ادعى مائه درهم على إنسان » فقال : قبضت خمسين » لم يكن مقراً 
اانه 6 وكذا لو فال ات مها خن مواق لفقت او ان 
SE‏ بها » وإن لم يكن نة» 

فما اختص أحدهما باليد عليه حا أو حكماً » بان کان ف ملكه » 
فالقول قوله ذيه بشع نوما كان 3 يوهي بعس + أرق لدت الدى 
سسكنا نه » فلكل واحد تحليف الآخر > فان حلفا » جعل سنهما » وان 
حلف أحدهما دون الأخر > قضى للحالف » وسواء اختلفا ف دوام 
النبكاح 3 أم بعد الفراق » وسواء اختلفا هما أو ورثتهما » أو أحدهما 
وورثة الآخر » وسواء ما يصلح للزوج كالسيف والمنطقة » أو للزوجة 


|! : في الأصل‎ )١( 


4 


دالحلي والغزل » أولهما ٠‏ ولو اختلف مالك الدار > وساكنها بالإجارة 
في ماع الدار > فالقول قول الساكن » فإن نازعا في رف فيها » نظر » 
إن و اا » فالقول قول اس الو 
عليه ٠‏ ولو تنازعا أرضاً ,ولأحدهما فيها زرع “ و بناء أو غراس » 
طبهي ي بده » أو دابة أو جارية حاملات » والحمل لأحدهما بالاتفاق » 
فهي في بده » آو دار لأحدهما فيها متاع » فهي في بده ٠‏ فان لم يكن 
ll‏ ناع إلا ي ست 6 لم يجعل في بده إلا ذلك البيت » هكذا ذكروه ٠‏ 
ولو تنازعا عبداً » ولأعدهما عليه ثياب » لم بجعل صاحب دد العيد » 
لان منفعة الثوب االبوس تعود إلى العبد » لا إلى المدعي ٠‏ ولو قال 
رجل !؛ 'ستآحرت هذه الدار من زيد سنة 5 أول رمضان » وقال آخر : 
استاجرتها منه سنة من اول شوال » وأقام كل واخد ينة » فقولان 
حكاهما الفوراني > اللشهور » وب قطع البغوي وغيره : تقدم سة 
رمضان »> لسيق تارئهها ٠‏ والثاني : سنه شوال لذنها ناسخة » وتحتمل 
أنهما نه تقايلا » واستاجر الثاني ق ق شوال »> ويجيء هذا 5 بيني البيع على 
ضعئه ه 
قامت بينة أن هذا ابنه لا يعرف له وارثاً سواه » وببنة أن هذا 
الاخر انه لا يعرف له وارثاً سواه » ثبت نسبهما » فلعل .كل نبيندٌ اطلعت 
على ما لم نطلع عليه الأخرى ٠‏ 
صل 
فيما جمع من فتاوى الققالوغيرهء ان الضيعة9) إذا صارتمعلومة 
ثلانة حدود > جاز الاقتصار على ذكرها > وهذ! خلاف ما سق في باب 


. في الأصل : زرعاً‎ )1١( 


)¥( 5 الأصل 3 الصيفغة : 


کے 


القضاء على الغائب من إطلاق ابن القاص ٠‏ قال القفال : لكن لو ذكر 
الشهود الحدود(22 الأربعة وأخطؤوا في واحد(" » لم تصح شهادتهم ء 
ش فترك 'الذكر خير من الخطأ » لأنهم إذا أخطؤوا » لم يكن بتلك الحدود 
ضيعة“ في بد المدعى عليه » وإذا غلط المدعي » فقال المدعى عليه : 
لا يلزمني نسليم دار بهذه الصفة » كان صادقاً ‏ وإذا حلف » كان بارأ ٠‏ 
وإن لم ینکر » وقال :لا آمنعه الدار التي يدعيها » سقطت دعوى المدعي» 
فإن ذهب إلى الدار التي في يده ليدخلها » فله أن يمنعه » ويقول : هي 
غر :ها اديت فاما إذا اسنات فق العدود + ققال : لا أنتمك مهنا ؛ 
فليس له المنع إذا ذهب ليدخلها » فإن قال : ظننت أنه غلط في الحدود » 
لم يقبل » وإن قال : إنما قلت : لا أمنعك » لأن االدار لم تكن في يدي 
يومئذ » وقدصارت ف يدي وملكي » قبل منه » وله المنع إذا حلف ٠‏ 
وفيه أن دعوى العبد على سيده أنه أذن له في التجارة لا تسمع إن لم 
يشتر » ولم يبع شيا ٠‏ وإن اشترى ثوا » وجاء البائع يطلب الثمن من 
كسبه » فأاتكر السيد الإذن » فللبائع أن يحلفه على تفي الإذن ٠‏ فإن 
حتف © فلل أن خا رة لحري »قط ان عن دنه + نون اع 
العبد عيناً للسيد » وقبض الثمن » وتلف في بده فطلب المشتري تلك 
العين فقال السيد : لم آذن له في البيع » حلف » فإن حلف » حكم يبطلان 
البيع » والعبد يحلفه لإسقاطه الثمن عن ذمته ٠‏ وأنه لو ادعى ألا » 
وأقام به شاهداً » وأراد أن بحلف معه » فأقام المدعى عليه شاهداً بأن 
مدعي أقر أنه لا حق له عليه » فللمدعى عليه أن يحلف مع شاهده > 
فإذا حلف » سقطت دعوى المدعى ٠‏ وأنه يجوز للمالك أن بدعى على 


)ع( ف الأصل 3 حدود . 
(؟) في الأصل : حدود آخر . 
5 في الأصل : صبيعة . 


ا 


الغائب وعلى الغاصب من الغاصب » فان ادعى على الأول أنه بلزمه رد 
الثوب بصفة“ كذا » أو قيمته كذاا » فليس على الغاصب أن يحلف أنه 
لا نلزمه » لأنه a‏ الاتنزاع والرد » وإلا فعليه 
القمة ٠‏ وأ: نهم لو شهدوا أن هذه الدار اشتراها المدعي من فلان » وهو 
بملکھا » ولم هي الآن ملكالمدعي » ففي قبول شهادتهم قولان» 
كما لو شهدوا أنه كان ملكه أمس » والمفهوم من كلام الجمهور قبولها ٠‏ 
وأنه لو ادعى قصاصاً » فاقتص الحاكم برواية راو روی حديثاً وجب 
القصاص في الواقعة » ثم رجع الراوي » وقال : كذبت وتعمدت » لم 
يجب القصاص عليه » بخلاف الشهادة » لأن الرواية لا تختص بالواقعة ٠‏ 
وأنه لو غصب المرهون من يد المرتهن » قال الراهن في دعواه على 
الغاصب : لی ثوب كنت رهنته عند فلان » وغصبته منه » وبلزمه الرد 
إلي ٠‏ ولو اقتصر على قوله : لي عنده ثوب صفته كذا » ويلزمه رده 
إلي » جاز ولا بعد في قوله : بلزمه رده :إلي » » لأن بد المرتهن بد الراهنء 
ولهذا لو نازعه رجل في المرهون » كان القول قول الراهن » وإن كان في 
بد المرتهن » لأن يده يده » وآن الغريب إذا دخل بلدا لا يجوز الشهادة 
بأنه حر الأصل » إنما تجوز الشهادة أن فلا حر الأصل إذا عرف حال 
أبيه وأمه » وعرف النكاح بينهما » وتجوز الشهادة به » وإن لم يشاهد 
الولادة » كما تحوز الشهادة أنه اين فلان » وأنه لو ادعى دارا في بد 
رجل » وآقام بينة أنه اث شتراها منه » وأقام صاحب اليد بينة أنه وهبها 
له كولم يتعرضا لتاريخ » تعارضتا ٠‏ وتظهر فائدة اختلافهما إذا ظهرت 
مستحقة أو معيية » وأراد الرد » واسترداد الثمن ٠‏ وأنه ادعى داراً في 
يد شخص » وأقام بينة أنها ملكه » فادعاها آخر » وأقام بينة أنه اشتراها 


[ من ] رجل آخر يوم كذا » ولم بقولوا : إنه كان يملكها يومئذ » لکن 


. في الاصل : نصفه‎ )١( 


E‏ لك 


أقام بينة أخرى أنة كان يملكها يومئذ » سمعتا » وصارتا كبينة » فيحصل 
التعارضبينهما ودين بينة المدعي الأول » وأنه ادا ادعى داراً وأقام نة نها 
ملكه » وتسلمها » فادعاها آخر بعد مدة يسيرة » أو طويلة » وآقام بينة 
أنه اشتراها من المدعى عليه الذي كانت في يده » وكان يملكها يومئذ » 
قضى بالدار لهذا الأخير » ونان كما لو أقام صاحب اليد 0 
الاتتزاع منه » فإنه لو کان بيده دار » فادعى رجل أنه إشتراها من ثالث 
دعدما اش شتراها الثااث من صاحب اليد » وأنكر صاحب اليد » فله أن 
بقيم بينة على البيعين » وله أن يقيم على هذا بينة » وعلى هذا بينة » 
ولا بأس بالتقديم والتأخير ٠وأن‏ الشهود إذا أرادوا أداء الشهادة بشراء 
دار » تبدلت حدودها بعد الشراء قالوا : اشترى دارآ من وقت كذا من 
فلان » وهو يملكها » وكانيومئذ ينتهي أحد حدودها إلى كذا » والباقي 
إلى كذا ء ثم المدعي يقيم بينة بكيفية التبدل ٠‏ وأنه لو ادعى دارا في بد 
رجل.» وأقام بينة أنها ملكه » فقال القاضي : عرفت هذه(١)‏ الدار ملكا 
لقلان » وقد مات » واتتقلت إلى وارثه : فأقم بينة على ملكك منه » فله 
ذلك » وتندفع بينته ٠‏ وليكن هذا جوااً على أنه بقضي بعلمه ٠‏ وأنه 
لو ادعى دارا في بد رجل » افقال المدعى عليه : ليست الدار في بدي : 
ولا أحول بينك وبينها » فقد أسقط الدعوى عن نفسه » فيذهب المدعى 
إلى الدار » فان لم ددفعه أحد » فذاك »> وإد دفع » ادعى على الدفم 2 
فلو قال المدعي : إنه يكذب في قوله : ليست في بدي » ولا أحول » لم 
لتقت إلبه + وأنه لو باع دارا » فقامت ببنة الحسية أن أا البائم وقفها» 
وهو يملكها على ابنه البائع » ثم على أولاده » ثم المساكين » نرعت من 
المستري » ويرجع بالثمن على البائع » والغلة الحاصلة في حياة البائ 
تصرف إلى البائع إن كذب نفسه » وصدق الشهود » فإن أصر على إ نكار 


)١(‏ في الأصل : و 


بد ااه 


الوقت » لم تصرف إليه » بل نوقف » فإذا مات » صرفت إلى أقرب الناس 
إلى الواقف ٠‏ ولو ادعى البائع أنه وقف » لم تسمع سنته : والتقنيد 
بالبينة بشعر بسماع دعواه » وتحليف خصمه ٠‏ وقال العراقيون : تسمع 
بينته أيضاً إذا لم يكن صرح بأنه ملكه » بل اقتصر على البيع ٠‏ وقال 
الرو'باني : لو باع شيئآ ثم قال بعد : وأنا لا أملكه » ثم ملكته بالإرث 
من فلان » فن قال حين باع : هو ملكي » لم تسمع دعواه » ولا بينته 
وإن لم بقل ذلك » بل اقتصر على قول : بعتك » سمعت دعواه » فإن 
لم يكن له بينة » حلف المشتري أنه باعه » وهو ملكه » قال : وقد نص 
عليه في «الأم» وغلط من قال غيره » وكذا لو ادعى أن المبيع وقف عليهء 
صل 

في فتاوى القاضى حسين رحمه الله أنه لو ادعى عليه عشرة » فقال: 
لا يازمني تسليم هذا الال اليوم » لا يجعل مقر » لأن الإقرار لا ثبت 
با لمفهوم » وإن بينتي الملك والوقف تتعارضان(١؟‏ كبينتي الملك ٠‏ وأنه 
لو ماتت وخلفت زوجاً وأخآ وأختان » فادعى الزوج أن المتاع كله له ء 
جعل نصفين أحدهما للزوج بحكم اليد » والثاني للميتة » ويحلف 
الزوج2 على النصف الذي يجعل له باليد » كما لو كانت حية» فادعت 
الكل » فإن كان الأخ غاا والأخت حاضرة » حلف لها » فإذا حضر » 
حلف له » فان أقامت الأخت بينة أن الكل لها ولأخبها » سمعت » وثبت 

حق الأخ ٠‏ وأن من حبسه القاضي » لا يجوز إطلاقه إلا رضی 
خصمه » أو ثبوت إعدامه » فإن ثبت » أطلقه وإن لم يرض خصمه ء وإذا 


. في الأصل : تتعارضا‎ )١( 
. ف الأصل : على الزوج‎ )۲( 
. (؟) في الأصل : حبس‎ 


47 “مم الروضة ج 1١‏ سدم 7 لا 


أطلقه برضى الخصم » فأراد إقامة ببنة بإعدامه » لم تسمع » لأنه لاحبس 
عليه والحااة هذه : بخلاف ما إذا استحق حبسه ٠‏ وأن حق إجراء الماء 
على سطحه » أو e‏ 
رآه مدة طويلة بلا مانع : ولا كفي ون الشهود : رأينا ذلك سنن وان 
كان ذلك مستند شهادتهم ٠‏ 
صل 

دارأ » فآقام أجدهما سنة أنها ملكه » وادعى الآخر أنها وقف عليه ؛ ولم 
بقم بينة ؛ فحكم القاضي لمدعي الملك » نم ادعى آخر وقفها » فأقام مدعي 
فرجح الحاكم بينة املك ذهاباً إلى أن الملك الذي حكم به تقدم على 
الوقف الذي لم بحكم به © ثم تنازع مدعي الملك > وآخر يدعي وقفيتهاء 
فأقام مدعي الملك بينة لحكم الحاكم له بالملك » وتقديم جانبه » .وأقام 
العو ةم ا عد 
1 اول على افد رك كيد e MDM‏ 
وقفاً وانتزعت : فقال : عليه أجرة المثل للمدة التى كانت في بده ٠‏ وعن 
رجل وقف ملكا ؛ وأقر أن حاكماً حكم بصحته » ولم يسم الحاكم 
ولا عينه : نم رجع عنه ورفع الأمر إلى حاكم يرى جواز الرجوع » فهل 
له الحكم بنفوذ الرجوع ؟ قال : لاء 


فصل 
في فتاوى الغزالي أنه لو ادعى داراً في بد غيره ء فقا ل المدعى عليه: 


بعد 


اشتريتها من زيد : فأقام المدعي بينة على إقرار زيد له بها قبل البيع : 
فأقام المدعى عليه ببنة على إقرار المدعي لزيد بها قبيل البيع ٠‏ وجهل 
التاريخ ؛ قررت الدار في بد المدعى عليه ٠‏ وأنه إذا خرج المبيع مستحقاء 
فادعى المشتري على البالع وقال : سلست إليه في مجلس العقد » فأنكر . 
وأراد إقامة البينة بأنه لم بقبض منه شيئا في مجلس العقد » لم تسمع 
هذه البينة 3 بأنها تشهد بالنفي . وإنما متعم البيئة بالنفي في مواضع 
الحاجة » كالإعسار ٠‏ وقد بقع التسليم في غفلة ولحظة يسيرة ٠‏ وأنها 
إذا ادعت أنه تكحها وطلقها . وطليت نف المهر . أو أنها زوحة خلان 
المت »> وطلىت الإرث 3 فمقصودهم المال ٤‏ فيشت ,برجل وامراتين 8 
و 
فال 

في فتاوى البغعوي أنه لو ادعى نكاحها » فأقرت انها زوجته مند 
لأنه ثبت بإقرارها النكاح الأول : فما لم يثبت الطلاق » لا حكم للنكاح 
الثاني ٠‏ وأنه لو تحاكم رجل وامرأة بكر إلى فقيه ليزوجها به » وجوزنا 
التحكيم فيه » فقال المحكم : حكمتني لأزوجك بهذا : فسكتت كان 
سكوتها إذثاً » كما لو استآذنها الولى فسكتت ٠‏ وأنه لو حضر عند 
القاضى رجل وامرأة 4 واستدعت تزويحها له ي وقالت : كنت زوحه 
فلان فطلقني » أو مات عني ؛ لا بزوجها ما لم بقم حجة بالطلاقآوالموتء 

فصل 

عن ابن القاص ان من أتكر اأحلف بالطلقات الثلاث بحلف أنه 
ما قال لها : إن دخلت الدار » فأنت طالق ثلاثاً » ولا هی بائن منه بثلاث٠‏ 
وقال الشيخ أبنو زد دكفيه أنها لم تبن منه ثلاث + ووجه الأول أنه 


6 


قد يحلف متأولا“ على مذهب الحجاج بن آرطاة وتابعيه أن الثلاثلاتقع 
مجموعة » أو على تصحيح الدور ٠‏ ويجوز أن يقال : إن قال : لم تبن 
مني » حلف عليه » وإن قال : لم أحلف بطلاقها » حلف عليه ٠‏ 

حكى الهروي عن العبادي أن من ادعى عليه وديعة »ء فقال : 
لا بلزمني دفع شيء اليه » لا يكون هذا حواءاً » لأن المودع لا دفع 
عليه » إنما يلزمه التخلية » والجواب الصحيح أن ينكر أصل الإيداع ء 
أو قول : هلك في بدي » أو رددته : وهذا يخالف كلام الأصحاب » الا 
تراهم يقولون : من جحد الوديعة | فقامت بينة بالإيداع » فادعى تلفا 
أو ردأ قبل الححود » نظر » إن كانت صيغة جحده إنكار أصل الوديعة ] 
أم قال : لا يلزمني تسليم شيء إليك » فإما أن يقدر خلاف » أو يول 
يك الغو 
متف : الذي قاله ابن القاص صحيح : وتأويل كلامهم متعين . 
وهو أنهم أرادوا إذا جرى منه هذا اللفظ » فحكمه كذا » لأن القاضي 
يقنع منه بهذا الجواب مع طلب الخصم الجواب ٠‏ وتام 

وأنه إذا أقام نة بأنه أجير فلان لحفظ سفينتة هذه بدينار : 
وأقام صاحب السفينة نة أنه أجره إباها بدینار » تعارضتا > ونه لو 
شهد عليه اثنان بالقتل في وقت معين + وآخران أنه لم يقتل في ذلك 
الوقت لأنه كان معنا » ولم بغب عنا » تعارضتا » وقد سبق من نظاثر 
هداما بخالفه ء۰ ۰ 
فلت : يعنى أن البينة الثانية شهدت بالنفى » وقد سبق أن شهادة 
النفي لا تقبل إلا في مواضع الضرورة ‏ كالإعسار ٠‏ هذا مراد الرافعي 
هنا ؛ وقد تقدم في الفصل السابق عن فتاوى الغزالي ما يوافقه : ولكنه 
ضعيف مردود »> بل الصواب أن التق إذا كان ف محصور بحصل 
العلم به» قبلت الشهادةبه » وقد سبق ذكري لهذه المسألةفي الشهادات٠‏ 


شاع 


وأن من أراد أن يدعي » ويقيم البينة من غير أن يعترف للمدعى 
عليه باليد » فطريقه أن يقول : الموضع الفلاني ملكي » وهذا يمنعني 
منه تعدءاً ٤‏ فمره د دمکن منه ه وأنه لو شهد شاهدان أن الكلب ول 
في هذا الإناء ولم يلغ في ذاك وآخران بضده » تعارضتا : فلو لم يقولوا: 
لم بلغ ف ذلك فالإتا ن نجسان : وهذه شهادة على إثنات و نفي 9 
ويمكن التعارض بلا نفيء بأن يعينا وقتآ لا يمكن فيه إلا ولوغ واحد ٠‏ 

ورم : هذه المسألة ذكرتها في كتاب الطهارة مستوفاة مختصرة ٠:‏ 
وف هذا الذي ذكره العبادي فيها من إثبات التعارض تصريح بقبول 

الباب السابع في دعوى النسب وإلحاق القائف : 

مقصود الباب الكلام ف القائف وشرطه ٠‏ أما الاستلحاق 
وشروطه فسبق ذكره في كتاب الإقرار واللقيط ٠وفي‏ الباب ثلاثة أركان: 
استلحاق العبد والعتيق دون المرأة على الأصح » وسبق هناك جمل من 
أركانه ٠‏ 

التق الثانى : ١‏ لملحق » وهو القائف » ولمكن فية صفات بعضها 
واجب قطعاً » وبعضها مختلف فيه » فيشترط فيه أهلية الشهادة » فيكون 
مسلماً بالغآً عاقلا عدلا2 4 والأصح اشتراط حرتته وذكورته » وأنه 
نكفى واحد » ونص عليه ٠‏ وقيل : يشترط اثنان ٠‏ وأنه لا شترط كونه 
من مدلج » بل يجوز من سائر العرب ومن العجم ٠‏ قال ابن كج : ولا 
تجوز أن يكون أعمى ؛ ولا أخرس » قال : ولو كان [ ابن ] أحد 
المتداعبين» فا لحقه دعر أسه 4 قبل وان ألحفه بأسهء لم صل ٠‏ ولو كان 
عدو أحدهما ؛ فألحقه به »> قبل ٠‏ وإن ألحقه بالآخر »> فلا ؛ لأنه 


"ف ال «الإننان .+ 


كالشهادة على العدو ء ولو كان القاضى قائفاً » فهل بقضى بعلمه ؟ فيه ٠‏ 
الخلاك ل التق ليد > ورف اليه سور ا 
أن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ؛ ثم في نسوة ليس فيهن 
أمه ؛ ثم في نسوة ليس فيهن أمه » فإذا أصاب في الكل : صار مجرياً . 
وقبل قوله بعد ذلك ٠‏ وهل تختص التجربة بالأم » آم بجوز أن بعرض 
عليه المولود مع أبيه في رجال ؟ وجهان ٤‏ الأصح المنصوص : الثاني : 
وبه قطع العراقيون وغيرهم ا 0 
العرض ثلاث » فقد جعله الشيخ أبو حامد وأصحابه شرطا ٠‏ وقيل : 
بكفي مرة ٠‏ وقال الإمام ل ل د 
الظن » بأقواله عن خبرة لا عن اتفاق > وهذا قد بحصل ,دون الثلاثة ٠‏ 
وإذا حصلت التحربة » اعتمدنا إلحاقه » ولا تجدد التجربة لكل إلحاق ٠‏ 


الركن الثالث : الولد الملحق » ويعرض على القائف في موضعين : 
أحدهما : أن يتنازع اثنان مولوداً مجهولا” من لقيط أن غيره » فيعرض 
على القائف كما سبق في اللقيط ٠‏ والثانى : أن يشترك اثنان فأكثر فى 
وطء امرأة » فتأتي بولد لزمان يسكن كونه منهما : ويدعيه كل منهما 
فيعرض على القائف ٠‏ وبتصور الاشتراك ف الوطء على الوجه المذكور 
من وجوه ٠‏ منها : أن يطآها كل منهما بالشبهة بان يجدها بفراشه . 
فيظنها زوجته أو أمته » فلو كانت في تكاح صحيح » فوطئت بشبهة » 
فوجهان » قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ : «لحق الولد بالزوج : 
لأنها فراشه ؛ والفراش أقوى من الشبهة » كما لو طلقها وانقضت عدتهاء 
ونكحت ؛ وولدت تلحق بالثاني وإن أمكن كونه من الأول »> لأنهما 
فراش الثاني » والأصح على ما ذكره الروياني وغيره » وبه قطع الإمام : 


ا 


أنه بعرض على القائف » ويكون لمن ألحقه به » بخلاف صورةالاشتشهاد 
لأن العدة أمارة ظاهرة في البراءة عن الأول » وهنا بخلافه ٠‏ 

ومنها : أن بط زوجته في تكاح صحيح » ثم طلقها » فيطاها آخر 
بشبهة ؛ أو في تكاح فاسد » بأن ينكحها في العدة جاهلا” بها ٠‏ 

ومنها : أن يطأها اثنان في تكاحين فاسدين » ون يطا الشريكان 
المشتركة » وأن بطأ أمته وسيعها » فيطأها المشتري » ولا يستبرىء واحد 
منهما ٠‏ فإذا وطىء اثنان في بعض هذه الصور في طهر » فولدته لما بين 
أربع سنين وسته أشهر من الوطأين » وإدعياه جميعاً » عرض على 
القائف > فإن تخلل بين الوطأين حيضة » فهى أمارة ظاهرة في حصول 
البراءة عن الأول » فينقطم تعلقه ؛ إلا أن يكون الأول زوجا في تكاح 
صحيح » والثاني واطنثاً بشبهة أو نكاح فاسد » فلا ينقطع تعلق الأول؛ 
أن إمكان الوطء مع فراش النكاح قائم مقام نفس الوطء والامكان 
حاصل بعد الحيضة ٠‏ وإن كان الأول زوحاً ف نكاح | فاسد ]| > ففي 
اتقطاع تعلقه بتخلل الحيضة قولان » أظهرهما : الانقطاع » لأن المرآة 
لا تصير فراشاً في النكاح الفاسد إلا حقيقة الوطء » وسواء كان 
المتنازعان والواطئان مسلمين وحرين » أو مختلفى الحال ٠‏ 

فصل 

لو استلحق صبيآف دده أو للا ف يده فبلغ واتتفى منه: هل تدقع 
نسبه ؟ فيه وجهان سبقا في الإقرار واللقيط ٠‏ فإن استلحق بالغا فأنكر. 
فقد سبق أنه لا بلحقه ؛ وإلحاق القائف والحالة هذه ليس بححة ٠‏ فلو 
سكت البالغ » فقد ذكر الغزالي أنه يلحقه القائف ؛ وهذا لم أجده لغيره 


ادا لم يكن معاك إلا واحد عليه 3 لكن لو ادعاه انان 5 مو مساع 
الاشتياه » ة كت ؛ عرض على القائف ٠‏ فلو وافق أحدههما » لحقه . 


ل ”.1 سد 


ولا شل قول القائف بخلافه ٠‏ ولو ادعى اثنان صبياً مجهولا” » ففيه 
تفصيل سبق في اللقيط ٠‏ 
فصل 

ادعی نسب مولود على فراش غيره بسبب وطء شبهة : فإن 
قلنا : وطء الشبهة لا أثر له إذا كانت المرأة فراشاً لزوج » والولد ملحق 
بالزوج » لم تسمع دعواه ٠‏ وإن قلنا : له أثر » لم يكف اتفاق الزوجين 
عليه » بل لا بد من البيئة على الوطء لأن للولد حقا في النسب . 
واتفاقهما ليس حجة عليه > فإذا قامت البينة » عرض على القائف » فإن 
كان المدعى نسبه بالغاً » واعترف بحر بان وطء الشبهة » وجب أن 
كن اذا استلحق مجهولا” » وله زوجة ؛ فانکرت ولادته » فهل 
بلحقها باستلحاقه ؟ وجهان » الصحيح : لاء لجواز كونه من وطء شبهة 
أو زوجة أخرى ٠‏ ولو استلحق مجهولا” » وله زوجة » فأتكرت ولادته: 
واستلحقته امرأة لها زوج » فأتكره : فهل أمه الأولى أم الثانية ؛ آم 
يعرض على القائف فيلحقه بإحداهم)7) ؟ فيه أوجه . ولو كانت 
الصورة بحالها » وأقام كل واحد بينة » فهل ببنته أولى من بينتها) 
أم يتعارضان » أم بعرض على القائف » فإن ألحقه بالرجل لحقه ولحق 
زوجته » وإن ألحقه بالمرأة لحقها دون زوجها ؟ فيه أربعة أوجه حكاها 
الصيدلاني عن ابن سريج ٠‏ 

فصل 

إذا لم بحد قائفاً »أو تحيرا » وألحقه بهما » أو نفاه عنهما : وقفناه 
حتى يبلغ » فإذا بلغ أمر بالاتتساب إلى أحدهما بحسب اليل الذي 

. في الأصل : فإن ألحقه بإحداها‎ )١( 

(۲) في الأصل : فهل أولا أم بينتها . 


د ا E‏ 


بحده فان ا > حيس ليختار 6 وإذا اختار ۽ كان اختياره كالحاق 
القائف ٠‏ وإن قال : لا أجد ملا إلى أحدهما : بقى الأمر موقوفاً » ولا 
عبرة باختياره قبل البلوغ ٠‏ وقيل : يخير المميز : وقد سبق هذا في 
اللقيط ٠‏ ولو ألحقه القائف بأحدهماأ ؛ ثم رجع وآلحقه بالآخر » أو 


ألحقه آخر قائف آخر » لم يقبل قوله على الصحيح ٠‏ وقيل : إذا ألحقه 
قاف بهذا '؛ وآخر بذاك 3 رضاء وصا ر کان لا قائف ٠‏ وأنه إذا رجم 


القائف » فإن كان بعد الحكم بقوله » لم يلتفت إليه ٠‏ وإن رجع قبله 
قبل رجوعه : لكن لا بقبل قوله في حق الآخر لسقوط الثقه بقوله 
ومعرفته ٠‏ 
س 
إذا ألحقه بهما » قال القفال : ستدل بذلك على أنه لا يعرف 
لصنعة »> فلا يعتد بقوله بعده حتى يمضي زمان يمكن التعلم فيه فيمتحن 
بنش م بعت 5 
س 
إذا كانا وا » فألحق القائف أحدهما بأحدهما »> والآخر 
ري 
إذا اتتسب المولود !| لی أحدهسا » ثبت نسبه مله » ولا قشل 
رجوعه » وان انتسب لها > لغا » وأمر بالاتتساب إلى أحدهما ٠‏ ولو 
اختلفى التوأمان ف الاتتساب » لم يعتبر قولهما » فان رورجم أحدهما 
إلى قول الاخر » قبل ٠‏ 
1 
إذا وطئا في طهر » فآتت بولد يمكن كونه منهما » فادعاه أحدهما » 


:قد هه 


وسكت الآخر » أو أتكر » فقولان : أحدهما : بختص بالمدعى : كمال 
في بد اثنين ادعاه أحدهما دون الآخر » بجعل له ٠‏ وأظهرهما : يعرض 
على القائف » لأن للولد حقاً في النسب : فلا سقط بالإنكار : وإن 
أنكراه معاً » عرض ولا تضبيع لنسبه ٠‏ 
ريع 
نفقة الولد إلى أن بعرض على القائف » و مدة التوقف إلى 
الاتتساب » تكون عليهما » فإذا ألحق بأحدهما : رجع الآخر عليه بما 
أنفق » وهل تحب النفقة في حال الاجتنان ؟ نى على أن الحمل هل 
عاك اك على تبني بم وا واد اكات يساما :) ايبكان اعد ونيا 
زوجا طلق : والاخر وطىء بشبهة > فإن قلنا : النفقة للحامل : فهي على 
المطلق » وإن قلنا : للحمل ؛ فعليهها حتى ظهر الأمر ٠‏ وإن أوصى 
للطفل في وقت التوقف » فليقيلاها جميعاً ٠‏ 
رن 
إذا مات الولد قبل العرض ؛ فإن تغير ء فقد تعذر العرض . وإلاء 
فإن دفن » لم ينبش » وإلا » فوجهان » أصحهما : بعرض » لأن الشبه٠‏ 
وتحوهما مما سطل بالموت ٠‏ ولو مات لحد المتداعيين . عرض أبوه أو 
أخوه أو عمه مع الولد > ذكره البغوي ٠‏ 
نر 
من الرعاة من بلتقط السخال في الظلمة » ويضعها في وعاء . فإذا 
أصبح » ألقى كل سخلة إلى أمها » ولا بخطىء لمعرفته ٠‏ فقال 


. في الأصل : الشبهة‎ )١( 


۱۰ س 


الاصطخرى : يعمل بقول هذا الراعى إذا تنازعا سخلة » والصحيح : 
المنع » وإنسا تثبت القيافة في الادمي لشرفه وحفظ نفسه ٠‏ 
ر 

و لكا قاف ادها اشا الظاهرة © وا ا الاه 
الخفية 3 كالخلق وتشاكل الأعضاء » فا هما أولى ؟ وجهان » أصحهما : 
الثاني : ولو ادعاه مسلم وذمي : ¿ وأقام أحدهما سنه تبعة فسا وديناً 
وإن أاحقه القائف بالذميء تبعه نسبآ لا دنا » ولا بجمل حضاتنهللذمي ٠‏ 
ولو ادعاه حر وعبد » وألحقه القائف بالعيد 4 ست النسب » وكازحراً »> 
لاحتمال أنه ولد من حرة ء وبالله التوفيق ٠‏ 


کناب الین 


تظاهرت النصوص والإجماع على أنه قربة ؛ ويصح من كل 
مالك مطلق لا ر نصادف إعتاقه متعلق حق لازم لعيره فالا بخ إعتناق 
غير مالك الا بوكالة أو ولابة » ولا اعتاق صبى ومحنون ومحجور 
عليه تفه ٠‏ وف المحجور عليه لفلس والراهن والعبد الجانى خلاف 
سبق ف التفليس » والرهن والبيع ٠‏ والمريض مرض الموت يعتبر إعتاقه 
ولا يصح إعتاق الموقوف عليه الموقوف + ويصح إعتاق 

الدمي والحربي ٠‏ وإذا أسلم عتيق الكافر » فولاؤه ثابت عليه + ويصح 
العتق بالصريح والكناية ٠‏ أما الصريح » فالتحرير والإعتاق صريحان : 
فاذا قال له : أنت حر ؛ أو محرر » أو أحررتك » أو أنت عتتيق » أو 
معتق + أو أعتقك » عتق ٠‏ وإن لم ينو » ولا أثر للخطأ ف التذكير 
ل ل را 
اارقبة صربح على الأصح ء والكناية كقوله : لاملك لي عليك » أو لا 


ب ¥ سه 


سبيل » أولا سلطان » أولا بد » أولا أمر » أولا خدمة » أو أزلت ملكي 
عنك » أو حرمتك » أو أنت سائبة » أو أنت لله ٠‏ وصرائح الطلاق 
وكناياته كلها كنابات في العتق ٠‏ وقوله : أنت علي كظهر أمي كناية على 
الأصح » لاقنضائه التحريم » كقوله : حرمتك ٠‏ ولو قال : وهبتك 
شاك ء ونوى العتق » عتق ٠‏ فإن نوى التمليك » فعلى ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى في قوله : بعتك نفسك ٠‏ ولو كانت أمته قسمى قبل 
Ss‏ ا ا ا 
باسمها القديم » عتقت » وإن قصد نداءها » لم : نعتق على الأصح : وقيل: 
تعتق » لأنه صريح + ولو كان اسمها في الحال حرة » أو اسم العبد حر 
أو عتيق » فإن قصد النداء » لم يعتق ٠‏ وكذا إن أطلق على الأصح ٠‏ وفي 
فتاوى الغزالى : أنه لو اجتاز بالمكاس ٠‏ فخاف أن بطالبه بالمكس عن 
عبده » فقال : إنه حر ليس بعبد » وقصد الإخبار » لم يعتق فيما ببنه 
وبين الله تعالى » وهو كاذب ف خبره ٠‏ ومقتضى هذا أنه لا قبل ظاهراً 
ونه لو قال : افرغ من هذا العمل قبل العشاء »> وأنت حر » وقال : 
أردت : حر من العمل » دين » ولا قل ظاهراً ٠‏ وأنه لو زاحمته امرأة 
في طريق » فقال : تآخري يا حرة » فبانت أمته » لم تعتق ٠‏ ولو قال 
لعبد : با مولاي » فكناية » ولو قال له : يا سيدي » فقال القاضي 
حسين والغزالي : هو لغو ٠‏ قال الإمام : الذي أراه أنه كناية ٠‏ 
زات 

قال انعد غير :افا سن » بهذا إورال مشر سي مراع امف 
الحال ٠‏ فلو ملكه » حكمنا بعتقه مؤاخذة له باقراره + ولو قال لعبد 
الغير : قد أعتقتك » قال الغزالى : إن ذكره في معرض الإنشاء » فلغو » 


ا الأطق: : خط 
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ل ل ل 
الإمام : : ومقتضى كلامه أن قوله : أعتقك بلا « قد » لا يكون إقراراً 
وإن كانت الصيفة في الوضع للماضي » قال : وعندي لافرق بينهما . 
والوجه أن يراجع ويحكم بموجب قوله » فإن لم يفسر ء ترك + وينبعي 
أن لا فرق دين قو له : أنت حر + وقوله : أعتقتك ٠‏ 

ع 


يصح تعليق العتق بالصفات والإعتاق على عوض ٠‏ قال : ولو 
قال : جعلت عتقك إليك » أو حررتك » ونوى تفويض العتق إليهء 
فأعتق نفسه في الحال » عتق ٠‏ ولو قال : أعتقتك على كذا » فقبل في 
الحال »> أو قال العبد : اعتقنى على كذا » فأجابه » عتق » وعليه ما التزمء 
ولو قال : أعتقتك على كذا إلى شهر » فقبل » عتق في الحال » والعوض 
مؤجل » ولو أعتقه على خمر أو خنزير ؛ عتق » وعليه قيمته » وكذا 
لو قال : أعتقتك على أن تخدمني ولم بين مدة » أو تخدمني أبداً ٠‏ 
ولو قال : على أن تخدمني شهراً » أو تعمل لي كذا » وبينه » فقبل 3 
عتق » وعليه ما التزم » ولو خدمه نصف [ شهر ] ومات » فللسيد نصف 
قيمته في تركته ٠‏ 

فروع 

أكثرها عن ابن سريج رحمه الله ٠‏ إذا قال : أول من دخل الدار 
من عبيدي » أو أي عبد من عبيدي دخل أولا2 » فهو حر » فدخل 
اثنان معا » ثم ثالث » لم يعتق بشن :واد م اما الثالث » فظاهر » 
والاثنان لابو صف واحد منهما بأنه أول ٠‏ ولو كان اللفظ والحالة 


سد ۱.٩‏ س 


هذه : أول من بدخل وحده » عتق الثالث ٠‏ ولو دخل واحد لا غير ٠‏ 
فهل يعتق ؟ وجهان في تعليق الشيخ أبي حامد : أصحهما : نعم ٠‏ و 
قال : آخر من يدخل الدار من عبيدي حر ؛ فدخل بعضهم بعد بعض : 
لم بحكم بعتق واحد منهم إلى أن يموت السيد ودين الكخر وولو 
لالد حر E‏ عل لش ا ا 
أنه حج » فأقام العبد بينة أنه كان بالكوفة يوم النحر : عتق خلافاً لأبي 
حشفة رحمه الله ٠‏ ولو قال لعبديه : إذا جاء الغد » فآحدكما حر : فحاء 
'العد 4 > عتق أحدهما » وعليه د أو أعتقه , أو 
مات قبل مجيء الغد » وجاء الغد والآخر في ملكه ء لم بتعين العتق . 
لأنه لايملك حينئذ إعتاقهما ؛ فلا يملك إعتاق أحدهيا «ولو باعهساً 
أو أحدهما » ثم اشترى من باع » وجاء الغد وهما ملكه : فعلی‌الخلاف 
في عود الحنث ٠‏ ولو باع نصف أحدهما » وجاء الغد وفي ملكه نصفه 
الآخر » فاليه التعبين ا ا a‏ 
ولو قال : إذا جاء الغد وأحدكما في ملكي فهو حر » فباع أحدهما > 
ثم جاء الغد والآخر في ملكه » عتق ٠‏ وإن باع أحدهما ونصف الآخر ء 
وجاء العد » لم يعتق النصف الباقي » لأنه لم يبق كل أحد منهما 
في ملكه ٠‏ 
فصل 

في خصاء نص العتق التي ينفرد بها عن الطلاق » وهي خمس : 
الأولى : السراية > فمن أعتق بعض مملوك » فاما آن کون ناقية له أو 
لغيره ٠‏ الحالة الأولى : أن بكون له » فيعتق كله كما في الطلاق : سواء 
الموسر والمعسر ٠‏ ولو أضاف إلى عضو معين »> كبد » ورجل » عت ق كله 
كالطلاق ٠‏ وفي كيفية التكميل إذا أضاف العتق إلى الجزء الشائع 
وجهان ام يكين ال اجى ا 


.1( ب 


والثاني : بقع على الجميع دفعة ويكون إعتاق البعض عبارة عن إعتاق 
الكل ٠‏ وإن أضافه إلى جزء معين » فوجهان مرتبان » وأولى بحصوله 
دفعة : وقد سبق هذا الخلاف بتفارعه في الطلاق ٠‏ 

ولو اعتق أمته الحامل بسملوك له ء عتق الحمل آيضاً ء لا بالسراية. 
فإن السرابة في الأشقاص > لاني لأشخاص ٠»‏ بل بطريق217 التبع كما 
يتبعها في البيع » إلا أن البيع يبطل باستثنائه » والعتق لايبطل لقوته ٠‏ 
ولهذا لو استثنى عضواً في البيع : بطل » بخلاف العتق ٠‏ ولو أعتق 
الحمل » عتق » ولم يعتق الأم على لصحيح ء لأنها لاتتبعه ٠‏ وقال 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابينى : تعتق بعتقه ٠‏ ولو كانت الأم لواحده 
والحمل لآخر » لم بعتق واحد منهما بعتق الآخر ٠‏ ولو قال لأمته : 
إذا ولدت فولدك حر » أو كل ولد تلدينه حر ء فقد ذكرنا في الطلاق 
أنها إن كانت حاملاء عند التعليق ء عتق الولد » وإن كات حاثلاء » 
عتق أيضآ على الأصح : لأنه وإن لم يملك الولد حينئذ » فقد ملك 
الأصل المفيد لملك الولد ٠‏ ولو قال لأمته الحامل : إن كان أول من 
تلدينه ذكراً فهو حر » وإن كانت أنثى فأنت حرة » فولدت ذكرا وأنثى» 
فإن ولدت الذكر أولا” » عتق » ورقت الأم والأنثى » وإن ولد تالأنثى 
أولا” » عنقت الأم والذكر أيضآً » لكونه في بطن عتيقه » وترق الأنثى» 
لأن عتق الأم طرأ بعد مفارقتها ٠‏ وإن ولدتهما معا » فلا عتق » إذ لا أول 
فيهما ٠‏ ولو لم بعلم هل ولدتهما معاً أو مرتباً » فلا عتق » للشك ٠‏ وإن 
علم سبق أحدهما » وأشكل » فالذكر حر بكل حال » والأنثى رقيقة 
بكل حال » والأم مشكوك فيها » فيؤمر السيد بالبيان » فإن مات قبل 
البيان » فالأصح أنها رقيقة » عملا بالأصل ٠‏ وقال ابن الحداد : يقرع 


(1) في الاصل : طريق . 


نڪ ال ل 


عليها سهم رق وسهم عتق » قال الشيخ آبو على : ما ذكره ابن الحداد 
غلط عند عامة الأصحاب » لأنا شككنا في عتقها > والقرعه لاشت 
مشک وكا فيه » وإنما يستعمل في تعيين ما تيقنا أصله ٠‏ قال الشيخ أبو 
على : هذا كله إذا ولدت في صحة السيد » فلو وأدت ف مرض موند . 
ظر .إن كان الثلك شي الج الى يلف اماب + وإن رات 
بأن لم يكن له إلا هذه الأمة وما ولدت ؛ أقرع بين الأم والعلام » فإن 
خرجت على العلام » عتق وحده إن خرج من الثلث » وإن خرجت على 
الأم » قومت حاملاة بالغلام يوم ولدت الجارية إن ولدتها أولاء: ويعتق 
منها ومن الغلام قدر الثلث » فإن كانت قيمة الحارية مالة وقيمة الأم 
حاملا2 بالعلام ماكتين » فعتق نصفها و نصف العلام وهو مائة . وسقى 
للورثة النصفان » وهو ماثة » والجارية وهى ماثة أخرى ٠‏ 

الحالة الثانية : أن يكون الباقى لغيره » فيعتق نصيبه » فإن كان 
موسراً بقيمة باقية » لزمه قيمته للشريك » وعتق الباقي عليهوولاء جميع 
العيد له » وإن كان معسراً بقى الباقى على ملك الشربك وإنما شت 
التقويم بأربعة شروط ٠‏ أحدها : كون المعتق موسراً » ولیس معنأه 
أن يعد غني217 » بل إذا كان له من المال ما يفي بقيمة نصيب شريكه : 
قوم عليه » وإن لم يملك غيره » ويصرف إلى هذه الجهة كل ما يباع ف 
الدين » فيباع مسكنه وخادمه » وکل ما فضل عن قوت بوم : وقوت 
من تلزمه تفقته » ودست ثوب بلبسه » وسكنى بوم » والاعتبار في 


اليسار بحالة الإعتاق » فإن كان معسراً » ثم أيسر » فلا تقويم ٠‏ 


ولو ملك قيمة الباقى » لكن عليه دين بقدره » قوم عليه على 
الأظهر » واختاره الأكثرون > لأنهمالك لا في بده نافذ تصرفه ٠‏ ولهذا 


لاق الأفين فم" 


۱۱۲ سا 


لو اشترى به عبداً وأعتقه » نفذ ٠‏ والثاني : لايقوم » لأنه غير موسر » 
بل لو أبرىء عن الدين » لم يقوم عليه أبضاً » كالمعسر يوسر » فعلى 
الأول يضارب الشريك بقيمة نصيبه مع الغرماء » فإن أصابه بالمضارية 
ما يفي بقيمة جميع نصيبه » فذاك » وإلا اقتصر على حصته » ويعتق 
جميع العبد إن قلنا : تحصل السراية بنفس الإعتاق» وإن قلنا : لاتحصل 
نفس الإعثاق 6 ضار ب الشريك بقيمةباقيه » الف أن بعتق الجميع »ولو کان 
ین رجلينعمد قيمتهعشر ونءفقال رج للأحدهما : أعتق نصيبكمنهعني على 
هذه العشرة »وهو لايملك غيرها »فأجابه ؛ عتق نصيبه عن ا مستدعي ولا 
سراية » لأنه زال ملكه عن العشرة بما جرى > وإن قال : علي عشرة في 
ذمتي » فإن قلنا : الدين يمنع التقويم » لم يقوم » وإن قلنا : لا بمنع ؛ 
فإن قلنا : السراية تحصل بنفس الإعتاق » عتق جميع العبد » ويقسم 
العشرة بين الشريكين بالسوية » وتبقى لكل واحد خمسة في ذمته» وإن 
قلنا : لا بحصل بنفس الإعتاق » عتق من نصيب الشريك بالسرايةحصه 
الخمسة » وهو ربع العبد » ويبقى الباقي على الرق » وللشريك 
المستدعى منه خمسة في ذمته ٠‏ 

ولو ملك نصفين من عبدين متساوبي القيمة » فأعتق نصيبهمنهما 
وهو موسر بنصف قيمة أحدهما » نظر إن أعتقهما معآ » عتق نصيبه 
منهما » وسرى إلى نصف نصيب الشريك من كل منهما » فيعتق من كل 
منهما ثلاثة أرباعه » وهذا إذا حكمنا بالسرابة في الحال ٠‏ وقلنا : اليسار 
بقيمة بعض النصيب يقتضي السراية بالقسط » وإن أعتق مرتباً » سرى ٠‏ 
إلى جميع الأول ٠‏ ثم إن قلنا : الدين يمنع السراية » فلا سراية في العبد 


. في الاصل : ويبقى الباقي على الشر بك الممتدعي‎ )١( 


حم 1157 ند الروضة ج ١١‏ م م 


الثاني » وإلا فيسري » وما في يده يصرف إلى الشريك + والباقي في 
د وان كان اتان ا :صرف إلى كل عنما لضفه +« 
ولو ملك الشقصين » فأعتقهما معآ ولا مال له غيرهما »> فلا سراءة » لأنه 
معسر ٠‏ وإن أعتقهما مرتباً » عتق كل الأول » لأن في نصيبه في العسد 
الآخر وفاء ساقي الذي أعتق شقصه » ثم إذا أعتق نصيبه من الثاني 
نهذ العتق في نصيبه » ولا سراية » لأنه معسر » وإنما نفذ إعتاقه نصيبه 
من الثاني » لأن حق الشريك لايتعين فيه » بل هو ف الذمة ء 
رن 

أعتق شريك نصيبه في مرض موته » نظر » إن خرج جميع العبد 

من ثلث ماله » قوم عليه نصيب شريكه » وعتق ق » وإن لم بخرج منه إلا 
نصيبه » عتق نصيبه » ولا تقويم » وإ خرج نصيبه وبعض نصيب 

شريكه؛ قوم عليه ذلك القدر» وبحيء فيه خلاف نذكره إن شاء الله تعانى 
ملق ا ف و ينافاك 
كالصحيح في الكل » وفيما زاد على الثلث معسر ء واحتج القاضي أبو 
الطيب وغيره باعتبار الثلث على أن التقويم يكون بعد موت المريض > 
لأن الثلث يعتبر حالة الموت » حتى إذا لم يف الثلث بجميع العبد حال 
إعتاقه » ثم استفاد مالا“ » ووفى(١22‏ عند الموت » قوم جميعه ٠‏ وفي 
« التهديب » أنه لو ملك نصفين من عبدين متساوبي القيمة » فأعتقهما 
في مرض الموت ؛ نظر » إن خرجا من الثلث » عتقا » سواء أعتقهما معاً 
أو مرتباً » وعليه قيمة نصيب شريكه » وإن لم يخرج من الثلث إلا 
نصيباه » فإن أعتقهما معاً » عتق نصيباه » ولا سراية » وإن أعتقهما 


. في الأصل : وفى » بواو واحدة‎ )١( 


ب 1١5‏ ل 


مرتا ؛ عتق كل الأول » ولم يعتق من الثاني شيء » لأنه لزمه قيمه 

نصيب الشريك من الأول » وصار نصيبه من الثاني مستحق الصرف 
ا لتيب اعد ا 
أعتقهما مرتباً » عتق جميع الأول » ولا يعتق من الثاني إلا نصيبه » 
وإن أعتقهما معاً » فوجهان ٠‏ أحدهما ويه قال ابن الحداد : يعتق من 
كل واحد ثلاثة أرباعه : نصيباه » ونصف نصيب الشريك من كل واحد 
منهما ٠‏ والثاني : يقرع » فمن خرجت قرعته » عتق كله » ولم يعتق من 
الآخر إلا نصيبه » لأنالقرعة مشروعة في التق » ولا يصار إلى التشقيص 
مع إمكان التكميل ٠‏ وإن لم بخرج من الثلث إلا أحد نصيبه » فإن 
أعتقهما معاً » فوجهان » أحدهما : بعتق من كل واحد نصف نصيبه » 
وهو ربع كل عبد » وأصحهما : نقرع » فمن خرجت قرعته » عتق منه 
جميع نصيبه » ولا بعتق من الآخر شيء + ولو أعتق النصيبين ولا مال 
له غيرهما » قال الشيخ أبو علي : إن أعتقهما مرتباً » عتق ثلثا نصيبه من 
الأول » وهو ثلث جميع ماله » وهو ثلث ذلك العبد » ويبقى للورثئة 
سدس ذلك العبد » ونصف العبد الآخر ٠‏ وإن أعتقهما مع ومات > 
أقرع ببنهما » فمن خرجت فرعته » عتق منه ثلثا نصيبه » وهو ثلث ماله ٠‏ 

رن 

لو أوصى أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته » فلا سراية وإن 
خرج كله من الثلث ء أن الال ينتقل بالموت إلى الوارث > ويبقى الميت 
معسراً » بل لو كان كل العبد له فأوصى بإعتاق بعضه » فأعتق » لم 
سر ٠‏ وكذا لو دير أحدهما نصيبه » فقال : إذا مت » فنصيبى منك 
حر » وإن قال في الوصية : أعتقوا نصيبي » وكملوا العتق » كملناه » 


(0) الال للم سترى:. 


ا ه١١‏ - 


إن خرج من الثلث » وإن لم بخرج كله > نفدت الوصية في القدر 
الذي يخرج ٠‏ 

وهنا فائدتان » إحداهما : قال القاضى أبو الطيب : عندي أنه 
إذا أوصى بالتكميل » لا يكمل إلا باختيار الشريك » لأن التقويم إذا 
لم يكن مستحقاً لا بصير مستحقاً باختيار المعتق ٠‏ ألا ترى أن المعتق 
لو کان معسراً » ثم أيسر » أو قال : قوموه علي حتى استقرض » لا يجبر 
الشريك » والجمهور أطلقوا » ووجهه الروياني بأنه متمكن من التصرف 
في الثلث ٠‏ وإذا أوصى بالتكميل » فقد استبقى لنفسه قدر قيمة العبد 
من الثلث » فكان موسراً به ٠‏ 

الثانية : ذكر الإمام والغزالي [ أن ] لصورة الوصية بالتكميل أن 
بقول : اشتروا نصيب الشريك » فأعتقوه » فأما إذا قال : أعتقوه إعتاقاً 
سار » فلا خير في هذه الوصية2(0 » لأنه لا سرابة بعد الموت »> وإن 
أعتقنا نصيبه » فالذي آتى به وصية بمحال ٠‏ ولو ملك نصفي عبدين » 
فأوصى بإعتاق نصيبهمنهما بعد موته » أعتق عنه النصيبان » ولا سراية ٠‏ 
ولو قال مع ذلك : وكملوا عتقهما » فإن خرجا من الثلث » كمل عتقهماء 
وإن خرج الباقي من أحدهما » فطريقان حكاهما البغوي ٠‏ أحدهما : 
فيه الوجهان فيمن أعتق في مرض الموت النصيبين » ولم يخرج من الثلث 
إلا نصيباه مع الباقي من أحدهما » ففي وجه : بعتق من كل واحد 
ثلاثة أرباعه » وف آخر : يقرع » فمن خرجت قرعته » أعتق كله > 
وأعتق من الآخر نصيبه لا غير ٠الثاني‏ : القطم بالقرعة » لأنه قصد 
التتكميل هنا حيث أوصى به » فيراعى مقصوده بقدر الإمكان ٠‏ . 


. ف الأصل : الصورة‎ )١( 


111 س 


لت 


لو كان الشريك موسراً سعضص قبمة النصيب 4 فوحهان 4 الأصح 
والثانى 0 يسري 4 أنه لا فده الاستقلال في ثبوت أحكام الأحرار 0 
ولو كان بن لاله عند 6 فأعتق اثنان تصبيهما » وأحدهما موسر » قوم 
نصيب الثالث عليه بلا خلاف ٠‏ 


ارط الثانى : أن بحصل عتق نصبيه باختياره > فلو ملك بعض 
من عق عليه بالقرابة » نظر 6 إن ملکه لأ باختياره بأن ورله 0 لم لسر 6 
وإن ملكه باختيار 4 فان كان بطربق قصد 4 احتلات الملك كالشراء 6 
وقبول الهدية والصية #سترق: #4 وان كان بطريبق لا شصد به التملك 
غالا » لكنه يتضمنه » فإن كانت عبد » فاشترى شةصاً ممن يعتق على 
سيده » ثم عجزه سيدهة فصار الشقص له » وعتق » لم يسر على الأصح ٠‏ 
وبه قال ابن الحداد ٠‏ وان عحز المكاتب نفسة 6 لم دسر 6 لعدم اختيار 
ومات » ووارثه أخوه » فوحد بالثوب عبياً » فرده » واسترد الشقص ه 
وعتق عليه » ففى السراية وجهان » لأنه تسب في تملكه »> لکن مقصوده 
رد الثوب ٠‏ 


ولو وجد مشترى الشقص به عيباً » فرده ؛ فلا سرابة » كالإرث ٠‏ 
ولو أوصى لزيد بشقص ممن بعتق على وارثه » بأن أوصى له يبعض 
جارية » له منها ابن » أو أوصى له ببعض ابن أخيه » ومات زيد قبل 
قبول الوصية » فقملها ابنه أو أخوه » عتق عليه الشقص » ولا سراية 


ب ۱1۷ - 


على الأصح » لأن بقبوله يدخل الشقص في ملك الوارث » ثم ينتقل 
ليه بالإرث » فلو أوصى له بشقص ممن يعتق عليه » ولا بعتق على 
وارثه » بأن أوصى له بشقص من أمة » ووارثه أخوه من أبيه » فمات 
وقبل الوصية أخوه » عتق ذلك الشقص على الميت » ويسري إن كان اه 
تركة يفي ثلثها بقيمة الباقي » لأن قبول وارثه كقبوله في الحياة ٠‏ قال 
الإمام : هكذا ذكره الأصحاب » وفيه وقفة » لأن القبول حصل بغير 
اختياره ٠‏ ولو باع عبدا لابنه ولأجنبي » صفقة واحدة » عتق نصيب 
الابن » وقوم عليه نصيب الشريك ٠‏ 


الشرط الثالث : أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم » فلو أعتق 
نصيبه » ونصيب شريكه مرهون » سرى على الأصح » لأن حق المرتهن 
ليس بأقوى من حق المالك » وتنتقل الوثيقة إلى القيمة » ولو كاتبا 
عبد » ثم أعتقه أحدهما » فالصحيح أو المشهور أنه يسري » وهل يتنوم 
في الحال أم بعد العجز عن أداء نصيب الشريك ؟ فيه خلاف نذكر 
تفاريعه إن شاء الله تعالى في الكتابة ٠‏ ولو كان نصيب شريكه مدبرا ع" 
قوم أيضتا:على الأظهر » لأن المدبر كالقن في البيع ٠‏ فإن قلنا : لا يسري » 
فرجع عن التدبير » قال الأكثرون : لا يسري » كما لو أعتق وهو 
معسر » ثم أيسر ٠‏ وقيل : يسري » لزوال الماع » فعلى هذا هل ,بحكم 
بالسراية عند ارتفاع التديير » أم إشبين استنادها إلى وقت الإعتاق ؟ 
وجهان i GEC ٠‏ 
معسر » لم بسر على الأصح > لأن السراية ت تنضمن النقل » وأم الولد 
لا قبل النقل » وقيل : بسري » لأن السراية كالإتلاف » وإتلاف أم 
الولد بوجب القيمة + ولو استولدها أحدهما وهو معسر » ثم 
استولدها الثاني » ثم أعتقها أحدهما » ففي السرابة الوجهان ٠‏ 


الشرط الرابع : أن بوجه الإعتاق إلى ما يملكه ليعتق نصيبه » 


- ۱1۸ 


ثم يسري » وذلك بأن يقول : أعتقت نصيبي من هذا العبد » أو النصف 
الذي أملكه » فلو قال : أعتقت نصيب شريكي » أو نصيب شربكي من 
هذا العبد حر » فهو لعو ٠‏ ولو أطلق فقال لعبد يملك نصفه : أعتقت 
وجهان ٠‏ وعلى التقديرين يعتق جميع العبد إذا كان موسراً قال الإمام : 
ولا كاد ظهر لهذا الخلاف فائدة إلا في تعليق طلاق أو إعتاق ٠‏ ولو 
باع نصف عبد يملك نصفه » فإن( قال : بعت النصف الذي أملكه 
من هذا العبد » أو نصيبي منه وهما يعلمانه > صح ٠‏ وإن أطلق وقال : 
على الثاني يبطل في نصيب الشريك + وني صحتة في نصف نصيبه قولا 
تفريق الصفقة ٠‏ ولو أقر بنصفه المشترك > ففيه هذان الوجهان ٠‏ 
وقال اب تيه :ربعيل ى ا أنه لان انه لا ينيع 
مالا بملكه ٠‏ وف الإقرار على الإشاعة أنه إخبار » واستحسن ن الأمام 
والغزالى هذا » وصحح البغوي الإشاعة فيهما ٠‏ 


قلت : الراجح قول أبي حنيفة وانشاعلم 


رع 
قال كل واحد منهما إن حلت دان ريه يالك بحن ا یي 
منك حر » فدخلها » » عتق على كل واحد نصيبه » ولا يقوم » لأن العتق 
حصل دفعة » وكذا لو قال أحدهما : إن كلمت زبداً فنصيبي منك حر » 
وقال الآخر : إن شتمته » فنصيبي منك حر فشتمهء وكذا لو وكلا رجلا 
في عتقه فأعتق كله دفعة » ولا أثشر لوقوع التعليقين أو التوكيلين في 


. في الأصل : كان‎ )١( 
. ؟) في الأصل : هذا‎ 


ب ۱۱۹٩۹‏ سمس 


وقتين » وإنما العبرة بوقت الوقوع » ولهذا لو قال لغير المدخول بها : 
إذا دخلت الدار فأنت طالق طلقة » ثم قال بعده : إن دخلتها فأنت طالق 
طلقتين » فدخلت » طلقت ثلاثاً » كقوله : أنت طالق ثلاثاً ٠‏ ولو قال 
أحدهما : أنت حر قبل موتي بشهر » ونجز الآخر عتقه بعد تعليق الأول 
بيوم مثلاك » فله أحوال » أحدهما : أن يموت المعلق لدون شهر مسن 
التعليق » فيعتق العبد كله على المنجز إن كان موسراً » لأنه لا يمكن 
والحالة هذه أن بعتق بالتعليق لئلا يتقدم العتق على التعليق » وكذا 
الحكم لو مات بعد مضي شهر من أول شروعه في لفظ التعليق بلا 
زيادة » وما لم دمض شهر من تمام التعليق » لا بسكن أن يعتق بالتعليق. 

الثانية : أن يموت لأكثر من شهر بأيام » فيعتق جميعه على الثاني 
أيضاً » لأن العتق بالتعليق إنما يتقدم على الموت بشهر واعتاق المنجز 
متقدم على الشهر المتقدم على الموت » فيؤخذ قيمة نصيب المعلق مسن 
المنجز لورثة المعلق ٠‏ هذا إن قلنا السراية7١؟‏ تحصل بنفس الإعتاق » 
أو قلنا بالتبيين » وإن قلنا : تحصل بدفع القيمة » فإذا سبق وقت العتق 
بالتعليق » كان في تفوذ العتق عن المعاق خلاف » كما سنذكره في تفريع 
أقوال السراية إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثالثة : إذا مات على رأس شهر من تمام صيغة التعليق » عتق 
جميع العبد على المعلق ٠‏ 

الرابعة : إذا مات على تمام شهرين من تمام كلام المنجز » عتق على 
كل واحد نصيبه » ولا تقويم » لوقوع العتقين معاً ٠‏ 


زں 
متى تثبت السراية إذا حكمنا بها ؟ ثلاثة أقوال » أظهرها : بنفس 


. في الأصل : بالسرابة‎ )١( 


إعتاق الشريك » والثاني : أداء قيمة نصيب الفسريك ٠‏ والثالث : 
موقوف » فإن رأى القيمة » تبينا حصول العتق باللفظ : وان فات : 
تبينا أنه لم بعتق * وتفرع على الأقوال مسال ٠‏ 


إحداها : إذا أولد أمة له نصفها » فإن كان موسراً » مسرى 
الاستيلاد » وهل سري بنفس العلوق أم بأداء القيمة ‏ أم بتبين كأدائها 
السراية بنفس العلوق ؟ فيه الأقوال كالعتق ٠‏ وعلى الأقوال تلرم 
المستولد نصف المهر لشريكه مع نصف قيمة الأمة » ثم إن قلنا : يحصل 
املك بأداء القيمة » وجب مع ذلك نصف قيمةالولد ٠‏ وإن قلنا : بحصل 
بالعلوق » أو قلنا بالتبين » فهل يثبت بعد العتق أو قبله ؟ وجهان » إن 
ل ل ا 
أجاب البغوي ٠‏ ولو وطئها الثاني قبل أداء القيمة » فإن أثيتنا السر 
بنفس العلوق » فعلى الثاني كمال المهر للأول ؛ وللشاني على 0 
نصه » فيقع المهر قصاصاً ٠‏ وإن قلنا : بحصل بأداء القيمة » لزمه نصف 
الممر » وله على الأول نصفه » فيتقاصان ٠‏ وإن كان الذي أو ولد محسرأء 
نت. الاستيلاد في نصفه » ونصف الآخر سقى فنا ٠‏ وهل بكون الولد 
كله حرا » أم تبعض حريته ؟ وجهان أو قولان سبقا في الغنائم ٠‏ 

الثانية : عبد بين ثلاثة » لواحد نصفه » وألآخر ثلثه ٤‏ وللآاخر 
سدسه » فأعتق أحدهم نصيبه وهو موسر ٤‏ سري العتق إلى نصيب 
الشريكين » وإن“ كان موسرا ببعض قيمة الباقي7"وقلنا بالصحيح ؛ 
قوم عليه بنسبة المقدور عليه من نصيب كل واحد منهما » فإذا كان 
موسرا بثلث الباقي » قوم عليه ثلث نصيب كل واحد منهما ٠‏ ولو 


إلا الام اه 
)فى الال الان 


- ۱1 


أعتق اثنان منهم نصيبهما معاً » أو علقا بشرط واحد » أو وكلا منأعتق 
عنهما دفعة » فإن كان أحدهما فقط موسراً » قوم عليه نصيب الثالث ٠‏ 
وإن كانا موسرين » قوم نصيب الشالث عليهما » وكيف يقوم ؟ فيه 
طريقان : أحدهما على قولين : أحدهما : القيمة عليهما بالسومة »> 
والثاي على قدر الملكين » كنظيره من الشفعة ٠‏ والطريق الثاني : القطع 
بأنها على عدد الرؤوس » لأن الأخذ بالشفعة من مرافق الملك كالثمرة » 
وهنا سبيله سبيل ضمان المتلف » فيستوي القليل والكثير » كما لو 
مات من جراحاتهما المختلفة » وهذا الطريق هو المذهب باتفاق فرق 
الأصحاب » إلا الإمام » فرجح طرنق القولين ٠‏ 


الثالثة : إن قلنا : تحصل السراية باللفظ أو قلنا بالتبين » اعتبرت 
قيمة دوم الإعتاق » وإن قلنا بالأداء » فهل يعتبر بوم الإعتاق أم الأداء : 
أم أكثر القيم من يوم الإعتاق إلى الأداء ؟ فيه أوجه ٠‏ الصحيح عند 
الجمهور : الأول » ورجح الإمام والغزالي الثاني » فإن اختلفا في قيمة 
العبد » فإن كان حاضراً والعهد قريب ؛ راجعنا المقومين »> وإن مات 
العبد » أو غاب » أو تقادم العهد » فأبهما يصدق بيمينه ؟ قولان ٠‏ 
أظهرهما : المعتق » لأنه غارم كالغاصب » ولو اختلفا في صنعة للعبد 
تزيد في قيمته » واتفقنا على قيمته لو لم تكن تلك الصنعة » فإن كان 
العيد حاضراً وهو يحسن الصنعة » ولم يمض بعد الإعتاق زمن يمكن 
تعلمه فيه » صدق الشريك » وإن مضى زمن يمكن التعلم فيه » أو مات 
العبد » أو غاب » فالمذهب أن المصدق المعتق ٠‏ وقيل : فيه القولان » 
ولا يقبل قول العبد : إني أحسنها » أو لا أحسنها » بل يجرب ٠‏ ولو 
اختلفا في عيب ينقص القيمة » نظر إن ادعى المعتق عيبا في أصل الخلقة > 
بأن قال : كان أكمه أو أخرس » وقال الشرىك : بل بصيراً ناطقاً » وقد 


د 9؟؟١!‏ ب 


غاب العبد أو مات » صدق المعتق بيمينه على المذهب ٠‏ وقيل : في 
المصدق قولان » قال البغوى : الطريقان فيما إذا ادعى النقص فقي 
الأعضاء الظاهرة » أما إذا ادعاه في الباطنة » فقولان كالصورة الآنية > 
لتمكن الشريك من البينة على سلامة الظاهرة ٠‏ وإن ادعى حدوثعيب 
بعد السلامة » بأن زعم ذهاب بصره أو سرقته » فالأظهر أن الملصدق 
الشريك » لأن الأصل عدمه » وخص بعضهم القولين فيما شاهد ويطلع 
عليه » وقطع فيما لا يشاهد بتصديق الشريك لعسر إثباته ببينة ء 


الرابعة : لو مات المعتق قبل أداء القيمة » أخذت من تركته ٠.‏ 
ولو أعسر بعد الإعتاق ومات معسراً » فإن أثيتنا الإعتاق بنفس اللفظ > 
فالقيمة في ذمته ٠‏ وإن قلنا بالقولين الآخرين » لم يعتق حضة الشريكء 
ولو مات العبد قبل أداء القيمة » فإن قلنا : السراية تحصل باللفظ » 
مات حراً موروثاً » وأخذت من المعتق قيمة حصة الشريك » وإن قلنا 
بالتبين » لزمته القيمة » فإذا أداها تبينا العتق » وإن قلنا : بحصل 
الأداء » سقطت القيمة على الأصح » لأن الميت لابعتق ٠‏ والشاني : 
تحب » لأنه مال استحق في الحياة » فلا سقط بالموت ٠‏ قال الإأمام : 
وعلى هذا ,يجب على المعتق قيمة نصيب شريكه » ثم تبيين أن العتق 
NSCS ra‏ اله يليت 
نصفه رقيقاً » ثم ذكر الوجهين في مطالبة الشريك له بقيمة نصيبه » وهذا 

الخامسة : لو أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة » لم ينفذ 
إن قلنا بالسراية في الحال » وإن قلنا بأداء القيمة » فكذلك على الأصح 
عند الحمهور » اثلا يفوت حقا ثبت للأول » ونفذه ابن خيران 
والاصطخريوابن أبي هريرة» فعلى هذا في نفوذ البيع والهبة ونحوهما 


س ٢۲ا‏ سد 


وجهان : الصحيح : المنع » » فان نفد نا البيع » » فهل للأول أن نة نقض البيع. 


ويبذل القيمة كالشفيع ؟ فيه احتمال للامام ٠‏ 


السنادسة : للشريك مطالية المعتق 20 بالقيمة على الأقوال كلها . 
أما على غير التأخير » فظاهر > وأما على التأخير » فلأفه محجور عليه ف 
التصرف فيه » والحيلولة من أسباب الضمان ٠‏ قال الإمام : ويلزمعلى 
تنفيذ البيع ونحوه أن لايملك مطالبته » وهو ضعيف ٠‏ وإذا دفع المعتق 
القيمة » أجبر الشريك على قبولها إن وقفنا العتق على أدائها » وإذا لم 
ندفع » ولم يطالبه الشريك + فللعيد طلب الدفع من هذا » والقبض من 
ذا » فإن امتنع » طالبهما الحاكم » لأن العتق حق لله تعالى ٠‏ ولو كان 
الشريك غائباً » دفع القيمة إلى وكيله » فإن لم يكن »جعله القناضي 
عند أمين » وله أن يقرها في بد المعتق إن كان ثقة ٠‏ 

السابعة : إذا تعذرت القيمة بإفلاس أو هرب » فقال الشيخ أبو 
علي والصيدلاني والروياني : يبقى نصيب الشريك رقيقاً » ويرتفسع 
الحجر عنه » إذ لا وجه لتعطيل ملكه عليه بلا بدل » وفيه احتمالللامام 
أنه شت العتق » وجعله العزالي وجهاً » فقال : الصحييح أن إعسار 
المعتق يدفم الححر ولو عاد اليسار » قال الشيخ أبو على : لا بعود 
التفويم » لأن حق العتق ارتفع بتخلل الإعسار ٠‏ وفيه احتمال للامامء 


الثامنة : إذا قلنا : لاسرابة قبل أداء القيمة » فوطئها الشرسك 


قبل الأداء » وجب نصف المهر لنصفها الحر ٠‏ قال الإمام : وليصور في 
وطء مجر م250 أو ف مكرهة وف النصف الآخر وجهان » أصحهما : 


. قي الأصل : العتق‎ )١( 


ب 158 د 


لابجب لأنه ملكه » والثاني : : بحب ويصرف إلى المعتق » لأنه مسشحق 
الأنقلاتب اله ٠‏ قال الإمام : وتحوز أن کون للجارية » وإن قلنا : 
تحصل السراية بنفس الإعتاق » وجب لها جميع المهر» ولا حد للاختلاف 
في ملكه ۰ ٠‏ 

التاسعة : قال لشرىكه اه م عرسا 
فجميع العبد حر » أو فنصيبي حر بعد عتق نصيبك » » فاذا أع: عتق المقول 
له نصييه » نظر > إن کان معسراً > عتق على كل واحد نصييه » وإنكان 
موسراً : عتق عليه نصيبه ٠‏ ثم إن قلنا : السراية تحصل بنفس الإعتاق» 
سرى علية : ولزمه قيمة نصيب شرئكه : لأن السرابة قهرية نابعة لعتق 
نصييه » لامدفع لهأ ؛ وموجب التعليق قايل للدفع بالبيع ونحوه ٠‏ وإ 
قَلنا بالتبين » فكذلك الحكم إذا أدت القيمة » وإن قلنا بالأداء » 
فا المعلق عمن يعتق فيه وجهان ٠‏ ولو قال : إذا أعتقت نصيبك 
0 م 00 
شىء على ا 4 د قال بن القاص : E‏ » التقرسب € م 
واختاره القاضى ادو 00 6 ا الرويانى عن عامة الأصح اب 6 
والثانى وه قال القفال » واختاره الشبخ أبو علي : بعتق جميعه عن 
امقول له » ولا أثر لقوله : مع نصيبك » لأن المعلق لايقارن المعلق عليه» 
عتق نصيبك » فأعتق المقول له نصيبه » نظر ؛ إن كانا معسرين أو المعلق 
معسراً » عتق نصيب المنجز » وعتق على المعلق نصيبه قبل ذلك لموجب 
التعنيق » ولا سراية > وإن كان المعلق موسراً » وقلنا : السراية تحصل 
نفس الإعتاق » فوجهان » من صحح الدور اللفظي ». كأ بن الحداد 
قول : لاينفذ إعتاق المقول له في نصيبه » لأنه لو نمذ » لعتق نصيب 


عب 1158 عد 


القائل قبله » ولو عتق لسرى » ولو سرى لبطل عتقه » فيلزم من نفوذه 
عدم نفوذه ٠‏ وعلى هذا لو قال السيد لعبده : مهما أعتقتك فأنت حر 
قبله » لم“ يتمكن من اعتاقه كما سبق نظيره في الطلاق » ولو صدر 
هذا التعليق من الجانبين » امتنع الإعتاق عليهما ٠‏ ولو قال أحدهسا 
اق اى بت يبك في حر هله لا الع ادود 
لصحة الدور وانسداد باب الطلاق ونحوه أولى بالاستبعاد هنا لتضمنه 
الحجر على العين » ومن لا يصحح الدور ب وهو الأصح ‏ يقول : 
جح حب ال واي و اح ار ا لان ل 
لو قال : مع 98 نصيبك ٠‏ وإن قلنا : بحصل العتق بأداء القيمة » فان نفدنا 

NL LES 

على المعلق ٠‏ وإن لم ننفذه قال الإمام : تدور المسألة أيضاً » وعلى هذه 
الصور جميعاً لو أعتق المعلق نصيبه » عتق وتشت السرابة إذا وجد 
شرطها ٠‏ 

العاشرة : إذا قال الشريك الموسر : أعتقت نصيبك » فعليك 
قيمة نصيبي » فأنكر » SERS‏ 
حصة المدعي ؟ فيه الأقوال ٠‏ وإن لم يكن بينة » صدق المنكر سمينه 
aS‏ اي لا N‏ 
واستحق القيمة » والصحيح أنه لاإبحكم بعتق نصيب المدعى عليه > 
لأن الدعوى إنما توجهت عليه بسبب القيمة » وإلا فلا معنى للدعوى 
على إنسان بآنه أعتق عبده » وإنما هذا وظيفة العبد » لكن لو شهد آخر 
مع هذا المدعي » ثبت العتق بشهادة الحسبة ٠‏ قال الإمام : وأبعد بعض 
من لاخبرة له » فحكم بالعتق تبعآ لدعوى القيمة » وهل يحكم بعتق 


. في الأصل : ولم‎ )١( 
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نصيب المدعى إذا حلف المدعى عليه » أو نكل وحلف المدعي ؟ إن قلنا 
بتعجيل السراية : فنعم + لاعترافه بسراية إعتاق المدعى إليه إلى نصيبه » 
وإد قلنا بالتآخر » لم بعتق ٠‏ وإذا عتق نصيبه » لم يسرإلى نصيب المنكر» 
وإن كان المدعي موسراً » لأنه لم ننشىء العتق » فآشبه ما لو ادعى أحد 
الشريكين على رجل أنك اشتريت نصيبى وأعتقته » وأنكر المدعى عليه 
يعتق نصيب المدعي ؛ ولا يسري ٠‏ وإن قلنا : لا بعتق إلا بعد أداء 
القيمة » لم بعتق نصيب المدعي ٠‏ ولو صدق المدعى عليه الشريك ؛ فلا 
إشكال » وإن كان المدعى عليه معسراً » وأنكر » وحلف » لم بعتقشيء 
من العبد > فإن اشترى المدعى نصيبه بعد ذلك » عتق ما اشتراه 6 
لاعترافه بحريته » ولا يسري إلى الباقي ٠‏ ولو ادعى كل واحد مسن 
القرركين اوران علق اه انك اعت يلك وطالب بالقيمة. 
وأنكر : صدق كل واحد سمينه فيما أنكره ؛ فإذا حلفا » فلا بطالب 
بالقيمة » وبحكم بعتق جميع العبد إن قلنا بتعجيل السراية » والولاء 
موقوف ٠‏ لأنه لاددعيه أحد ٠‏ وإن قلنا بتأخر السراية أو بالتبين» فالعبد 
رقيق : وإن كانا معسرين : وقال كل واحد للآخر : أعتقت نصيبك » 
لم بعتق منه شيء » فإن اشترى أحدهما نصيب الآخر » حكم بعتق 
ما اشتراه » ولا يسري » لأنه لم ينشىء إعتاقاً ٠‏ وذكر البغوي أنه لو 
باع أحدهما لعمرو » والآخر لزيد » صح > ولا عتق ء ولو باعا لزيد » 
حكم بعتق نصفه » لأنه متيقن » وهذا ليس بصحيح ولا بقین في واحد 
من النصفين » لحواز كو نهما كاذيين»٠‏ وإن كان أحدهماموسراً » والاخر 
معسراً : عتق نصيب المعسر على قول تعجيل السراية » وولاؤه موقوف» 
ولا بعتق نصيب الموسر » فإن اشتراه المعسر » عتق كله ٠‏ ولو طار 
طائر » فقال أحدهما : إن كان غر بأ فنصيبى من هذا العبد حر » وقال 
الآخر : إن لم يكن غراباً » فنصيبي حر ٠‏ ولم ببين الحال » فإن كانا 


ب 1۷ سه 


معسرين » فلا عتق » فإن اشترى أحدهما نصيب الآخر »> حكم بعتق 
أحد النصفين ٠‏ ولو باعاه لثالث » حكم بعتق أحد النصفين أيضاً » ولا 
رجوع على واحد منهما » لأن كل واحد يزعم أن نصيبه مملوك » هذا 

هو الأصح » وبه قال القفال » وقطع به الغزالي » وحكى الشيخ أبو 
علي وجهاآ أنه إن اشتراه عالماً بالتعليقين » فلا رجوع له » وإِن لم بعلم ء 
ثم علم » فله الرد » كما لو اشترى عبداً » فبان أن نصفه حر » فعلىهذا 
وا الا مسر سوا ابح حي اكد يدن . 
قال الشيخ أبو علي : ولو اختلف النصيبان » لم يعتق إلا أقلهما ٠‏ ولو 
تبادلا النصيبين» فان لم يحنثواحد منهما صاحبه» بل اعترفا بالإشكال» 
لم بحكم على واحد منهما بعتق شيء » والحكم بعد المبادلة كالحكم 
قبلها ٠‏ وإن حنث كل واحد الآخر » حكم بعتق الجميع » لاعتراف كل 
واحد بعتق ما صار إليه » ويكون الولاء موقوفاً ٠‏ وإن حنث أحدهما 
صاحبه » ولم يحنثه الآخر » حكم بعتق ما صار للمحنث » وولاؤه 
موقوف » ولا بحكم بعتق نصيب الآخر ٠‏ وإن كانا موسرين » فإن قلنا 
بتعجيل السراية » عتق العبد » لأنا تنحقق حنث أحدهما » وإن لم تتمكن 
من التعبين » فيعتق نصيبه » ويسري إلى الثاني » والولاء موقوف > 
ولكل واحد منهما أن يدعي قيمة نصيبه على الآخر » ويحلفه علىالبت 
أنه لم يحنث ٠‏ وإن قلنا : لاتحصل السراية إلا بأداء القيمة » لم بحكم 
بعتق شيء منه » والحكم كما في المعسرين » قال الشيخ أبو علي : فإن 
ادعى كل واحد على صاحبه أنه عتق نصيبه » وأراد طلب القيمة »حلفه» 
كما ذكرنا على قول تعجيل السرابية ٠‏ وإن كان أحدهما موسراً » والآخر 
اخ و ف البراء .هن مال كل ج ولا 
بعتق نصيب الموسر للشك فيه ٠‏ وإن أخرناها إلى آداء القيمة » لسم 
بحكم بعتق شيء في الحال » وللمعسر أن يدعي التقويم على الموسر 
وبحلفه ٠‏ 


۱۸ ب 


ثري 

قال أحدهما : أعتقناه0١2‏ معاً »> وأتكر الآخر : فإن كانا موسرين» 
أو كان القائل موسراً » فقد أطلق ابن الحداد أنه يحلف المنكر » وتابعه 
جماعة ٠‏ قال الشيخ : إنما بحلف عندي إذا قال للمقر : أنت أعتقت 
نصيبك وأنا لم أعتق وأراد طلب القيمة فيحلفه أنه لم عتق معه ليأخد 
القبمة > لأن المقر أقر سأ بوحب القبية » وادعى ما يسقطها © وهو 
الموافق 53 الإعتاق 4 فيدفع ينه الفط 2 اها إذا قال : لم تعتق 
نصيبيك > ولا آنا أعتقته : قلا مطالية بالقيمة : ولا سين ٠‏ وهل بحكم 
إعتاق جميع العبد إقرار الموسر ؟ إن أثبتنا السراية بنفس الإعتاق . 
فنعم > وإن أخرناها » لم يعتق نصيب المنكر . وإذا حلف المنكر في 
التصوير الأول أخذ القيمة من المقر : وحكم بعتق جميع العبد ؛ وولاء 
نصيب المتكر موقوف ٠‏ فلو مات العتيق : ولا وارث له سوى المقر 
آخد نوف ماله بالولاء 9٠‏ وهل له أن بأخد من النصف الآخر قدر 
نصف القيسة الذي غرمه للمنكر ؟ وحهان ٠‏ أحدهما : نعم : لأنه إن 
صدق . فالمنكر ظالم له : وهذا ماله بالولاء . وإن كدب : فهو مقر 
اعتاق جسعة : فجسيع المال له بالولاء 98 و'لثانى لاختلاف الجهة ٠‏ 


: الأول أصد ٠‏ دانتأعم 


وإد رجع المنكر عن إنكاره . وصدق المقر . ردم أخذ منه ٠‏ 
وإن رجم المقر : واعترف بأنه أعتقه كله . قبل : وكان جع الولاء له . 
كما لو تھی نا بلحقه ثم استلحقه ٠‏ 


اك 


ت 5 ت الوشة ١١۳‏ . 


ر 
عبد بين ثلانة . شهد انان منهم ال ألثاأث أعتق نصيبه . فإن تان 
لدان معو ٠‏ قلت شهادنهما . 2-5 بعتق تسس الثاأث . ورق 
البافي وان كان موسر فالأصح وبه قال اين الحداد أن شهادتهها 
باطاة . لأنهما متهمان بانأت القيسة : فلا بعتق نعسييه : ولا بلزمه لهما 
قبمة د تعلق هماد د لاعت رافهما بالسر ابةإليه ٠‏ وقيل : تسل سیا د نهدا 
عق هيه درن افيا بودن نع والح تعلق تصيبهسا 
مفرع على تعتجيل السراية . تإن أخر ناها لم بعتق شيء من لعبد ء 
الکن لا نفد تصرة فهسا . لاعترافهماً بأنا مستحق العتق على الثاث . 
هكذا حکاه الشيخ أبنو على عن يعض الأصحاب . وصحهه . وبجوز 
أن يقال : قد سبق أن تعذر حصول القيمة بإعسار وغيره يرفع الحجر 
دن الشريك : والتعدر شنا حاصل ٠‏ 
الحادية عشرة : إذا قلنا : السرابة تحصل نفس الإعتاق . قله 
حكم الأحرار في الإرث والشهادة والحد١2‏ والجناية وإن لم بود القيمة. 
وإن أخرناها إلى آداء القيدة . فله حكم الأرقاء فيها حتى بودي ٠‏ وإذ 
توقفنا في هذه الأحكام ٠‏ 
ار أعتق شركاء له في حبلى . وهو موسر : ولم 
دقوم عليه حت یی ولدت : عتق معا ولدها ء تفريعا على السراية في الحال. 
اما إذا آ آخرناها الي الأداء فنص أنه د دنہ شبغى أن لاعتق الولد معها . لأنه 
انما بعتق بعتقها ادا كان حملا ٤‏ فأما بعك الولادة فلا ٠‏ قال القاضي 
أبو حامد SS‏ 
تصيب المعتق ف قحس أن بعتق + وقال ابن الصباغ : عندي أنه أراد 
نصبب ب الذي 7 بعتق من الولد : : لابعتق بدفع تى قسة الأ و عتقها. 


)1( ى الأصل 5 و الحج 


وإلا فقد عتق من الولد نصيب المعتق وهو موسر ؛ فوجب أن سريء 
تت : هذا الذي قاله ابن الصباغ ضعيف ٠‏ داشأ 

الثالثة عشرة : وكل شربكه في عتق نصيبه » فقال اي 
نصفك حر ء فان قال : أردت نصيبي » قوم عليه نصيب شريكه ؛ و 
ا رو ع ا 
أطلق » فعلى أيهما يحمل ؟ وجهان حكاهما في « الشامل » ٠‏ 
تلت : لعل الأصح حمله على نصيب الوكيل ٠‏ واا 

الرابعة عشرة" : مريض له نصفا عبدين » قيمتهما سواء لامال 
له غيرهما : فقال : أعتقت نصيبي من سالم وغانم » وقلنا : السراية 
تعجل » عتق ثلثا ل ا ال ا 
قال : أردت نصيبي من سالم ومن غانم » وقلنا : السراية تعحل ٠‏ عتق 
ا ا من سالم وهو ثلث ماله » ولا يعتق من الآخر شميء * ولو 
قال : نصيبي من هلين حر : عتق ثلثا نصييه من أحدهما ؛ فيقرع : 
وبعتق » فسن خرجت قرعته : عتق ثلشا نصيبه : وإن نصهاههما ثلث 
ماله فقال : أعتقت نصيبي من سالم ومن غانم : عتق سالم بالمباشرة 
والسراية : ولم يعتق من غانم شيء ٠‏ ولو قال : تصيبي منهما حر ٠‏ 
عتق النصفان » ولا سراية ٠‏ 

الخامسة چ : أمة حامل من زوج اشتراها زرجها وابنهب 
الحر معها وهما موسران : فالحكم كما ذكرنا لو أوصى مالكها بهما 
لهما وقلا الوصمة معاً : وقد ذكرناه في الوصايا . ومختصره أن الأمه 
تعتق على الاين . والحمل بعتق عارهنا : ولا شود ٠‏ 


)اق اکل اران عر 


0 ارد ت 


السادسة عشرة : شهد رجلان أن زبداً أعتق نصيبه من المشترك 
وهو موسر ٤‏ و القاضي بشهادتهما » ثم رجعا . فشهادتهما شت 
قطعاً » لأن شهود العتق يغرمون بالرجوع ٠‏ وهل يغرمان له قيمةنصيب 
الشريك التي غرمها ؟ قولان » لأن في تغريم شهود المال قولين سبقا . 
هذا إذا صدق الشريك الشهود » وأخذ القيمة » وعتق جميع العبد . 
إما بنفس الإعتاق : وإما بدفع القيمة » فأما إذا كذبهم . وقال : لم 
بعتق زيد نصيبه » فإن عجلنا السراية » عتق الجميع » ولا بلزمه للشريك 
شيء : وإن أخرناها ء قال الشيخ أبو علي : بحبر(22 على أخذ القيمة 
ليخمل العتق 3 ثم بلزمه0) ردها إن أصر على تكذيب الشهود کا 
لو جاء المكاتب بالنجم الأخبر ء فقال التبيد : هذا حرام غصبته من 
فلان » يجبر على أخذه ؛ ثم برده على من أقر له ٠‏ ولو شهد اثنان على 
شربك أنه أعتق نصيبه » وآخران على الشريك الآ ر أنه أعتق نصيبه . 
وهم موسران » فإن أرخت البينتان » عتق كله .س, الاول » إن عجلنا 
السراية » وعليه قيمة نصيب الاخر > وإن أخرناها إلى أداء القيمةء فعلى 
الخلاف السابق في أن إعتاق الثانى قبل أداء القيمة » هل ينفذ ؟ إن 
قلذا : لا وهو الأصح » أخذت قيمة نصيبه من الأول ليعتق » وإن لم 
: نورخا ء عتق العبد كله ؛ ولا تقويم ٠‏ فلو رجع الشاهدان على أحدهما: 
لم بغرما شيئاً : لأنا لا ندري أن العتق في النصف الذى دا به حصل 
بشهادتهما » آم بشهادة الآخرين بالسراية ء فلا يوجب شيا بالشك : 
وإد رجعوا جميعاً » فقيل : الحكم كذلك , والأصح أنهم يغرمون قيمة 


)1( ف الأصل ٠‏ لحب . 
0 ف الأصل : لزمها . 


ب ۳۲ سا 


العبد : لأنه إذا لم يكن تاريخ ء فالحكم بعتق العسد معلق شهادة 
الأربعة » ويقدر كأن الإعتاقين وقعا معآ ء وبالله التوفيق ٠‏ 


الخصيصة الثانية : العتق بالقرابة » فمن ملك أباه » أو أمه : أو 
أحد أصوله من الأجداد والجدات من جهة الأب أو الأم » أو ملك من 
أولاده » وأولاد أولاده وإن سفلوا » عتق عليه » سواء ملكه قرا 
بالإرث » أم اختباراً بالشراء والهية وغيرهما » ولا بعتق ء غر الأصول 
والفروع »> كالاخوة والأعمام والأخو ال وسائر الأقارب ٠‏ وليس لولي 
الصبي والمجنون أن يشتري لهما من يعتق عليهما » فإ فعل ء ه فالشراء 
باطل ٠‏ ولو وهب للصبي قريبه » أو أوصى له به . نظر » إن كان الصبي 
معسراً » قلوليه قبوله > وبلزمه القبول على الأصح وظاهر النص - فإذا 
قبل » عتق على الصبى ٠‏ وإن كان موسراً » نظر » إن كن ا بعك 
يجب تعففه في الحال » لم يجز للولي القبول > وان كان بحيث لا يجبء 
فعل ى ما ذكرنا في المعسر ؛ وإذا لم يقبل الولي قبل الحاكم » » فإن لم 
قل + فللعدى مد لو القيول + كذ ذكرة الروياني > A‏ 
في الوصية ٠‏ ولو وهب له بعض القريب : أو أوصى له به » فإن كان 
الصبى معسراً » قبل الولى ؛ وإن كان موسا » زاد النظر في غرامة 
السراية » وفيه قولان ٠‏ أظهرههما : لا يقبل » لأنه لو قبل » لعتق على 
الصبي > وسرى ١‏ ولزمه قيمة الشر 0 : قبل : 
وبعتق عليه » ولا سري ٠‏ وقيل : ليس له القبول قطعاً > وإنما القولان 
في صحة القبول ٠‏ 


سےا 


اشترى في مرض موته قريبه + فإما أن يشتريه شمنه أو بمحاباة . 
وعلى التقدير الأول » قد بكون عليه دين » وقد لا »> وقد سبق بيان 


5 ۳٢ 5 


كل ذلك في الوصية » وذكرنا أنه إذا لم يكن دين ولا وصية » اعتبر 
عتقه من الثلث » فإن خرج كله من ثلثه : عتق » وإلا » عتق قدر الثلث» 
وإن ملكه يإرث » عتقمن رأس امال على الأصح حتى يعتق كله » وإن 
لم يكن مال آخر ء وقيل : من الثلث حتى لا بعتق إلا ثلشه > إذا لم 
ملك شيئاً آخر ٠‏ ولو ملكه بهبة أو وصية » فان قلنا : اللإرث من 
الثلث ؛ فهنا أولى » وإلا فوجهان » والمسألة مبسوطة ف الوصايا ٠‏ 
وح 

من قواعد كتاب السير أن الحربى إذا قهر حربياً » ملكه » قال 
الإمام :.ولم يشترط الأصحاب قصد الإرقاق » بل اكتفوا بصورةالقهرء 
وعندي لابد من القصد » فإن القهر قد يكون للاستخدام ٠‏ فلا يتميز 

قهر الإرقاق إلا بالقصد » فإذا قهر عبد سيده الحربي » عتق العبد ء 
وصار السيد رقيقاً له ٠‏ ولو قهر الزوج زوجته » واسترقها » ملكها : 
وجاز له بيعها » وكذا لو قهرت زوجها ٠‏ ولو قهر حربي أباه أو ابنه ٤‏ 
فهل له بيعه ؟ وجهان » أحدهما : لا » ويه قال ابن الحداد : لا يعتق 
عليه بالملك ٠‏ والثاني : نعم » لأن القهر دائم » وبهذا أفتى الشيخ أبو 
زبد » ويشبه أن يرجح الأول » ويتجه أن يقال : لا يملكه بالقهر » 
لاقتران سيب العتق سيب الملك » ويخالف الشراء فانا صححناه لكونه 
ذريعة إلى ا من الرق ٠‏ 


نرم 


قد سبق أنه لو اشترى بعض قريبه » عتق عليه » وسرى إلى 
الباقي » وف معناه قبول الهبة والوصية ٠‏ ولو ورث نصفه » لا يسري» 


)”فق سل 2 كن 


)۳ا 2 


وشراء الوكيل وقبوله الهبة والوصية كشرائه وقبوله لصدوره“ عن 
اختباره» وكذا قبول ناه شرعاً» حتى لو أوصى له عض انه » فمات» 
وقبل الاخ الوصية » عتق الشقص على الميت » وسرى إلى الباقي إن 
وفى به الثلث » وينزل قبول وارثه منزلة قبوله ف حياته ٠‏ ولو أوصى 
له ببعض من بعتق على وارثه » بأن أوصى له ببعض ابن أخيه » فمات» 
وقبل الأخ الوصية » عتق الشقص على الميت » وسرى إلى الباقي إن 
وفى به الثلث » وينزل قبول وارثه منزلة قبوله في حياته ٠‏ ولو أوصى 
٩‏ سعض من عتق على وارثه » بأن أوصى له ببعض ابن أخيه » فمات » 
وقبل الأخ الوصية ء عتق الشقص ولا سراية على الأصح » لأن الملك 
حصل للميت أولاء » ثم اتتقل إلى الأخ إرثا » ويجري الخلافف السراية 
حيث يملك بطريق اختيار يتضمن الملك » ولا يقصد به التملك + كما 
إذا باع ابن أخيه ثوب ومات » ووارشه الأخ » فرد الثوب بعيب + 
واسترد الشقص » عتق عليه ٠‏ وفي السراية الخلاف ٠‏ ولو وهب لعبد 
بعض من يعتق على سيده » فقبل » وقلنا : يصح قبوله بغير إذن سيده» 
اق ا .الى يؤل ا 
فلك : هذا مشكل » وينبغي أن لابسري » لأنه دخل في ملكه 
قهراً كالإرث حرا د 


جرح عبد آباہ » فاشتراه الأب » ثم مات بالحراحة ٠‏ إن فلنا : 
تصح الوصية للقاتل » عتق من ثلثه » وإلا لم بعتق ٠‏ وعلى هذا قال 
البغوي : ينبغي أن تجعل صحة الشراء على وجهين » كما لو اشتراه 
وعليسه دين ٠‏ 

)غ0( في الأصل : لضرورة 5 


a YO حت‎ 


الخصيصة الثالثة : امتناع العتق بالمرض : سبق في كتاب 
الوصايا أن التبرعات في مرض الموت تحسب من الثلث ء وأن العتق من 
التبرعات وقد يندفع لوقوعه في المرض » وإنما يعتبر الثلث بعد حط قدر 
الدين » فلو“ كان الدين مستغرقاً » لم بعتق شيء منه » فإن أعتق 
عبد لامال له سواه » لم بعتق إلا ثلثه » وإن مات هذا العبد بعد موت 
السيد : مات » وثلثه حر » وان مات قبل موت السيد : فهل سو تكله 
رقيقاً » آم كله حرا » أم ثلثه حرا وباقيه رقيقاً ؟ فيه أوجه ٠‏ أصحها عند 
الصيدلاني : الأول » وبه أجاب الشيخ أبو زيد في مجلس الشيخ أبي 
بكر المحمودي » فرضيه وحمده عليه : لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل 
للورثة مثلاه» ولم بحصل لهم هنا شيء: وتظهر فائدة الخلاف فيشيئين: 
أحدهنا : لو وهب ف المرض عبداً لا يملك غيره : وأقبضه » ومات 
العبد قبل السيد » فإن قلنا في مسألة العتق » بوت رقيقاً مات هنا على 
ملك الواهب » ويلزمه مؤؤونة تجهيزه ٠‏ وإن قلنا : يموت حرأ » مات 
هنا على ملك الموهوب له » فعليه تجهيزه ٠‏ وإن قلنا بالثالث » وزعت 
المؤونة عليهما ٠‏ 

الثانى : إذا كان لهذا العبد ولد من معتقه : كان ولاء الولد 
لموالي أمه » فإن قلنا : يموت حرا » انجر الولاء إلى معتق الأب » وإن 
قفا : تى قلنه نوله ته ول اعتق ق مرضي قينا 4 وله مال 
رده ومات:الشى فل مرت الد قال امام فال تاه 
الأصحاب : لايجب من الثلث » ويجعل كانه لم يكن » لأن الوصية 
إنما تتحقق بالموت » فإذا لم تبق إلى الموت » لم بدخل في الحساب » 
قال : وبجيء على قولنا حكمه بعد الموت كحكمه لو عاش ؛ أن بحسب 
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من الثلث ٠‏ ولو وهب عدا : وأقبضه ¿ وله مال آخر فتلف ق بد 
التهب قبل موت الواهب » فهو كما لو أعتقه » كما أن هبته ولا مال 
نه سواه كإعتاقه ولا مال له سواه ٠‏ ولو أتلفه المتهب » فهو كمأ لر 
كان باقباً : حتى إذا كان له مال آخر » يحسب الموهوب من الثلث ٠‏ 
وإذا لم يخرج من الثلث » يعرم الموهوب للورثة مازاد على الثلث » 
يخلاف ما إذا تلف ء لأن الهبة ليست مضمنة » والإتلاف مضمن على 
كل حال + وللامام احتمال في إلحاق التلف بالإتلاف وعكسه ٠‏ 
نر 

عتق ثلاثة أعبد لا يملك غيرهم » قيمتهم سواء + فمات أحدهم 
قبل موت السيد : فالذي نص عليه الشافعي رحمه الله » وأطبق عليه 
درق الأصحاب : أن الميت يدخل في القرعة : قال الإمام : وقياس ماذكرة 
في العبد الواحد أن يجعل الفائت كالمعدوم » ويجعل كأنه أعتق عبدين 
لا مال له سواهما » وجعل الغزالي هذا الاحتمال وجهآ » والتفريع على 
الأولء فإن خرجت القرعةعلى الميت ؛ بانأنه مات حراً موروثاً عنه “ورق 
الآخران » وإن خرج عليه سهم الرق ء لم يحسب على الورثة » لأنهسم 
يريدون المأل » ومحتسب به عن المعتق 227 لأنه يريد الثوابءوتعاد القرعة 
بين العبدين » كما لو لم يكن إلا عبدان » فأعتقهما » فمن خرج له سم 
العتق : عتق ثلثاه(© » ورق ثلثه مع العبد الآخر ٠‏ ولو خرج سهم 
العتق أولا” على أحد الحبين » فكذلك بعتق ثلثاه ٠‏ ولو مات أحدهم 
د موت السيد وقيل02© امتداد مد الوارث إلى التركة » فالحكم كما 
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لو مات قبل موت السيد » ولفظ الصيدلانى يقتضى الاكتفاء بأن 
لا يكون الميت في بده لثبوت الحكم المذكور ٠‏ وإن مات بعد امتداد 
الميت على الوارث » حتى لو خرجت القرعة لأحد الحبين » عتق كله : 
لأن الميت دخل في يده وضمانه ٠‏ والثانى : أنه كما لو مات قبل ثبوت 
يده على التركة » لأنه لم يتسلط على التصرف ٠‏ ولو مات اثنان منهم 
ف موت السيد » قال ابن أبي هريرة : يقرع بينهم » فإن خرج سهم 
العتق على أحد الميتين » صح عتق نصفه » وجعل للورنة مثلاه »> وهو 
العبد الحي ٠‏ وإن خرج سهم الرق عليه » أقرعنا بين الميت الآخر 
وإن خرج سهم الرق عليه » لم يحسب على الورثة » وأعتقنا ثلث الحي٠‏ 
ولو قتل أحد العبيد قبل موت السيد أو بعده » دخل القتيل ف القرعة 
عتق كله » ولورثه الآخر قيمة9) القتيل » وإن خرج للقتيل » بان أنه 
أنه لابجب إن كان قاتله حرا » بخلاف ما إذا قال لعبده : إن جرحك 
أحد » فأنت حر قبله » فحرحه حر » ومات بالجراحة » وجب القصاص: 
لأن الحرية متعينة فيه » وهنا التعيين بالقرعة ٠‏ قال البغوي : بحتمل 
أن يكون في المسألتين وجهان » لأنه قتل من اعتقد رقه كما لو قتل من 
عرفه رقيقاً فبان عتيقاً » ففي القصاص قولان ٠‏ 

الخصيصة الرابعة : القرعة » وفيها طرفان : أحدهما في محلها : 
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وهو أن يعتق في مرض موته عبيدآ دفعة » وبقصر عنهم ثلث ماله » ولا 
بحد 2010 الورئة عتقهم » فيقرع بينهم لتجتمع الحرية في بعضهم »فيعتق» 
أو يقرب من العتق ٠‏ وفي الضابط قيود » أحدها : وقوع الإعتاق في 
مرض الموت » فإذا اتنفى عتقوا كلهم ٠‏ 

الثاني : أن يعتقهم دفعة بأن بوكل إعتاق كل واحد دكيلاة » 
فيعتقوا معاً » أو يقول : هؤلاء أحرار » أو يقول لهم : أعتقتكم » أو 
أتتم أحرار » فإن أعتقهم أولا” قدم الأول فالأول » إلى نمام الثلث ؛ 
كقوله : سالم حر » وغانم حر » وفائق حر » فلو قال : سالم وغانم وفاتق 
أحرار : فهو محل القرعة ٠‏ ولو قال : سالم وغانم وفائق حر » فعن 
القاضي أبي حامد أنه يراجم » فإن قال : أردت حرية كل واحد منهم ؛ 
فهو كقوله : أتنم أحرار » وإن قال : أردت حرية الأخير » قبل » ولا 
قرعة » وإن قال : حرية غيره » لم يقبل ٠‏ 

الثالث : أن بقصر عنهم ثلث ماله » ولم تجز الورثة » فإن وفى 
الثلث بهم » أو أجاز الورثة » عتقوا جميعآ ٠‏ ولو أوصى بإعتاق عبيد > 
ولم بف الثلث بهم » ولم يجز الورثة » أقرع أيضا » وسواء أوصى 
إعتاقهم دفعة » أو قال : أعتقوا فلا » ثم قال : أعتقوا فلا » لأن وقت | 
الاستحقاق واحد » وهو الموت » بخلاف ما إذا رتب الإعتاق المنجز إلا 
أن بقيد » فيقول : اعتقوا فلاا ثم فلا ه ولو علق 'العتق بالموتءعفقال: 
إذا مت فآتنم أحرار » أو أعتقتكم بعد موتي » أو رتب فقال : إذا مت؛ 
ففلان حر » أقرع أيضآ » وفي الوصية والتعليق وجه : أنه لا قرعة » بل 
بعتق من كل واحد ثلثه » والصحيح الأول ٠‏ ولو قال : أعتقت ثلث كل 
واحد منم » أو أثلاث هؤلاء أحرار ‏ فوجهان » أحدهما : لا يقرع > 
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بل يعتق من كل .واحد ثلثه نتصريحه بالتبعيض ٠‏ وأصحهما : يقرع . 
وقد سبق في الوصايا أنه لو قال : أعتقت ثلشكم » أو ثلشكم حر : فهو 
كقوله : أعتقتكم أم كقوله أثلاث هؤلاء أحرار » فيه طريقان » وأنه 
لو أضاف إلى الموت فقال : ثلث كل واحد حر بعد موتي » أو أثلاث 
هؤلاءأحرار بعد موتي » عتق م نكل واحد ثلثه » ولاقرعة على الصحيح٠‏ 


a 
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يعتبر لمعرفة الثلث فيمن أعتقه منجزا في المرض قيمة يوم 
الإعتاق » وفيمن أوصى بعتقه قيمة يوم الموت أقل ؛ فالزيادة حصات في 
قبضهم » وإذا أفجز إعتاق عبد » وأوصى بإععتاق آخر ء قومنا المنجز حال 
إعتاقه» والآخر حال الموت» وبقية التركةباقل القيمتين» فإن بقي شيء من 
الثلثءعتقا ؛وإن خر جأحدهما » أعتقنا المنجز » فإن بقي شيء من الثلث : 
أعتقنا بقدره من الموصى بإعتاقه » وإن نقص الثلث » أعتقنا من المنجز 
بقدره ٠‏ ولو أعتق في المرض عبداً مبهما » بأن قال أحد هؤلاء حر : أو 
أوصى بإعتاق واحد منهم » بأن قال : اعتقوا أحدهم » ففي « جسع 
الجوامع » للروباني أنه يكتب رقعة للعتق » وآخرى للوصية إعتاق + 
له الوصية » فكأنه أوصى إعتاقه » ثم يكون الحكم كما سبق ٠‏ وفي 
« الشامل » آنه بميز الثلث بالقرعة أولا” » ثم يميز بين المنجز والآخره 
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كل عبد من المنجز إعتاقهم عتق بالقرعة بحكم بعتقه من يوم 
الإعتاق » لا من يوم القرعة» ويسلم له ما كسبه من 
وقت(2 الإعتاق ولا بحسب من الثلث » سواء كسبه في حياة المعتق آم 
بعد موته » وكل من بقي رقيقآ منهم فأكسابه قبل موت ال معتق »تحسب 
على الوارث ف الثلثين » وأكسابه بعد موته وقبل القرعة لاتحسبعليه؛ 
أحصولها على ملكه ء فلو أعتق في مرضه ثلاثة أعبد لامال له غيرهم » 
قيمة كل واحد مائة » وكسب أحدهم مائة » وأقرعنا » فإنخرجت القرعة 
للكاسب » عتق وفاز بكسبه » ورق الآخران » وإن خرج لأحدالآخرين» 
عتق » ثم تعاد بين الكاسب والآخر » فإن خرجت الآخر » عتق 5 عتق ثلثه و بقى 
ثلثاه مع الكاسب » وكسبه للورثة » وإن خرجت للكاسب » وقعالدورء 
لالص حا اوور لبد على ان و ا 
بحسب عليه حصة ما عتق » ونزيد92" االتركة بحصة مارق » وإذا زادت 
التركة : زاد ما عتق » وتزيد حصته » وإذا زادت حصته » نقصت حصه 
التركة ٠‏ وطريق استخراجه بيناه في المسائل الدورية من الوصايا 
والحكم أنه يعتق منه ربعه » ويتبعه ربع كسبه » يبقى للورثة ثلانه 
أرباعه » وثلاثة أرباع كسبه مع العبد الآخر » وجملتها ضعف ما عتق » 
ولو كسب أحدهم مائتين » وخرجت القرعة الثانية لغير الكاسب + عتق 
ثلثاه؟2 وبقى ثلثه » و الكاسب وكسبه للورثة » وإن خرجت للكاسب » 
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فقد عتق منه شيء » وتبعه من الكسب شيئان » لأن كسبه مثلا قيمته » 
تبقى للورثة أربعة أعبد إلا ثلاثة أشياء تعدل ضعف ماعتق » وهوعبدان 
وشيئان فبعد الحجبر'١؟‏ أربعة أعبد » تعدل عبدين وخمسة أشياء » 
تسقط عبدين بعيدين » يبقى عبدان وشيئان في مقايلة خمسة أشياء » 
فالشىء خمس العبدين » وهو خمسا عبد » وذلك أربعون » فقد عتق 
مائة وأربعون » وبقي للورثة ثلاثة أخماسه ستون » وثلاثة أخمامس 
كسبه مائة وعشرون والعبد الآخر » وجملتها مائتان وثمانون » وقد 
سبقت نظائر هذا في الوصايا ٠‏ هذا كله في الأكساب الحاصلة في حاة 
المعتق » ولو كسب أحدهم في المثال المذكور مائة يعد موته » فإن خرجت 
القرعة للكاسب عتقوتبعه كسبه غير محسوب كما لو كسبف الحياةوإن 
خرجت لغير الكاسب » عتق» ورق الآخران(" > ولاتعاد القرعة للكسب» 
بل يفوز به الوارث لحصوله في ملكه » وكسب من أوصى إعتاقه في 
حياة الموصى للموصي » تزيد به التركة والثلث » وكسبه بعد موته 
لاتزيد به التركة ولا الثلث بلا خلاف ء وهل هو للورثة آم للعبد؟ 
طريقان حكاهما ابن الصباغ أحدهما : قولان كالقولين في أن كسب 
الموصى به بعد موت الموصي وقبل القبول للورثة أو للموصى له ؟ 
والمذهب القطع بأنه للورثة ٠‏ والفرق آنه(" اس ستحق العتق بموت الموصي 

استحقاقاً مستقراً » والوصية غير مستقرة » بل الموصى له بالخيار بين 
الرد والقبول» وإذا زادت قيمة من نجز إعتاقه» كانت الزيادة كالكسب» 
فمن خرجت له قرعة العتق » تبعته الزيادة غير محسوبة عليه » وكذا 
لو كان فيمن أعتقهم جارية» فولدت قبل موت المعتق» فالولد كالكسب» 
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فإذا خرجت القرعة لها » تبعها الولد غير محسوب من الثلث » وإل 
لع ر من زادت قيمته » أو التي ولدت » وقع للدور ٠‏ ولو 

عتق ثلاثة أعبد لامال له غيرهم » قيمة كل واحد مائة » فبلغت قيمة 
اا ا 
كل واحدة() ماثة » فولدت إحداهما ولداً قيمته9) مامة » فهو كما 
لو كسب أحدهم مائة » فإن خرجت القرعة للتي لم تلد » عتقت » ورفت 
الوالدة وولدها » وهما ضعف ما عتق » وإن خرجت للوالدة » عتقمنها 
شيء » وتبعها من الولد مثله > يبقى مع الورثة ثلاثمائة ئة إلا شيئين بعدل 
ضعف ما عتقنا محسوراً » وهما شيئان » فبعد الجبر بعدل ثلاثمائة 
أربعة أشياء » فالة شيء ثلاثة أرباع مائمة » فعرفنا أنه عتق ثلاثة أرباعها » 

نبعها ثلاثة أرباع الولد » يبقى للورثة ريعهما والجارية الأخرى > 
وحسلته مائة وخمسون » ضعف ماعتق منها ٠‏ ولو قال لأمته الحامل 
ف مرش موته : أنت حرة : أو ما ف بطنك »> فولدت لدون ستة أشهر 
من يوم الإعتاق : ولم بتفق تعيين » فيقرع » فإن خرجت للولد » عتق 
e‏ وإن لم بف الثلث به » عق منه قادر ر الثلث » وان خرجت 
الأم : عتقت + وتبعها الولد إن وفى بهما الثلث » وإلا > > فيعتق منها 
رع ٠‏ نسي E‏ 
الوصايا فيمن أعتق عبد فكسب » وتقويم الولد يما يكون يوم 
لولادة > هذا كله إذا ولدت قبل موت المعتق » فإن ولدت بعده » نظر 
إن وندت لأكثر من ستة أشهر من يوم الموت » فالولد ككسب حصل 
عد موته » إن خرجت القرعة للأم » عتقت » وتبعها » وإن خرجت لعير 
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الوالدة » عتقت » ولا تعاد القرعة للولد » لأنه حدث على ملك الورثة؛ 
وإن ولدت لأقل من ستة أشهر » فهل تحسب على الوارث حتى تعاد 
القرعة ؟ قال البغوي : ببنى على أن الحمل هل يعرف ؟ إن قلنا : لا : 
فهو كالحادث بعد الموت » فلا تعاد » وإن قلنا : نعم » فكالحادث قبل 
اموت » فتعاد » وأطلق الصيدلاني وجهين في أنها لو ولدت بعد الموت : 
هل يحسب الولد على الورثة من الثلثين ؟ ولو نقصت قيمة من نجز ء 
عتق بعضهم قبل موت المعتق » فإن كان النقص فيمن خرجت له قرعة 
العتق » حسب عليه » لأنه محكوم بعتقه من يوم الإعتاق » وإن كان 
فق رق الم تحص علق الورثة إذا ل صل لهم إلا الاي + فلو 
أعتق عبداً لامال له غيره » قيمته مائة » ورجع إلى خمسين + فقد ذكر نأ 
طريق استخراجه في الوصايا ٠‏ وحاصله أن بعتق منه الخمس ٠‏ ولو 
أعتق ثلاثة أعبد » قيمة كل واحد مائة » فعادت قيمة أحدهم إل ىخمسين» 
فإن خرجت القرعة للناقص » عتق وحده » لأنه كانت قيمته يوم الإعتاق 
مائة » فينيغى أن يبقى للورثة ضعفها » وإن خرجت لأحد الآخرين > 
ق نه خسية ادان وش ااه وار ن ولت يدقن الور ةة 
سدسه والعبد الآخر والناقص٠وجملة‏ ذلك مائة. وستة وستون وثلثان ء 
ضعف ماعتق ‏ لأن المحسوب على الورثة الباقي بعد النقص + وهو 
ا درن + ولو اعت ق عبدين قيمة كل واحد مائة » ولا مال له 
سواهما » فعادت قيمة أحدهما إلى > خمسين > فان خرجت القرعة للآخر» 
عتق نصفه » وبقي للورثة نصفه مع العبد الناقص » وهما ضعف ما عتق ؛ 
وإن خرجت للناقص » وقع الدور » لأنا نحتاج إلى إعتاق بعضه معتبراً 
يوم الإعتاق » وإلى إبقاء ضعفه للورثة معتبرآً بيوم الموت » وحاصله 
آنه“ عتق : ثة أخماسه » يبقى خمساه مع الآخر للورثة ٠‏ وإن حدث 


1 : في الأصل‎ )١( 


س ا 


النقص بعد موت المعتق » وقبل الإقراع » فهل بحسب على الورثة ؟ 
قال البغوي : إن كان الوارث مقصور اليد عن التركة ؛ لم بحسب عليه 
كما في حال الحياة » وإلا » قوجهان » أصنحهما : بحسب عليه ٠‏ 

الطرف الثاني في كيفية القرعة والتجربة المترتبة عليها » وفيه 
فصلان : 1 

الأول : في كيفية القرعة » قد سبق في باب القسمة أن للقرعة 
طريقين » أحدهما : أن يكتب أسماء العبيد في رقاع » ثم يخرج على 
الرق والحرية ٠‏ والثاني : أن مكتب في الرقاع الرق والحرية » ويخرج 
على أسماء العبيد » وذكرنا أن من الأصحاب من أثبت قولين في أنه يقرع 
بالطريق الأول أم الثاني > وأن في كون ذلك الخلاف في الحواز 
والأولوية خلافاً » وأن الجمهور قالوا ف العتق : يسلك ما شاء من 
الطريقين » ولفظه في « المختصر » يدل عليه » والطريق الأول أخصر ٠‏ 
واستحب الشافعي رحمه الله على الطريقتين أن تكون الرقاع صغاراً 
ليتكون أخفى » وأن تكون متساوية » وأن تدرج في بنادق » وتجعسل 
في حجر من لم بحضر هناك » كما بينا في القسمة » وأنه بغطى بوب ؛ 
وبدخل من يخرجها اليد من تحته ٠‏ كل هذا ليكون أبعد من التهمة ؛ 
ولا تتعين الرقاع » بل تجوز القرعة بأقلام متساوية » وبالنوى والبعر: 
وذكر الصيدلاني أنه لا يجوز أن يقرع بأشياء مختلفة : كدواة وقلم 
وحصاة » وقد يتوقف في هذا » لأن المخرج إذا لم بعلم ما لكل واحد 
منهم لا يظهر حيفه » ولا يجوز الإعراض عن أصل القرعه » والتميز 
بطريق آخر بان بتفقوا على أنه إن طار غراب ؛ ففلان حر : أو أن من 
وضع على صبي بده ؛ فهو حر ؛ أو أن220 يراجم شخص لاغرض له 


1 فل وان 
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ونحو ذلك ٠‏ قال الإمام : فإن كنا نعتق عبدأً » ونرق آخرين » ورأينا 
إثبات الرق والحرية » فقد قال الأصحاب : يثبت الرق في رقعتين ؛ 
والحرية في رقعة على نسبة المطلوب في القلة والكثرة » فإن ماركثر فهو 
أحرى بسبق اليد إليه ٠‏ وي كلامهم مايدل على استحقاق ذلك » ومنهم 
من عده احتياطاً » وقال : يكفي رقعة للرق وأخرى للحرية » ثم إذا 
أخرجنا رقعة با سم أحدهم » فخرجت للحرية» انفصل الأمرءوإن خرجت 
ا رن ارت 
فقال المخرج : أخرج على اسم هذا » ونازعه الآخرون » وقالوا : أ 

على أسمائنا » أو أثبتتا الأسماء » وقال المخرج ل ل 
وقالوا : أخرج على الرق ‏ أو تنازع الورثة والعبد » فقال الورثة : 
أخرج على الرق » وقال العبد للحي CS‏ هذا عرصي انه 
الأصحاب > وفيه احتتمالان » إن ات الرق والحرية > أحدهنا أنه 
يقرع بين العبيد أولا2 حتى بتعين من يعرض على الرق والحرية » فإذا 
تعين واخد » أخرجت رقعة على اسمه » والثانى : أن تثبت الحرية على 
رقعه » والرق على رقعتين » وبعطي المخرج كل عبد رقعة » وقد سبقفي 
القسمة أن تعيين من يبدأ به من الشركاء والأجراء منوط بنظر القسام : 
فيمكن أن يناط هنا بنظر متولي الإقراع من امن او ودا عن 
شاء : ولا يلتفت إلى مضايقاتهم ٠‏ واعلم أن إعطاء كل عبد رقعة » ليس 
من شرط الإقراع » بل كفي الإخراج بأسمائهم وأعيانهم ٠‏ 


الفصل الثاني اليه را المنية «أوظى قلع بحست 
الحاحة EE‏ باثنات اسميهما فى 
رقعتين ؛ وإخراج أحدهما على الرق أو الحرية» أو إإثبات الرق و الحرية 
في رقعتين : والإخراج على اسمهما ؛ ثم إن استوت قيمتهما » فمن خرج 


له سهم اأحرية : عتق ثلثاه ؛ ورق باقيه مع الآخر » وإن اختلفت قممتهسا 


ت ت 


كمائة وماكتين » فان خرجت الحرية لصاحب الماغعة » عد علق + ورق الآخره 
وإن خرجت للآخر » عتق نصفه » ورق باقية مع الآخرءوإن أعتق عبيداً 
لامال له سواهم » فإن كانوا ثلاثة » واستوت قيمتهم » فإن شاء كتب 
أسماءهم وقال للمخرج : أخرج رقعة على الحرية » فمن خرج أسمه » 
عتق » أو قال : أخرج في الرق حتى يتعين في الآخر الحرية » والإخراج 
على الحرية أولى » لأنه أقرب إلى فصل الأمر ٠‏ وإن شاء كتب على 
الرقاع الرق في رقعتين » والحرية في رقعة » وقال : أخرج على اسم 
سالم » أو أشار إلى عينه وقال : على اسم هذا » فإن خرج سهم الحرية» 
عتق ورق الآخران » وإن خرج سهم الرق » رق » وأمرنا بإخراج رقعة 
أخرى على اسم غانم » فإن خرج سهم الحرية » عتق » ورق الثالث » 
وإن خرج سهم الرق فبالعكس ٠‏ وإن اختلفت قيمتهم كمائة ومائتين 
وثلاثمائة » فإما أن نكتب أسماءهم » فإن خرج اسم الأول » عتق » 
وأخرج رقعة أخرى » فإن خرج اسم الثاني » عتق نصفه » وإن خرج 
اسم الثالث » عتق ثلشه » وإن خرج أولا” أسم الثاني » عتق ورق 
الآخران » وإن خرج اسم الثالث » عتق ثلثاه » ورق باقيه والاخران » 
وإما أن تكتب الرق في رقعتين » والحرية في رقعة» ونخرج على سمائهم 
وإن كانوا أكثر من ثلاثة» فإن أمكن تسوية الأجزاء عدداً وقيمة» كستة 
أو تسعة أو اثني عشر » قيمتهم سواء جزأناهم ثلانة أجزاء وصنعنا 
و ل ا E‏ 
كل واحد منهم مائة » وثلاثة قيمة كل واحد خمسون » ف فيضم إلى كل 
حبار E‏ 
واحد منهما ثلاثمائة » واثنان قيمة كل واحد مائتان ‏ واثنان قيمة كل 
واحد مائة » فنجعل اللذين قيمتهما أربعمائة جزءا » ويضمالى كل نفيس 
خسيساً » فيستوي الأجزاء عدداً وقيمة ٠‏ وإن لم يمكن التسوية 


1١597 =‏ ل 


بالعدد » وئيسرت بالقيمة » كخمسة قيمة أحدهم مائة » وقيمة اثنينمائة, 
وقيمة اثنين مائة » جزأناهم كذلك » وأقرعنا ٠‏ وإن أمكن التسوية 
بالعدد دون القيمة » كستة » قيمة أحدهم مائة » وقيمة اثنين مائة » 
وقيمة ثلاثة مائة » فوجهان » الصحيح المنصوص : يجزؤون بالعدد : 
واثنين وثلاثة » ويقرع ينهم كما ذكرنا ٠‏ والثاني : يجزؤون بالعدد : 
فيجعل اللذان قيمتهما مائة جزءا » والذي قيمته مائة مع واحد مسن 
الثلاثة الماقين جزءاً » وبقرع بينهم فيعتق قدر الثلث على ما سبق ٠‏ 
وإن لم يمكن النسوية بالعدد ولا بالقيمة » كثمانية » قيمتهم سواء ؛ 
فقولان » أظهرهما : يجزؤون ثلاثة أجزاء » بحيث يقرب من التثليث » 
ديجعلون ثلاثة وثلاثة واثنين » ويقرع » فإن خرج سهم العتق على ثلاثة» 
رق عبرهم + وانحصر العتق فيهم » ثم يقرع بينهم سهمي عتق وسهم 
رق * فلمن خرج له الرق » رق ثلثه » وعتق ثلثه مع الآخرين ٠‏ وإن 
خرج سهم العتق أولا” على الاثنين » عتقا » وتعاد القرعة بين الستة ء 
وبجعل كل اثنين جزءاً » فإذا خرج سهم العتق باسم اثنين» أعدنا القرعة 
ببنهما » فمن خرج له سهم الحرية » عتق ثلثاه ٠‏ هذا إذ' كتبنا في الرقاع 
الرق والحرية » وإن كتبنا الأسماء » فإذا خرج سهم اثنين وعتقا » لم 
تعد القرعة بين الستة » بل يخرج قرعة أخرى » ثم يقرع بين الثلائة 
المسمين فيها ؛ فمن خرج له سهم العتق » عتق ثلثاه » ولا يجوز على 
هذا القول أن نجزئهم أربعة واثنين واثنين » لبعد هذه التجزئة على 
التثليث ٠‏ والقول الثاني : لابراعى التثليث » بل براعى ما هو أقرب 
إلى فصل الأمر » فيجوز أن تكتب أسماؤهم في ثمان رقاع ٠‏ وبخرج 


. في الأصل : لذلك‎ )1١ 


لت 0A‏ عد 


واحدة بعد واحدة إلى أن يتم الثلث . ويجوز أن بجعلوا أرباعا ٠‏ لم 
أن ا انا اسم كل اثنين في رقعة : فاذا 0 واحدة على الحرية. 
عتقا 6 ثم بخرج رقعة أخرى ة ويقرع بين الاين“ اللدين اسسهما ذيها. 
فمن خرجت له القرعة » عتق ثلثه"؟ + وإن شئنا أشتنا الرق واأحرية . 
فاثبتنا العتق في واحدة » والرق في ثلاث » فإذا خرجت رقمة العتق 
لاثنين . عتقا » وبعبد القرعة بين الستة ؛ فاذا خرجت لاثنين . أقرعن! 
بينهما كما سبق ؛ ولا بعد على هذا أن يجوز إثبات العتق في رقعتين . 
والرق في رقعتين ؛ ويعتق الاثنان اللذان خرجت لهسا رقعة العتق أولا”. 
ويقرع بين اللذين خرج اهما رقعتي العتق الثانية » وإن كان العبيد 
سبعة » فعلى القول الأول بج ز نهم ثلاثةواثنين واثنين»وعلى الثا ني نجزىء 
كيف شئنا إلى أن تہ الثلث ء وإن كانوا أربعة قستهم سو اءفعلى الأول 


سے 


نجزلهم اثنين وواحداً » وواحداً فان خرج سهم العتق لأحد الفردين , 
عتق ١‏ ثم بعيد القرعة بين الثلاثة > فمن خرج له سهم العتق : عتق ثلثه. 
وإن خرج للاثنين ؛ أقرعنا ببنهما » فمن خرج له سهم العتق : عتق كله . 
ثلث الآخر ٠‏ وهذا على تقدير إثبات الرق والحرية ف الرقاع : وعلى 
القول الثاني : يثبت اسم كل واحد في رقعة : وبخرج باسم الحربة. 
فمن حرج أسمهة اول 34 7 42 ومن Ea‏ أسمة ثانا 83 عن ثلثه م وان 
كانوا خمسة قيمتهم سواء : فعلى الأول يجرلهم اثنين واثنين وواحداً 4 
وعلي ى الثاني لا إثنات أسما لهم ف خسن رقاع 4 م القول ق الاتحاب 
أم ف الاستحباب والاحتياط ؟ شه وجهادن 5 1 قال القاضي 
حسين »م واختاره الإمام 5 وبالثاني قا ل الصيدلاني ۽ وهو مقتضى ا 
الأكثربن ٠‏ ولو أعتق عدا من عد على الإبهام , ققد يحتاج ا 
)١(‏ في الأصل : اثنين . 
(۲) في الأصل : ثلثا . 


۱)۹ ب 


تجزأنهم أربعة أجزاء وخمسة وأكثر » فيجزؤون بحسب الحاجة ؛ وكذا 
نو كان على المعتق دين كسا سنذكره قربا إن شاء الله تعالى ٠‏ 
غيرهم » ومات وعليه دين » نظر » إن استعرقهم الدين » فهو مقدم ٤‏ 
فساعون فيه » وإن لم يستغرقهم » أقرع بين الدين والتركة ليصرف 
في رقعة » وأخرجنا رقعة الدين أو التركة ٠‏ وإن شئتا كتبنا الدين في 
رقعة [ والتركة في رقعة ] » وأخرجنا إحداهما على أحد الحرين + وإن 
كان قدر الدين ثلثهم » جزآناهم لاله أجزاء » وأقرعنا ينهم بسهم دين: 
و سهمي تركة » وإن كان قدر الربع » جزآناهم أربعة أجزاء » وأقرعنا 
ا 0 ا ا 
آو يجزثهم إذا كان الدين قدر نصفهم ستة أجزاء » ويقرع بثلاثة أسهم 
للدين وسهم للعتق وسهمين للتركة ؟ فيه وجهان » الأصح المنصوص : 
لا ء لأنه لا يمكن تنفيذ العتق قبل قضاء الدين » ولو تلف المعين للدين 
قبل قضائه » انعكس الدين على الباقي من التركة » 0 
على الورثة قبل قضاء الدين » لابعتق قبله ٠‏ والثاني : يجوز ء لأن 
0 
تنوقف في تنفيذ العتق إلى أن يقضى الدين ٠‏ وفي «التهذيب» مايقتضي 
الحكم بالعتق في الحال ٠‏ وإذا قلنا بالمنصوص ١‏ فتعين بعضهم للدين 
يباع ويقضى منه الدين م 0-0 قال 
شا ا » أحدهما : : نعم 8 المنع وا 0 


كه 11012 بت 


فإذا سقط بالقضاء » نفذ » كما لو أسقط الورثة حقهم من ثلثي التركة 
وأجازوا عتق الجسيع ٠و‏ الثاني : لا » لأن تعلق الدين منع النفوذ لاشقلب 
نافد سقوطه 4 ۽ کہا لو أعتق الراهن وقلنا 98 : لانفذ فقال 8 : أن أقضى 
الدين من موضع آخر لينفذ » فإنه لا ينفذ إلا أن ببتدىء إعتاقاً » وبني 
انوجهان على أن تصرف الورثة في التركة قبل قضاء الدين هل ينفذ ؟ 
رح 

نو أعتق من لا دين عليه عبيداً لا مال له غيرهم . ومات : وأعتقنا 
بعصم بالقرعة > وأرققنا بعضهم 4 فظهر للست مال مدفون 3 فان كان 
بحيث يخرج جسيعهم من الثلث » بأن كان المال مثلي قيمتهم »حكم بعتقهم 
جسعاً : فندفع إليهم أكسابهم من يوم إعتاقهم : ولا جع الوارث ما 


أنفق عليه 5 من تكح امرأة نكاحاً فاسداً على ظن أنه صحيح 0-7 


فرق القأضي بينهما : لا يرجع بما أتفق ٠‏ وإن خرج من الثلث بعض من 

أرققناهم » أعتقناهم بالقرعة هت أ أعتقنا واحداً من ثلاثة ثم ظهر 
ان بحرج به آخر ٠‏ قرع سین اللدين أرققناهما 7 فسن حرج له 
سهم الحرية : عتق ٠‏ ولو أعتقنا بعض العبيد ٠‏ ولم ؛ کن عليه دين ظاهر: 
ثم ظهر دين : فإن كان مستغرقا التركة : فالعتق باطل > فإن قال الورثة: 
نحن نقضي الدين من موصع آخر 1 فعلى الوجهين السا قبن ٠‏ واسشضعد : 

أأشيخ بناءهسا على الخلاف ف تصرف الورثة في التركة قبل الدين ء 
وقال هناك الوارث ينشىء إعتاقاً من عنده » ولا يمضي ما فعل الميت ٠‏ 
رإنما الخلاف مبنى على أن إجازة الوارث لا زاد على الثلث تنفيذ آم 
انتداء عطية من الوارث ؟ فإن قلنا : تنفيد . فله تنفد إعتاقه بقضاء 


کے 5 وب 


الدين من موضع آخر » وإلا فينبغي أن بقضي الدين » ثم ببتدىء 
إعتاقا » وإن كان افدين الذي ظهر غير مستغرق + فهل بيبطل القرعة من 
أصلها ؟ وجهان » وبقال : قولان ٠‏ أحدهما : نعم » كما لو اقتسم 
شريكان » ثم ظهر ثالث » فعلى هذا يقرع الآن للدين والتركة ولا يبالى 
بوقوع سهم الدين على من وقعت له قرعة العتق أولا” ٠‏ وأظهرهما : 
لاء ولكن إن تبرع الوارث بأداء الدين > نفذ العتق »> وإلا فيرد العتق 
بقدر الدين » فإن كان الدين نصف التركة » رددناه ف نصف من أعتقناء 
وإن كان ثلثها » رددنا ثلثهم » فإن كانت العبيد ستة » قيمتهم سواء : 
وأعتقنا اثنين بالقرعة ؛ فظهر دين بقدر قيمة اثنين بعنا من الأربعة اثنين 
للدين كيف اتفق » ويقرع بين المعتقين القرعة أولا” بسهم رق ؛ وسهم 
عتق » فمن خرج له سهم الرق » رق ثلثاه » وعتق ثلثه مع الآخر ٠‏ وإن 
ظهر الدين بقدر قيمة ثلاثة » أقرع بين اللذين كان خرج لهما الحرية : 
فمن خرج له الحرية عتق » ورق الآخر ٠‏ 

المسألة الثانية : إذا قال لعبيده : أحدكم حر : أو اثنان حران : 
أو أعتقت أحدكم » فله حالان » أحدهما : أن ينوي معيناً يمر سيانه: 
ويحبس عليه ٠‏ فإن قال : أردت هذا » عتق » ولغيره أن بدعى عليه أنك 
أردتني » ويحلفه » وإن نكل السيد » حلف هو وعتق + ولو عين واحداء 
وقال : أردت هذا ء بل هذا » أعتقا جميعاً » مؤاخذة له ٠‏ ولو قتل 
واحداً منهم » لم يكن ذلك بيا » بل يبقى الأمر بالبيان ٠‏ فلو قال : 
أردت المقتول » لزمه القصاص ٠‏ ولو جرى ذلك في إماء » أو أمتين » 
ثم وطىء واحدة » لم يكن الوطء بباناً » بل لو بين العتق فيها » تعلق به 
الحد والمهر لجهلها بأنها معتقة ٠‏ ولو مات قبل البيان » قام“ وارثشه 


. في الأصل : فأقام‎ )١( 


0 قث 


مقامه على المذهب » لأنه خليفته » وربما علمه ٠‏ وقيل : قولان » فإن 
أقمناه » فبين أحدهم » عتق » ولغيره تحليفه على تفي العلم » قإن لم 
يكن وارث » أو قال الوارث : لا أعلم » فالصحيح أو المشهور أنه يقرع 
بينهم ٠‏ وفي وجه أو قول : لا يقرع » بل يوقف ء ولو قال المعتق : 
نسيت من أعتقته » أمر بالتذكر ٠‏ قال الأصحاب : يحبس عليه » قال 
الإمام :وفيه احتمال ٠‏ وإن مات قبل التذكر » ففي بيان الوارث والقرعة 
الخلاف » وهكذا الحكم لو سمى واحدا وأعتقه ثم قال نسيته ٠‏ 
الحال الثاني : أن لا ينوي معيناً » فيؤمر بالتعيين » ويوقف عنهم؛ 
إلى أن يعين » ويلزمه الإنفاق عليهم » فإذا عين أحدهم » عتق » وليس 
لغيره أن ينازع فيه إن وافق على أنه لم ينو معينآ ٠‏ وإذا قال : نويت 
هذا » عتق الأول » ولغا قوله للثانى » لأن العتق حصل ف الأول » 
بخلاف قوله : نويت هذا ء بل هذا » لأنه إخبار ٠‏ ثم العتق في المبهم 
هل بحصل عند التعيين » آم يتبين حصوله من وقت اللفظ المبهم ؟ وجهان 
سبق نظيرهما في الطلاق » وخرج على الخلاف أنه لو مات أحدهم 
فعينه » فهل يصح ؟ إن قلنا : يحصل العتق عند التعيين » فلا » لأن الميت 
لا يقبل العتق عفعلى هذا لو كان الإبهام بين عبدين » فإذا بطل التعيين 
في الميت » تعين الثاني للعتق » ولا حاجة إلى لفظ ٠‏ وإن قلنا الإبهام : 
صح تعيينه » ولو جرى ذلك في أمتين أو إماء » فل يكون الوطء 
تعييناً لغير الموطوءة ؟ وجهان كما في الطلاق ٠‏ قال ابن الصياغ : وكو نه 
تعييناً هو قول أكثر الأصحاب ٠‏ وإذا لم نجعله تعييناً » فعين العتق في 
الموطوءة » فلا حد ٠‏ وبنى البغوي حكم المهر على أن العتق يحصل عند 
التعيين » أم باللفظ المبهم ؟ إن قلنا بالأول » لم يجب » وإلا » وجب ٠‏ 
والوطء فيما دون الفرج» والقبلة واللمسة بشهوة مرتب على الوطء إن 
لم يكن تعبينآ » فهذا أولى » وإلا فوجهان ٠‏ والاستخدام مرتب على 


ا کت 


اللمس » والمذهب آنه لیس تعبين»٠‏ قال الإمام : هذا بوجب طرد الخلاف 
في أن الاستخدام في زمن الخيار ء هل يكون فسخا أو إجازة ؟ والعرض 
على البيع كالاستخدام ٠‏ ولو باع بعضهم » أو وهبه وأقبضه أو أجره: 
قال البغوي : فيه الوجهان كالوط »> والإعتاق ليس يتعبين ٠‏ م إن 
عين فيمن أعتقه » قبل » وإن عين في غيره » عتقا ٠‏ وقتل السيد أحدهم 
ليس تعييناً » ثم إن عين في غير المقتول» لم يلزمه إلا الكفارة» وإن عين 
في المقتول » لم يجب القصاص : للشبهة ٠‏ وآما المال » فإن قلنا : العتق 
بحصل عند التعيين » لم يحب » وإن قلنا : عند الإبهام » لزمه الدية 
لورثته ٠‏ وإن قتل أجنبي أحدهم ؛ فلا قصاص إن كان القاتل حرا » ثم 
إن عين في غير المقتول » لزمه القيمة » وإن عين فيه وقلنا : العتق يحصل 
عند التعيين » فكذلك > كما لو نذر إعتاق عبد بعينه » فقتل ٠‏ وإن قلنا: 
عند الإبهام » لزمه الدية لورئة المقتول ٠ه‏ ولو مات قبل التعيين » فمل 
للورثة التعبين ؟ قولان » ويقال : وجهان » أظهرها : نعم ٠‏ 

المسألة الثالثة : قال لأمته : أول ولد تلدينه حر : فولدت ميت . 
ثم حياً » لم بعتق الحي » لأن الصفة انحلت بولادة الميت » كما لو قال : 
آول عبد رأيته من عبيدي حر » فرأى أحدهم ميتآ » انحلت لن 
فإذا رأى بعده حاً لا بعتق » ووافق أبو حنيفة في هذا : وخالف الأول 
فلك : إن كانت حاملا” حال التعليق » صح قطعاً > وكذا إن كانت 
حائلا” في الأظهر والأصح » كما لو وصى بما ستحمل“ والثاني : لا . 
لانه تعليق قبل الاك اناعم 

الرابعة : قال لعبده : أنت ابنى : ومثله تجوز أن يكون انا له . 
ت سه وی إن كان خا او الا وده وا کت 


. في الأصل : يستحمل‎ )١( 


OE‏ ده 


عتق أيضاً وإن لم يثبت النسب ٠‏ وإن لم يمكن كونه ابنه : بان كان 
أصغر منه على حد لا نتصور كونه ابنه » لغا قوله » ولم بعتق » لأنه 
ذكر محالا” ٠‏ هذا في مجهول النسب » فإن كان معروف النسب مسن 
غيره » لم يلحقه » لكن يعتق على الأصح » لتضمنه الإقرار بحريته ٠‏ 
ولو قال لزوجته : أنت بنتي قال الإمام : الحكم في حصول الفراق 
وثبوت النسب كما في العتق ٠‏ 

الخامسة : قال لعبديه : أعتقت أحدكما على ألف :أو أحدكسا 
حر على ألف » لم يعتق واحد منهما ما لم يقبلا » فإن قبل كل واحسد 
الأئف ٠‏ عتق أحدهما » ولزم السييد البيان » فإن مات قبله » ولم يقم 
الوارث مقامه » أو لم يكن وارث » أقرع + فمن خرجت فرعته » عق 
بعوض ٠‏ وف ذلك العوض وجهان » أصحهما وبه قال ابن الحداد : 
قيمته ٠‏ والثانى : المسمى » قاله أبو زيد » لأن المقصود العشق »> لا 
المعاوضة > فيحتمل إبهام العوض تبعاً للعتق ٠‏ ولو قال لأمتيه :إحداكما 
حرة على آلف » فقبلتا » شم وطىء إحداهما » فهل هو اختيار ملك 
الموطوءة ويتعين الأخرى للعتق » وجهان حكاهما الشيخ أبو علي ٠‏ 

السلادسة : جارية مشتركة » زوجها الشريكان باين أحدهما فأتت 
منه بولد » يعتق نصفه على الجد » ولا بسري إلى النصف الآخر إذا 
لم بعتق عليه باختياره ٠‏ 


انعفد الولد حراً ٤‏ ويلزم المغرور قيمته لمالك الأمة ٠‏ هذا هو الصحيح ٠‏ 
وحكى الشيخ أبو علي وجهاً أنه ينعقد رقيقاً ثم بعتق على المغرور : 
وله ولاژه ٠‏ وأنا إذا قلنا : ينعقد حراً فلا قيمة على المغرور » وهو 
غريب ضعيف ٠‏ قال الشبخ : وفي القلب من وجوب القيمة على المغرور 


ب 126 سم 


شيء » لأنه لم نتلف شيئا على مالك » وإنما منع دخول شيء في ملكه : 
لكن ليس فيه خلاف يعتد به » وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على 
وجوب الضمان » فلا بد من متابعتهم ٠‏ وإذا عرفت هذا ء فلو تكح 
جارية ابته مغروراً بحريتها » فأولدها » فهل يلزمه قيمة الولد ؟ وجهان: 
أحدهما : لا » لأنه إن انعقد حرا » فینبغی أن لا بلزمه شىء » وإن 
انعقد رقيقاً » عتق على الجد بالقرابة » ولأنه لم يفوت بظن الحرية على 
الأب رقا ينتفع به » لأنه كان يعتق عليه » وأصحهما : نعم » وبه قال ابن 
الحداد ٠‏ وإن وطئها عالا بالحال » ملكه الجد » وعتق عليه » قال 
الإمام : ولا يبعد أن يقال : ينعقد حرا . 


فروع 
في مسائل منثورة : 


شهدا أنه قال : أحد هذين العبدين حر + أو أنه أوصى باعتاق 
أحدهما » أو أنه قال : إحدى هاتين المرأقين طالق » يقبل : وبحكم 
بمقتضى شهادتهما » ولو ولدت المزني بها ولداً » وملكه الزاني لم 
بعتق عليه » وقال أبو حنيفة : بعتق ٠‏ ولو قال لعبده : أنت حر كيف 
شئت » قال أبو حنيفة : بعتق في الحال » وقال صاحباه : لا بعتق حتى 
يشاء » وقال ابن الصباغ : وهو الأشبه ٠‏ ولو أوصى بإعتاق عبد 
بخرج من الثلث » لزم الوارث إعتاقه » فإن امتنع » أعتقه السلطان ٠‏ 
ولو كان له عبد مقيد » فحلف بعتقه أن فی قیده عشرة أرطال » وحلف 
بعتقه لا بحله هو ولا غيره » فشهد عند القاضى شاهدان أن قبده 
خمسة أرطال » وحكم القاضي بعتقه » ثم حل القيد فوجد فيه عشرة 
أرطال » قال ابن الصباغ : لا شيء على الشاهدين ,لأن العتق حصل 


عتا 1 جيه 


بحل القيد دون الشهادة » لتحقق كذبهما ٠‏ قال ابن الحداد : ولو شهد 
شاهدان أنه أعتق في مرضه هذا العبد > أو أوصى بعتقه » وحكم 
. القاضى شهادتهما : وشهد آخران أنه أعتق عبداً آخر » وکل واحد 
منهما ثلث ماله » ثم رجع الأولان » لم برد القضاء بعد تفوذه » بل يقرع 
سنهما » فان خرجت القرعة للأول » عتق » وعلى الشاهدين الغرم 
للرجوع » ويرق الثاني » وحينئذ بحصل(2 للورثة التركة كلها » وإن 
خرجت للثاني » عتق » ورق الأول » ولا شيء على الراجعين » لأن من 
شهدا به“ لم يعتق » واعترض ابن الصباغ » فقال : ينبغي أن يعتق 
الثاني بكل حال » ويقرع بينهما لمعرفة حال الأول » فإن خرجت القرعة 
له » أعتق أيضاً » وغرم الراجعان ٠‏ 
ر 

قا لابن الحداد : لو زوج آمته بعبد غيره » وقبض مهرها » 
وأتلفه » ومات ولا مال له غيرها » ولم يدخل الزوج بهاء فأعتقها 
الوارث » تفذ إعتاقه ٠‏ قال الشيخ أبو علي : تقدم على هذا فصلين 
أحدهما : إذا أعتق الوارث عبد التركة » وعلى الميت دين » نظر » إن 
كان الوارث معسراً » لم ينفذ العتق » هكذا قطع به الشيخ ٠‏ وعن 
الشيخ أبي محمد أنه على الخلاف في إعتاق الراهن » وضعفه الإمام ٠‏ 
وإن كان موسراً » فوجهان » أحدهما ويه قال ابن الحداد : ينفذ »وينتقل 
الدين إلى مال الوارث » كما لو أعتق السيد الجاني » هذا لفظ الشيخء 
ونقل الإمام عنه آنا إذا أنفذنا العتق » نقلنا الدين إلى ذمة الوارث إذا 


(1) في الأضل : بجعل . 
۲١‏ في الأصل ونسخ الظاهرية : شهد أنه . 


=0 ست 


لم يخلف سوى العبد ء قال : وكنت أرى الأمر كذلك » فالدين لايتحول 
إلى ذمة الوارث قط » 'لكنه بالإعتاق متلف للعبد »> فعليه أقل الأمرين 
من الدين » وقيمة العبد ٠‏ والثائى : أنه موقوف » تاذا أدى الوارث 
الدين من ماله » تبين نفوذ العتق وإلا ء بيع العبد في الدين : وبان أن 
العتق لم ينفذ ٠‏ ولو باع الوارث التركة بغير إذن الغرماء » لم ينفذ 
دبعه إن کان معسراً » وإن كان موسراً : فضه أوجة » أحدها : لا نفذ 
كا مرهون : والثاني : ينفذ » والثلث : موقوف »ء كالعتق ٠‏ قال الإمام 
وبحيء مما حكاه الشيخ أنو محمد قول انه يصح د بيع الوارث افتركة 
إن كان معسراً كالجاني ٠‏ قال الع و صحة البيع 
أن الثمن بصرف إلى الغرماء » وأن المشتري لو دفم الثمن إلى الوارث 
فتلف في يده : كان للغرماء تغريم المشتري ٠‏ قال الإمام : والوجه عندي 
القطع بأنهم لا يطالبون المشتري ٠‏ وأنا إذا صححنا البي.م » كان 
كالإعتاق ٠‏ قال الإمام : ولزوم البيع بعيد » فإن بيع الجاني وإن 
صححناه ؛ لا يلزم » مع أن تعلق الأرش به أضعف » فبيع الوارث أو 
بأن لا لزم ٠‏ 


واعلم أن جميع هذا تفريع على أن الدين لا يمنع الإرث : فإن 
قلنا : يمنعه » فالتركة باقية على ملك الميت » فلا يصح التصرف للوارث 
بحال ٠‏ والحاصل أن المذهب نفوذ العتق من الوارث الموسر » ومنسع 

الفصل الثاني : ذكرنا في النكاح أن الأمة إذا عتقت تحت عبد . 
فلها الخيار » فإن فسخت قبل الدخول ؛ سقط كل المهر » وعلى السيد 
رده إن كان قبضه ٠‏ 


إذا تقرر الفصلان ٠‏ فينفذ العتق في الحال ف فرع ابن الحداد ٠‏ 


10A‏ ب 


نم إن كان الوارث معسراً » فلا خيار لها » لأنها لو فسخت » لوجب رد 
مهرها » وصار ذلك ديناً على الميت » وذلك يمنع نفوذ العتق من 
الوارث المعسر » وإذا لم يعتق » فلا خيار » ففي إثبات الخيار بقية 
والمسألة دورية » وقد سبق طرف منها في النكاح + وإن كان موسراً : 
فإن قلنا : ينفذ عتقه » فلها الفسخ » وإذا فسخت صار مهرها دنآ ؛ 
فيطالبه به المعتق إن كانت قيمتها المهر0؟ لتفويته التركة » وإن كان 
مهرها أكثر » لم يطالب إلا بقيمتها » لأنه لم يفوت إلا ذلك ٠‏ وإن قلنا : 
نتوقف تفوذ العتق على أداء الدين » فلا عتق ولا خيار » حتى برد 
الصداق إلى سيد العبد » هكذا ذكره الشيخ أبو علي » وفيه إشكال > 
لأنه لا شت لسيد العبد دين ما لم يفسخ » فكيف يقضي الدين قبل 
رع 

مات عن ابن حائز للتركة وهي“ ثلاثة أعبد قيمتهم سواء » فقال 
الابن : أعتق أبي في مرضه هذا » وأشار إلى أحدهم » ثم قال : بل هذا 
وهذا » يعني الأول“ وآخر معآ » ثم قال : بل أعتق الثلاثة معآ » قال 
ابن الحداد : الأول حر بكل حال » ويقرع بينه وبين الثاني » لإقراره 
الثاني » ويقرع بين الثلاثة مرة ثانية » فإذا أقرعنا في المرتين » فإن 
خرج سهم العتق للأول فيهما لم يعتق غيره » وإن خرج للثاني فيهما » 
وللأول ف الأولى » وللثانى ف الثانية أو بالعكس » عتقا » دون الثالث » 

. في الأصل : لمنع‎ )١( 

0 وعكن امن الآضل تبتحة : مها كمهر المثل ٠‏ 

(۳) في الأصل : وهو . ش 

(8) في الأصل : أول . 


عه 0 


وإن خرج للأول في الأولى » وللثالث في الثانية عتقا دون الثاني » و إن 
خرج للثاني في الأولى » وللثالث في الثانية » عتقوا كلهم ٠‏ قال الشيخ 
أبو علي : ولو كانت قيمتهم مختلفة بأن كانت قيمة الأول مائنة » 
والثاني المضموم إليه مائتين » والثالث ثلاثماثة » فالأول حر بكل حال . 
لإقراره الأول:» وهو دون الثلاثة » فإذا أقرعنا نه وبين الثاني » وخرج 

سهم العتق للأول » عتق من الثاني أيضاً نصفه » وإن خرج السهم 
الثاني » عتق كله ٠‏ وإذا قرعا بين الثلاثة لإقراره اكاك ؛ فإن خرج 

سهم العتق للثالث » عتق ثلثاه » وذلك ثلث ماله » وإن خرج للثاني » 
ل لقا ااحواء تيوت لقره الاو لشن الا أ 
لأنه ثلث ماله » وإن خرجت للأول > فهو نصف الثلث » فتعاد القرعة 
لإكمال الثلث بين الثانى والثالث » فان خرجت على الثانى » رق الثالث» 
ولا يعتق من الثانى إلا ما عتق بالقرعة الأولى » وهو كله أو نصفه ع 
وإن خرجت على الثالث » عتق ثلثه ٠‏ ولو كانت قيمة الأول ثلاثمائة » 
والثاني مائتين » والثالث مائة » عتق من الأول ثلثاه » ثم ,يقرع بينه وبين 
الثاني » فإن خرج سهم العتق للأول » لم يرد شيء » وإن خرج للثاني » 
تحن كله لم يرع ين القلالة + فإن شرج الأول او الثاني لم اسرد 
شيء على ما عتق » وإن خرج للثالث » عتق كله 

ررع 

مات عن ثلاثة بنين » وله ثلاثة عبد » قيمتهم سواء » فآقر أحد 
البنين أن أناه أعتق في مرضه هذا العبد » وأقر آخر أنه أعتقه مع هذا 
الآخر » وأقر الثالث أنه أعتق الثلاثة معاً » عتق الأول » لأن أحد البنين 
ا ييا اود ل سوا وح لان رقم ENR‏ 
لإقرار الثاني » فإن خرج سهم العتق للأول » عتق منه ثلث آخر » وهو 
حصة المقر » وإن خرج للثاني » ت عتق ثلثه لهذا المعنى » ثم يقرع بين 
الثلاثه فمن خرج له سهم العتق » عتق كله ٠‏ وإذا حكمنا بعتق بعض 

۰٦ا‏ سا 


عبد » فلا سراية » لأنهم لم بر ساشروا الإعتاق : ولا آقروا به على أنفسهم ٠‏ 
ومن أعتقنا بعضه بإقرار أحد المنينإذا وقعم القسمة في نصيب ذلك المقر: 
أو نار و أخر ي عله ب رار عر كله ٠‏ 


زر 


شهد اثنان على ميت أنه أوصى بعتق عبده سالم وهو ثلث ماله : 
وقال الوارث : أوصي بعتق غانم وهو ثلثه » فان لم يكذب الوارث 
الشاهدين » واقتصر على أنه أوصى بعتق هذا ؛ عنق الأول دمو جب 
البينة » وأقرع بينه وبين الثاني » لإقرار الوارث + فان خرجت القرعة 
للأول » لم .بعتق الثاني » وإن خرجت للثاني ء عتق ؛ ولم يرق الأول : 
لأنه مستحق العتق بالبينة » فلا يتمكن الوارث من إبطاله بالإقرار : 
وقد تعمل القرعة فى أحد الطرفين دون الآخر كما سبق ء وإن أقر 
الوارث أنه أعتق الثاني » > وكذب الشهود في الأول ؛ عتقا جميعاً ؛ 
الأول بالشهادةة » والثان نی بالإقرار 0 ولو شهد أجنبيان انه أوصى 
بإعتاق عبد هو ثلث ماله »© وشهد وارثان انه أوصى باعتاق آخر 4 
فإن كذب الوارثان الأجنبيين » عتقا عتقاً » وإلا أقرع كما سبق ٠‏ 


yS‏ الت فيان 
أحدهم : هي أم ولدي » وهو ولدي منها » وقال اي : هي آم ولد 
أبينا » والولد أخونا » وقال الثالث : هي أمتي » وولدها عبدي > 
فالكلام في أحكام 9 وأما ثبو له 


)۱( في الأصل : به . 


EER‏ الروفة ١۴z‏ اا 


من الذي استلحقه » فإن قلنا : إن من استلحق عبداً مجهول النسب . 
لحقه » ثبت نسبه منه » وإلا فلا » على الأصح ٠‏ الثاني القائل : هى أم 
ولد نينا »الا اندع لف يا على ارين ١‏ فلا جف كي إن 
ادعت الأمة ذلك > وأنها عتفت لموت الأب » حلفهما أنهما لا يعلمان 
الأب أولدها » وأما الآخران » فكل واحد منهما بدعى ما في بذ صاحيه: 
هذا يقول : هي مستولدتي » وذلك بقول : ملكي » فيحلف كل واحد 
الآخر على نفى ما بدعيه في الثلث الذي في بده ٠‏ الثالث القائل : هى أم 
ولد أبينا » لا غرم له ؛ لأنه لا بدعي لنفسه شيئاً ولا عليه » والذي يدعي 
الاستيلاد بلزمه الغرم للذي يدعي الملك ء لاعترافه بأنه فوت عليه 
نصيبه من الأمة » والولد هكذا عللوه(١2‏ ومقتضاه أن يكون الصورة 
فيما إذا سلم أنه كان لمدعي الرق منها نصيب بالإرث أو غيره > وإلا فلا 
بلزم من قوله : مستولدتي كونها مشتركة من قبل ٠‏ وكم يعرم ؟ 
وجهان بناء على أن الجارية في يد من هي ؟ وفيه وجهان : أحدهنا :. 
لا بد عليها للقائل : مستولدة أبينا ؛ لأنها حرة بزعمه » فتكون في بد 
الآخرين ٠‏ وأصحهما في بد الثلاثة حكماً : فعلى الأول بلزمة لدعي 
الرق نصف قيمتها وقيمة الولد : وعلى الأصح ثلث قيمتهما”؟' . وبه 
أجاب ابن الحداد ٠‏ الرابع : الولد حر قول من تقول : مستولدة 
الأب : ومن يقول : مستولدتي + قال الشيخ أبو علي : وبعتق عليه 
نصيب مدعي الرق ونصيبه من الجارية » هكذا ينغي أن دكون ٠‏ 


1 عبارة الأصل : من ألآأمه والولد الذى هكذا عللوه : 


. ي الأصل : قيمتها‎ ۲١ 


رع 
قال لعبديه : أحدكما حر » ثم غاب أحدهما » فقال للذي لم يغب 
وعبد“ ثالث : أحدكما حر » ثم مات قبل البيان » قال الأستاذ أبو 
إسحاق : يقرع بين الأولين » فإن خرج سهم العتق للذي غاب » عتق > 
وتعاد القرعة بين الآخرين » فمن خرجت له » عتق أيضاً ٠‏ وإن خرجت 
أولا” للذي لم يغب » عتق » ولا تعاد » لأن تعبين القرعة كتعيين المالك , 
ولو عين الذي لم ,يغب للعتق » ثم قال له وللآخر : أحدكما حر » كان 
صادقآ » ولم يقتتض ذلك عتق الآخر ٠‏ وقال الماسرجسي: إن خرجت 
القرعة للذي لم يغب » تعاد » لأنه يحتمل أنه أراد بقوله : الثاني الذي 
حضر آخرا » فإن خرجت القرعة الثانية للذي لم يغب أيضآ ء لم يعتق » 
وإن خرجت للآخر » عتق أيضا » ومال الإمام إلى هذا » ورجح الشيخ 
أبو علي الأول ٠‏ 
فرع 
له أربع إماء » فقال : كلما وطئت واحدة منكن » فواحدة منكن 
حرة » ثم وطىء إحداهن » عتقت إحداهن ٠‏ وهل تدخل الموطوءة في 
العتق المبهم ؟ يبنى على الوجهين السابقين في أن الوطء هل بكون تعييناً 
للملك" في الموطوءة والعتق في غيرها ؟ إن قلنا : نعم وعليه فرع ابن 
الحداد » فآول الوطء لا يتضمن التعبين » لأن العتق معلق به ؛ وما لم 


1 


. في الأصل : وعند‎ )١( 
. في احدى نسخ الظاهربة : للمالك‎ (۲) 


۳ ل 


يود لا يقت ا امتتحقاق اعلق :+ فلو انزع يتجرد ييب الحدفة ٠‏ 
دخلت الموطوءة ف العتق الميهم . وإن استدام > فهل تتضمن الاستدامة 
التعبين وإخراج الموطوءة عن استحقاق العتق ؟ وجهان + أحدهما هو 
قول أبي زك : نعم 1 فبقرع دين الثلااث البواقي » وأصحهما وه قال 
ان الحداد : ¥ . لأنه وطء واحد 4 ولهذ؟ ۳ سسخی ال ستدامه عق 
آخر فيقرع دين الأربعة : وهد! كمن قال لأمته : إن وطئتك فأنت حرة ٤‏ 
فو طىء و ف الحال 85 لا بلزمه مهر ه وإ استدام 4 فوجهان كنظيره 
ف الحلف بالطلاق ٠‏ وإن وطىء فلاا منهن ٠‏ واستدام م عق تکل 
وء أمة فان حعلا الوط ء تعسيناً 4 والاستدامة متضمنة > للتعيين » 

عقت الأولى والشا نره والرابعة بلا قرعة17) 3 ورقت الثالثة : أنه لم 
وطىء الأولى فيتغييب الحشفة ثبت عتق واحدة ؛ فإذا استدام » خرجت 
ع E GG‏ ننة والثالثة تعينتا للملك 
دوطئهما(؟ فتعينت ارا للعتق . وبوطء الثانه ثبت حق العتق 
لھا : 0 الثانثة . أن !! رابعة علقت دالو ص 0 الأول : : ادا استدام 
خرجت هى عن الاستحقاق وخرحت الثالئشة أضاً بوطتها + فتعينت 
الأولى للعتق فإذا وضىء الثالثة : لم تسق الا هي والثانبة : واستدامة 
الوطء فيها إمساك : فيعين العتق ف الثانية . وإن جعلنا الوطء تعبيناً : 
ولم نحعل الاستدامة تعممناً 3 أقرع ن الاه ولى والر ابعة 4 , أنه آمك 

الما ننه > والثالثه دو ها للاك . فان خر حت القر عه للرابعة غه 1 
وبولء الثانة ستحق عدق آخر 5 لکن حط شه لار ابعة 93 ل نيا علقت 
بالوطء الأول مه ولا للثالثة 7 أنه أمسكهاأ بالوطاء 7 خهو اذا مر دد دان 


3 ف الأصل: :ر 
(؟) فى الأصل ُ دو لها 5 


ا 0 


ET‏ خرجث لها القرعه . عنقت 


7 


ودوطء الثالثه سحن [ عدن ۲ خر ولاحظا فيه للرابعة - Ys‏ 
الأولى وال نيه . إن عتقت أولى . أقرعد بين الثانية والثالثه. 
وان علقت اأثانية : أقر عن بين الأولى والثالثة وان خرحت القرعسة 
الأولى 00 فق ااا القت او الثانة تردد العتق نها 
وبين الرابعة . لأن الأولى عتقت . والثالثة تعينت بالوطء للإمساك . 
ها ل الثالثة ساتحقعتق آخر لا حظ 
فيه للأولى . ولا لمن عتقت١١2‏ والثانة والرابعة : فان عتقت اأشانمه ء 
أقرعنا بين الثالثه ٠‏ والرابعة وال عت الرابعة : أقرعنا بين اشا زره 
والثالثة . وإن قلنا : الوطء ليس نعيين » أقرع ثلاث مرات . لاستحقاق 
العتق اثلاث منهن . يقرع بوطء الأولى بين الأربع سهم عتق وثلانه 
أسهم رق ٤‏ فان خرجت الرابعة : عتقت : ولا مهر آها : لأنه لم بطأها : 
وان خرجت الأولى : عتفت ۾ وغل تح ا ی ملستي أن 
استدامة0© الوطء هل وجب مهراً ؟ وإن خرجت للثانية أو الثالثة . 
عتقت . ولها المهر : لأا اسسا أنه وصئها بعد حصول عنقها ثم برع 
لوطء الثانية بين الثلاث البو اقي بسهم عتق . وسهسي رق . فإن خرجت 
للرا بع » فلا شيء ۽ ل . ران خرحت الثانة . قفى امتحقاقها المهر 
الوجهاأالن ٠‏ وان حرجت الامتحا ١‏ وان حرحت القرعة. 
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| الحرية | في المرة الأونى للثانية . أقرعنا نوطء الثانية بين الألى والثالثه 


ی 
| ها 4 لد اا وله NMS i‏ 
و أرابعة . فال حو تدهم العتئق اوی MA,‏ مهر ها بار حاف . لذن 
i & | SEE + 7 1: 1 ef TA 3‏ 
عمهمها مساحدر عن ی ر ل حر لرانعة ۽ قتللاما , 5 :4 5 طا ها ٠‏ 


وإن خرج للثالثة » فلها المهر : لأنا تبينا أنها عتقت قبل وطئها ٠‏ ثم يقرع 
لوطء الثالثة بين الباقيين بسهم عتق : وسهم وقح انان نفيك اتانيه 
UIST ERE U)‏ 
لها المهر ؟ فيه الوجهان » وإن بقيت الأولى والثانية : فلا مهر لمن خرجت 
لها القرعة منهما » لتقدم وطلها على عتقها : وفيه وجه أنه يقرع بين 
الأربع دفعة واحدة بثلاثة أسهم عتق : وسهم رق ؛ فتعتق ثلاث ٠‏ وترق 
واحدة ؛ وهذا صحيح لمعرفة الرق والعتق » لكن لا بصرف به المهر . 
وموضع الخلاف فيه والوفاق ٠‏ ولو وطىء الأربع . عتقن كلهن . 
ونحتاج للمهر''؛ إلى الإقراع ثلاث مرات بين الأربع مرة بسهم عتق . 
وثلاثة اسهم رق ٤‏ ثم مرة بين ثلاث منهن بسهم علق : وسهسي رق : ثم 
مرة بين الباقيتين بسهم عتق . وسهم رق . واستيعاب الاحتمالان57) 
0 فسن بان أنها عتقت قبل وطئها . 
فلها المهر » وفيمن عتقت بوطئها الوجهان ٠‏ أما إذا قال : كلما وطئت 
واحدة منكن » فواحدة من صواحبها حرة ووطئهن . فان قلنا : الوطء 
بعين املك في الموطوءة : عتقت الرابعة بوطء [ الأولى ] . والأولى 
بوطء الثانية ؛ والثانية بوطء الثالثة » ورقت الثالثة ٠‏ وإن قلنا : لا بعين: 
عتق ثلاث » ورقت واحدة » فيقرع لوطء الأولى بين الثلاث البواقي . 
فإن خرجت القرعة للثانية : عتقت : ثم بقرع لوطء الثانية بين الأولى 
والثالثة والرابعة : فإن خرجت للأولى أو لارابعة : عنقت ٠‏ وإذا وطىء 
الثاثثة ء عتقت الباقية من الثلاث وهى الأولى آو الرابعة . وإن خرجت 
القرعة الثانية للثالئة . عتقت . فإذا وطىء الثالثة : عتقت الباقية منهن 


i1١‏ في الاصل : نحتاج ا 


!1 4 فى الاصل o‏ 


وهي الأولى أو الرابعة . وإن خرجت القرعة الثانية للثالثة . عتقت . 
فإذا وطىء الثالثة » أقرع بين الأولى والرابعة ٠‏ وأما المهر . قلا بحب 
لمن عتقت بعد الوطء : وبحب لمن بان عتقها قبلة ٠‏ وف هذه الصورة لا 
بعتق الموطوءة بوطئها بحال ٠‏ واعلم أن الإقراع في جميع هذه 
[ الصورة ] فيما إذا مات قبل البيان ٠‏ فأما في حياته » فيؤمر بالبيان ٠‏ 


ر 
له أربع إماء وعبيد » فقال : كلما وطئت واحدة منكن ١‏ فعبد من 
عبيدي حر »> وکلما وطئت اثنتين » فعبدان حران : وكلما وطئت ثلاثاً . 
فثلاثة » وكلما وطئت أربعاً » فأربعة » فوطىء الأربعة : فهو كقوله : 


كلما طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر » إلى آخر التصوير » وقد سبق 
في الطلاق » والصحيح أنه بعتق خمسة عشر عبداً ٠‏ 


ص 

اشتری في مرض مونه عنداً بأكثر من ق شمنة : وكانت المحابات قدر 
الثلث:ة بأن كان له ثلاثمائة : واشترى عبداً ساوى ماكة مانتين : نم 
أعتقه » قال ابن الحداد : وإن لم يوفر“ الثمن نفذ العتق : وبطلت 
المحاباة » لأن المحاباة كالهبة : فإذا لم يقترن بها القبض حتى جاء ما هو 
أقوى منها : وهو العتق ؛ بطلت : ويمضى البيع شن المشل . وعلى 
البائع أن يقنع به ٠‏ وإن وفر الثمن : نفذت المحابات : و بطل العتق . لأن 
المحاباة : استغرقت الثلث ٠‏ قال الأصحاب : هذا غلط . ولا فرق في 
المحاباة بين أن بقيض أو لا بقيض : لأنها تعلقت بالمعارضة : والمعارضة 


. يؤثر‎ ٠ في الاصل‎ )١( 


ب ۱۹۷ ب 


تلزه بنفس العقد ؛ ولهذا لو حابى المريض ولم بقبض > ثم أراد إبطالها: 
م تكن منه م بخلاف الهبة 0 فالحواب نفوذ المحاباة » وبطلان العتق» 
لتقدمها : قالوا : وقوله : بلزم البائع أن يقنع بقدر قيمة العبد » غلط 
ل ل ل 
الخيار بين أن ينفذ البيع بقدر القيمة وينفذ العتق وبين أن لفسخه 
ويبطل التق ٠‏ 
ب 

جاربة بين شربكين حامل من زوج أوزنا ؛ عتق أحدهما نصيبه من 
الحسل وهو موسر ؛ ثم وضعته لوقت بعلم وجوده يوم الإعتاق : وهو 
لدون ستة أشهر : فهو حر بالمماشرة والسرابة » وعلى المعتق قيمة صب 
الشريك يوم الولادة : فإن ألقته ميتأ من غير جنابة > فلا شيء علسى 
المعتق : وإن كان بجنابة : فعلى عاقلة الجانى غرة لورثة الجنين ء لأنه 
محكوم بحريته : وعلى المعتق نصف عشر قيمة الأم للشريك ٠‏ همكذا 
أطلق ابن الحداد ء فقال القفال : إنما بلزم المعتق نصف عشر قيمة الأم 
إذا لم دزد على قيمة: العرة : فان زاد : لم بلزم إلا نصاف قىم العرة : 
ورأى الشيخ او على الأخد بالإطلاق 2 وأنه یجس صف عشر قسمة الأم 
بالغا ما بلغ : لأن اتنقصاأه مضمو نا كا نفصاله حا : لأن الغرة تصرف إلى 
الوارث . وقد ليه ستحق المعتق منها شيا 3 وإنسا کان بحب رعاية 
المناسية بين الغرمين . أن( لو كان الواجب بالحناية للمعتق : قال 
الشيخ : وهذا كله جواب على أن الشراء يحصل بنفس الإعتاق . فإن 


. في احدی اسع الظاهر به : العتغان‎ ١ 
(؟) فى الأصل :أنله.‎ 


ب 116 - 


قلنا : يحصل بأداء القيئة » فإذا وضعت الحمل » وقوم ووصل نصف 
القيمة إل لى الشريك » فحينئذ يعتق الباقي ٠‏ وإن آلقته ميتا بجنايه : 
فنصفه حر » وهو يقوم الباقي على المعتق ؟ فيه الخلاف السابق فيما 
لو أعتق نصيبه ومات العبد قبل وصول القيمة إلى الشريك ٠‏ فإن 
قلنا : يسقط التقويم » فنصفه1» حر ونصفه روبق » فعلى عاقلة؟ 
الجانى نصف غرة ٠‏ وإلى من تصرف ؟ فيه الخلاف المذكور في أن من 
بعضه حر » هل يورث » ويجب للنصف المملوك نصف عشر قيمة الأم » 
وهل يكون في مال الجاني آم على عاقلته ؟ فيه الخلاففي أن بدل الرقيق 
تحمله العاقلة ٠‏ 
4-2 

خلف ثلاثة أعبد » قيمة كل واحد مائة ولا مال له غيرهم ؛ فشهد 
عدلان أنه عتق في مرضه هذين » فآشار الوارث إلى أحدهما » فقال : 
أما هذا فأعتقه » وأما الآخر » فلا » فلا قبل قوله ف إبطال |[ حق ] 
الآخر [ من العتق ] » لكن يقرع بينهما » فإن خرج العتق لمن عينه 
الوارث » عتق ورق الآخر » وإن خرج للآخر » عتق بمقتضى القرعة 
التى اقتضتها الشهادة » ويعتق الآخر بإقرار الوارث ء وإن قال الوارث: 
أعتق مورثي هذا » ولا أعلم حال الآخر » أقرع بينهما » فمن خرجت له 
القرعة : عتق » دون الآخر ٠‏ ولو شهدا أنه أعتق الثلاثة دفعة وقال 
الوارث : أعتق هذين دون ذاك » قال ابن الحداد : يقرع بين الثلاثة » 
فإن خرج سهم العتق للذي أنكره ه الوارث » عتق » وتعاد القرعة لإقرار 
الوارث بين الآخرين » فمن خرجت له عتق بإقرار الوارث ٠‏ وإن خرجت 


a‏ ال 


- ۱۹ 


أولا” لأحد الاثنين اللذين أقر بإعتاقهما > عتق + ورق الاجكران.: 
وبالله التوفيق ٠‏ 

الخصيصة الخامسة : الولاء » وفيه طرفان . 

الأول : في سببه » وهو زوال الملك عن رقيق بالحرية » فمن 
أعتق عبد تنجيزاً » أو بصفة » أو دبره » أو استولدها » فعتقا بموته ؛ 
أو عتق عليه بأداء نجوم الكتابة » أو الإبراء منها » أو التمس من مالك 
عبد عتقه على مال » فأجابه » أو أعتق نصيبه من مشترك »> وسرى » أو 
ملك قريبه فعتق عليه » ثبت له عليه الولاء ٠‏ ولو باع عبد تفسه » فله 
عليه الولاء على المذهب » وسواء اتفق دينهما أو اختلف ٠‏ فلو أعتق 
مسلم کافراً أو عكسه » ثبت الولاء » وإن لم يتوارثا » كما تثبت علقة 
النكاح والنسف بينهما ٠‏ ثم الولاء مختص بالإعتاق » فمن أسلم على 
يديه" إنسان فلا ولاء له عليه » ومن أعتق عن غيره بغير إذنه » وقم 
العتق عن المعتق عنه » وله الولاء دون المعتق» والولاء كالنسب لا بجوز 
بيعه » ولا هبته » ولا يورث » لکن بورث به ٠‏ ولو أعتق عبد على أن 
لا ولاء له عليه » أو على أن يكون سائية » لعا الشرط » وثيت الولاء . 
وكذا لو شرط أن ولاءه لفلان أو للمسلمين » لغا » ولا ينتقل الولاء 
عنه » كما لا ينتقل النسب » ولا بشت الولاء بالموالاة والحلف : كما 
لا ثبت النسب بذلك » وكما شت الولاء على المعتق » شت على أولاده 
وأحفاده » وعلى عتيقه وعتيق عتيقه » وكما يثبت | للمعتق يثبت ] لمعتق 
الأب وسائر الأصول » ولمعتق المعتق » وكما ثبت على ولده العتيق : 
يثبت على ولد العتيقة » ويستثنى من استرسال الولاء على أولاد2» 


)١(‏ في الأصل: بد. 
(۲) في الأصل : أولاد . 


العتيق وأحفاده موضعان أحدهما : إذا كان منهم من مسه رق وأعتق : 
فولاؤه لمعتقه ؛ فإن لم يكن » فلعصبات معتقه » فإن لم يوجدوا : 
فالميراث لبيت المال »> ولا ولاء عليه لمعتق الأصول بحال » فإنه أعتق 


أو حر » وأعتق الولد وأبواه أو أمه ٠‏ 


الثانى : من أبوه حر أصلى لا ولاء عليه » وآمه معتقه » هل ثبت 
عليه الولاء لموالي الأم ؟ فيه أوجه E a ٠‏ عم ة 
والثالث : إن كانت حرية الأب متيقنة » بأن كان عربياً معلوم النسب ٠‏ 
فلا »> وإن كانت مبنية على ظاهر الدار » وأن الأصل في الناس الحرية ء 
فنعم » لضعف حرية الأب » ولو كان الأب معتقاً » والأم حرة أصلية ‏ 
فالصحيح ثبوت الولاء عليه لوالي الأب » لأنه نسب إليه ٠‏ وقيل : 
لا ولاء عليه تغليياً للحرية كعكسه ٠‏ ومن أله أمه حرة أصليه وأسوه 
رقيق لا ولاء عليه لأحد » فإن أعتق الأب » فهل يثبت عليه لموالي الأب؟ 
قال الشيخ أبو علي : فيه جوابان سمعتهما من شيخي في وقتين » وهما 
محتملان » أحدهما : نعم » لثبوته على الأب » وإنما لم تثبت أولا” 
لرقه ٠‏ والثاني : لا » لأنه لم يثبت ابتداء » فلا يثبت بعده » كما لو كان 
أبواه حرين ٠‏ 


رات 


من مسه رق وعتق » فلا ولاء عليه لمعت قأببه وأمه وسائر أصوله 
كما سبق » سواء وجدوا في الحال أم لا » فالمباشر إعتاقه ولاه للمعتقه : 
ثم لعصبته » فآما إذا كان حر الأصل » وأبواه عتيقين » أو أبوه عتيق : 
فولاؤه لمولى أيه : وإن كان الأب رقيقا » والأم معتقة » فالولاء لمعتقهاء 
فإن مات والأب رقيق بعد » ورثه معتق الأم » وإن أعتق الأب في حياة 


ب الاظا ب 


الولد ؛ الخبر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ٠‏ ولو مات الأب 
رقيقاً ؛ وعتق الجد » انجر من موالي الأم إلى موالي الجد ٠‏ ولو عتق 
الجد > والأب رشق » ففی انجراره إلى مولى الحد وجهان ۰ أ ها 4 
ينجر » فإن أعتق الأب بعد ذلك : انجر من مولى الجد إلى موأى الأب. 
والثاني : لا ينجر ء فعلى هذا لو مات الأب بعد عتق الجد ؛ في انجراره 
إلى موالي الجد وجهان ٠‏ أصحهما عند الشيخ أبي علي : لا ينجر 
وقطع البغوي بالانجرار ٠‏ 
قا“ : الاتحرار أقوى داشاعل 
وإذا ثبت الولاء لموالى الأم لرق الأب + فاشترى الولد أاه » ثست 
له الولاء عليه ٤‏ وعلى إخوته وأخواته الدين هم أولاد الأب : وهل 
7 ولاء تسه من مولى الأم ؟ وجهان 8 الأصح المنصوص :1 إي؟ 2 نه 
لا سکن أن يكون له على نفسه ولاء » ولهذا لو اشترى العيد تسه ۾ 
ىة عتق وكأن || لولاء عليه لبا عه 4 وكذا المكاتب ادا عتق والأداء ابلك وادا 
لحر ء بقي الولاء موضعه ء والثاني : اشح ر + وسشقط . وتصي, 


کسر ل روه سا ولي كان الصاو بار عون حرق 0013018 اجا 
اجداده رشق ٠‏ وشعصور ذلك 5 ق نکاح العرور 3 وق الوملاء شبهه 


ادا أعتقت أم أمه 34 ثبت الو لاء عله لعاق أم ام 5 فادا اف او أم4ك 
بعد ذلك ء انحر الولاء إلى مولاه » فأذا أعتقت أم الأب بعد ذلك . 
أنجر الولاء م ن مولى ١‏ ی الأم J‏ ی مولی آم الأب 03 فاد! أَعدق او أنه 
تعد ذلك انحر إلى مولاه ٠‏ ولو كانت المسالة دحا لها لكن أبوه 


رشضى: 


. في الأصل : أو إذا‎ )١( 


5 الأصل حرا‎ ٤ iY 


a 


فاعتق الأب بعد عتق هؤلاء » انجر إلى مولاه » واستقر عليه » ودليله 
أن جهة الأبوة أقوى » وحيث أثبتنا الولاء لمولى الأم » فمات ال 
أخد ميراثه > فإن عتق بعد ذلك ء لم يسترده مولاه » بل الاعتبار بحال 
الموت : وليس معنى الانجرار أن بحكم بأن الولاء لم يزل ف جاب 
ا مناه ان نظ من رقت كن لان عسو اغوي ل 
انحر إلى موالى الأب » فلم ببق منهم أحد » لم يعد إلى موالي الأم ‏ 
بل ييكون الميراث لبيت المال » وكذا إذا ثبت الولاء لموالي الأب فهلكواء 

أم يصر لموالي الجد »> حتى لو مات من اتنتقل ولاؤه من موالي سه 
الى ي جده حمنئذ » فميراثه لبيت امال ٠‏ 


ضرع 

أعتق أمته المزوجة بعتيق » فولدت لأقل من ستة أشهر من يوم 
الإعتاق » فولاء الولد لمعتق الأم »> لا لمعتق الأب » لأنا تيقنا وجوده يوم 
الإعتاق : فمعتقه باشر إعتاقه بإعتاقها » وولاء المباشرة مقدم » وإل 
لذت ية أشهر فصاعداً : فان کان الزوج فترشها » فولاؤه لمعتق 
الأب : ةنا لا نعلم وجوده بوم الإعتاق والأصل عدمه » والافتراش 
سيب ظاهر حرط ع وان كان لا يفترشها » وولدت لأربع سنين من 
0 : فذلك ء وإن ولدت لأقل من أربع سنين » فقولان ء أظهرهما: 

متق الم + ولو أعتق المزوجة برقيق + فولدت لدون ستة أشهر مسن 
الإعتاق 2 معتق الأم بالمباشرة » فإن أعتق الأب الأب » لم ينجر 
الولاء إلى مدق ات يق تعلق اه » لأنه أعتقه مباشررة ء وإن 
ولدته0© لستة أشهر فصاعداً ء قال البغوى : إن لم يفارقها الزوج ء 


١‏ ى الأصل ٠:‏ م 
5 قي الأصل : ول 3 


دولاؤه لمولى الذم > فإذا أعتق الأب »> انجر إلى مولاه : وإن كان فارقها: 
تن ولدت لأكثر من أربع سنين من يوم الفراق : فالولد منفي عن 
ازوج » وولاؤه لمعتق الأم أبدأ » وإن ولدته لأربع سنين ٠‏ لحق الزوج. 
وولاؤه لمعتق الأم ء فإذا أعتق الأب » ففي الإنجرار إلى مولاه قولان . 
ولو نفى الزوج المعتق ولد زوجته المعتقة بلعان > فالولاء [ ف ] الظاهر 
2 الأم » فإن كذب الملا عن نفسه : لحقه الولد وحكمنا!؟ بأن 
'لولاء ولاه ٠‏ فإن كان الولد قد مات بعد اللعان : ودفعنا الميراث إلى 
مو لی الم ء استرددناه منه بعد الاستلحاق ؛ لأنا تبينا أنه لم ,يكن 
ولاء ٠‏ ولو غر بحرية أمة فنكحها وأولدها على ظن أنها حرة : ثم علم 
أنها أمة » فأولدها ولدآ آخر ۳ » فانولد الأول حر ء والثانى رقيق ٠‏ 
فلو أعتق السيد الأمة 4 و 'لولد الثاني » ثم عتق الأب ؛ انحر ولاء 
الولد الأول إلى معتق الأب + ولم ينجر إليه ولاء الثاني » لأنه عتق 
بالمماشرة ٠‏ ولو نكحها عااً بأنها أمة » وأولدها » ثم عتقت » وأولدها 
ولد آخرء فالثاني حر : وولاؤه لمعتق الأب »> والأول مملوك : وولاؤه 


٠ EEN 


د | من ] يرث به ؛ لا يرث إلا بالعصوبة ؛ ويتعلق به ثلائة أحكام : 
الارث ٠‏ وولايه التزويج : وتحمل الدية » وقد ذكرناها في مواضعها ٠‏ 


e 


ا : ورابع » وهو التقدم في صلاة الجنازة : فاذا مات العتىق: 
ی ا : 1 7 


ب وارث أله شب ولا نكاح » ورث معتقه جميع ماله ۰ وان کان له 
: 1 2 
من ارت دا لفر د ضية 34 وفضل مله شىء ؛ أخذه المعتق فان ل دكن المعتو 


5 الأصل 5 لحق آل لد حكمنا‎ 2 (i 
a 


سا 1۷€ ~~ 


حأ » ورث بولاية أقرب عصباته » ولا يرث أصحاب فروضه » ولا من 
يتعصب بغيره » فإن لم نجد للمعتق عصبة بالنسب » فالميراث لمق 
المعتق » فإن لم نجده » فلعصبات معتق المعتق » فإن لم نجدهم » فلمعتق 
معتق المعتق » نسم لعصبته » ولا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا لمعتق 
أبيه أو جده ٠‏ وللأصحاب عبارة ضابطة لمن يرث بولاء المعتق إذا لم 
يكن التق حيا » قالوا : هو ذكر يكون عصبة المعتق"“ لو مات 
المعتق يوم موت العتيق بصفة العتيق ٠‏ وخرجوا عليها مسائل : 


منها : إذا مات العتيق » وللمعتق ابن وبنت » أو أب وأم » أو أخ 
وأخت : فالميراث للذكن دون الأشى » ولا يرث النساء بولاء العير 
أصلاء » لكن إن باشرت المرآة إعتاقا » أو عتق عليها مملوك » فلها عليه 
الولاء » كما للرجل » لقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الولاء لمن أعتق» 
كيم لها الولاء على عتيقها شت على أولاده وأحفاده وعتيقه 
كال حل ٠‏ 

ومنها : لو أعتق عبداً » ومات عن ابنين » فولاء العتيق لهما » فمات 
أحدهما وخلف انا » فولاء العتيق لابن المعتق » دون ابن انه » وهذه 
الصورة ونحوها معنى ما روي عن عمر وعشان رضي الله عنهما : أن 
الولاء الكبر » يضم الكاف » أي الكبير في الدرجة والقرب » دون 
السن ء ولو مات المعتق عن ثلاثة بنين » ثم مات أحدهم عن ابن » وآخر 
عن أربعة : والآخر عن خسة » فالولاء بين العشرة بالسوية » فإذا مات 
العتيق : ورثوه أعشاراً » لأنه لو مات المعتق يومئذ ورئوه كذلك ٠‏ ولو 


. في الأصل : وهو برث ذكر‎ )1١ 


۲ في أحدى نسح الفلاهربة : تكون عصبة للمعتق © والعبارة فيه 
بتمامها . يرث العتق بولاء المعتق ذكر تكون عصبة للمعتق . 


س ¥0 عد 


ا ء ومات ع. ن أخ من أبوين » وأخ من أب + فولاء عتيقه للأخ 
م“ ن الأون على المذهب + كبا سبق + فلس هات الأخ من الأبوين . 
و حل الام ولو 00 العنيق للاخ » لأن المعتق لو م 


6 س 


اللان كاز ن عصية تالأ من الأب ء ٤‏ دون اور ن الأخ من الأبوين . 


ا مر 7 
ثم مات العتيق > فسراله للاين الكافر ٠‏ لأنه الذي رث ا 
انکة sS‏ ؛ ثم مات » فميراثه للابن ن المسلم ٠‏ ولو أسلم 
الاين الحا ر ٤‏ ثم مات العتيق مسلماً > فالممر اث سنهما ٠‏ 


رن 
الدين يرون بولاء المعتق من عصباته ٤‏ بترتبون ترتب عصبات 
النسب ٠‏ إلا فى ف مسائل سبقت في الفرائض منها : أخ المعتق وحده 3 
اد | اجتسعا هل E‏ الأخ ؟ قولان : أظهرهما : 
الثاني ؛ فيقدم أبن الأخ أيضاً ويقدم , الأخ م ن الأبوين :على الاج من 
الأب عاق الدع وت E‏ كن له ابناء عم : أحدهما 8 
لأم »> قدم على المذهب ١‏ , 


ر 
الاتتساب ف الولاء ¿ قد دكون سحض الإعتاق : تق المعتق. 
ومعتق معتق المعتق» وقد بتر کی :م ن الإعتاقوالنسب س 
المعتق ومعتق أ ي التق ء إن تركب النتصاب » فقد يبه سكم الول 
وبغالط به يان قال ؛ جتمع أبو المعتق ومعتق الأب : فأبهما أ أولى ؟ 
وجوابه أنه ادا كان للميت أبو المعتق 4 كان له معدق : وحبنئذ خلا ولاء 
علق أنه أصلاء كما سق : فلا معنی لقابلة أحدهبا بالآخر وطلب 


س ۱۷۹ اده 


الأولوية ٠‏ ولو اجتمع معتق أبي المعتق » ومعتق المعتق » فالولاء لمعتق 
المعتق لأن ولاءو(1) بحهة المباشرة + 
و 

اشترت امرأة أباها » فعتق » ثم أعتق الأب عبداً » ومات عتيقه 
بعد موته » نظر » إن لم يكن للأب عصبة بالنسب » فميراث العتيق 
للبنت » لا لكونها بنت المعتق » بل لأنها معتقة المعتق » وإن كان له 
عصبة » كأخ وابن عم قريب أو بعيد » فميراث العتيق له » لأنه عصبة 
المعتق بالنسب » ولا شيء للبنت » لأنها معتقة المعتق » فتتأخر عن عصبة 
النسب ٠‏ قال الشيخ أبو على : سمعت بعض الناس يقول : أخطأ في 
هذه المسألة أربعمائة قاض ء لأنهم رأوها أقرب ٠‏ ولو اشترى أخ وأخت 
أباهما » فعتق عليهما » ثم أعتق عبداً » ومات العتيق بعد موت الأب » 
وخلف الأخ والأخت » فميراثه للأخ » دون الأخت لأنه عصبة المعتق 
بالنسب » بل لو كان الأخ قد مات قبل موت الأب » وخلف ابناً وابن ابن 
أو كان للأب ابن ع بعيد» فهو أولى من البنت ٠‏ ولو مات هذا الأخ 
بعد موت الأب » ولم يخلفه إلا أخته » فلها نصف الإرث بالأخوة > 
ونصف الباقي » لأن لها نصف ولاء الأخ » لإعتاقها نصف أبيه »> لها 
ثلاثة أرباع المال ء ولو مات الأب » ثم الابن » ثم العتيق » ولم بخلف 
إلا البنت فلها ثلاثة أرباع الميراث أيضاً : النصف لأنها معتقة نصف 
ا لمعتق » ونصف الباقي٠‏ لولاء السرابة على نصف الأخ باعتاقها نصف 


(© ف الال كلا ولا 
(۲) في إحدى نسخ الظاهرية : عم 5 
(9) في الأصل : الباقي له . 


ا٣ م‎ ١۲ الروضة ج‎ e NY 5 


بيه » فهي معتقة نصف آبي معتق معتقهء والر بع“ الباقي في الصورتين 
لبيت المال » ولو مات الأب » ولم يخلف إلا البنت » فقال الغزالي في 
« الوجيز » : لها النصف البنوة » ونصف الباقى لولاتها على نصف 
الأب ولم يذكر الصورة ف « الوسيط » ولا فی » النهابة » ومفهومه 
انحصار حقها في النصف والربع » وكلام الأصحاب منهم الشيخ أببو 
عن داح لي القدي :ل سور ا 
قالوا : لو اشترت أختان أباهما بالسوية » فعتق عليهما » ثم مات الأب» 
فلهما الثلثان » والباقى بالولاء ٠‏ ولو ماتت إحداهما بعد موت الأب » 
فللاخرى النصف بالأخوة » ونضف الباقى بولائها على نصف الأخت ٠‏ 
إعتاقها نصف أبيها ٠‏ وأما الربع » فأطلق البغوي أنه لبيت المال » 
وليحمل ذلك على ما إذا كانت أمها حرة أصلية » فأما إذا كانت معتقة » 
فلموالي الأم ولاء الأختين » فإذا أعتقنا الأب > جرت كل واحدة نصف 
ولاء أختها إل نفسها » وهل تحر ولاء تفسها وتسقط » أم يبقى لموالي 
الأم ؟ فيه خلاف سبق » فإن قلنا : تبقى هي وهو الأصح » فالربع 
الباقي لموالي الأم » وإن قلنا : بجر ويسقط ؛ فهو لبيت الملل ٠‏ ولو 
ماتت إحدى الأختين » ثم مات الأب » وخلفت الأخرى ء فلها سبعة 
أثمان ماله » والنصف بالبنوة » والربع لأنها معتقة نصفه » ونصف الريع 
الباقي » لأن لها نصف ولاء الأخت بإعتاقها نصف أبيها » والثمن الباقي 
لموالي الأم إن كانت معتقة على الأصح » لأن نصف ولاء الميتة يبقى 
لھا" ٠‏ وإن قلنا : لا ببقى ؛ فهو لبيت المال » وهذه الصورة كالصورة 
التى ذكرها الغزالى ٠‏ ولو اشترتا الأب » وعتق عليهما » ثم أعتق عبداء 
ومات العتيق بعد موته » وخلف البئتين » فجميع المال اا 


)1ع( في الأصل : والرابع . 
)۲( في احدى نسخ الظاهرية : لهم ١‏ 


۷۸ ب 


4 

أختان أو أخوان(1) ليس عليهما ولاء مباشر ٠»‏ اشترت إحداهما 
أباهما0؟) فعتق عليها » والأخرى أمهما »فعتقت عليها : وتتصور المسألة 
فيما لو غر عبد بحرية أمة فنكحها وأولدها ولدين » وفيما لو كانوا 
كفاراً » فأسلم الولدان » واسترققنا الأبوين ء فولاء الأب 000 

فأما إذا مات عنهما > فلهما الثلثان بالبنوة ؛ والباقي لها بالولاء » وولا 
کک فادا مانت عنهما » فلهما وي 00 
مشترية الأب الولاء على مشترية الأم » فأذا ماتت(؟'؟ مشترية الأم 5 

وخلفت مشترية الأب ٠‏ فلها النصف بالأخوة : والباقى بالولاء : و 
مشترية الأم الولاء على مشسترية الأب ؟ فيه الوجهان فيمن عليه ولاء 
اولى امه إذا اشترى أناه > هل سقى الولاء لوالي أمه > أم سقط ؟ 
فإن قلنا بالأصح : إنه يبقى : فلمشترية الأم الولاء على مشترية الأب . 
فاذا ماتت » فالحكم كما في الطرف الآخر . وإن قلنا : سقط » فلا ولاء 
لها على مشترية الأب : وإذا مانت > فلها النصف بالمنوة0» : والباقي 
ديك اال ٠‏ ولو اشترتا أباهما : ثم اشترت 00 والأب أبا الأباء 
وعتق عليهما » ثم مات الأب : فللمنتين الثلثان : ئ لأسة » فاذمات 
الحد بعده > فللبنتين الثلثان بالبنوة والباقي نصفه 0 اشترته مسع 
الأب > و نصفه الآخر سلهما : 0 معتق نصفهه ولو مات تإحداهما 
بعد ذلك : وخلفت الأخرى : فعلى ما سبق ٠‏ ولو اشترتا أمهما » ثم 
الأمأباهما و أعتقته220: فلهما عليها الولاء. ولها عليهماءلأنها معتقةا سهماء 


في الأصل : وأخوان . 
0 في الأصل : أباها . 
(؟) في الأصل : بالولاء ٠‏ وهل لمشتربه الأم الولاء على 
60 ي ادى تسم الظذاهرية : الاحرة , 
١(ه)‏ في الأصل : وأعتقت . 


ا 3 


فإن ماتت » فلهما الثلثان بالبنوة » والباقي بالولاء » فإن مات الأب بعد 
ذلك » فلهما الثلثان بالبنوة » والباقي بالولاء » لأنهما معتقتا معتقه > 
فان مانت إحداهما بعد ذلك » فللأاخرى النصف بالأخوة » ونصف 
لباقي لإعتاقها نصف معتق أبيها » والباقي لبيت الال ٠‏ ولو اشترتا 
أباهما » ثم اشترت إحداهما » والأب أخاهما للأب » فعتق نصفه على 
الأب وهو معسر(2 » فأعتقت المشترية باقيه » فمات الأب » ورثهأولاده 
الثلاثة » فإن مات الأخ بعده » فلهما الثلثان بالأخوة » والباقي نصفه 
للمشتري » وباقيه بين البنتين ؛لأنهما معتقتا الأب الذي هو معتق نصف 
ابأ خ » فالقسمة من اثني عشر » لمشترنة الأخ سبعة » والأخرى خمسة. 
ولو مانت التي لم تشتر الأ اول » ثم مات الأب » ثم الأخ » فال 
المنتة أولا” لأبيها » ومال الأب لابنه وبلته آثلاثاً » ومال الأخ نصفه 
ا ا 


(8 0 


َي 
أختان لاولاء عليهما » اشترتا أمهما » فعتقت ٠‏ ثم اشترت الأم 
وأجنبى آأباهما وأعتقاه 4 فلاأختين الولاء على أمهما 6 ولها وللأجنبي 
على الأب وعليهما عليهما » فإن ماتت22 الأم » ثم الأب > ثم إحداهما » فأما 
الأم » فمالها لهما ثلثاه بالبنوة » وباقيه بالولاء » وأما الأب + فلهما 


. في الأصل : موسر‎ )١( 
. ف الأصل : معتقة‎ () 
. ف الأصل : مات‎ (۳) 


A. =‏ سه 


ثلثا ماله بالبنوة » وباقية للأجنبى نصفه » وأهما نصفه » لأنهما معتقتا 
معتقه نصفه > وأما الأخت» تالافك من مالها للأخرى بالأخوة » ونصف 
الباقي الأجنبي > لأنه أعتق نصف أبيها » والربع الباقي كان للأم وهي 
ميتة » فيكون للأختين » لأنهما معتقتاها » فللأخت الباقية نصفه » وهو 
الس جع الثمن الذي هو حصة المبتة(١2‏ إلى من له ولاؤها وهو 
الأجنبي 3 » ونصيب الأم يرجع إلى الحية والميتة ءوحصة الميتةإلى 
الأجنبيءوالأم» هكذا يدور فلابنقطع('ولذلكسمي : سهم الدورءوفيما 
نفعل به ؟ وجهان قال ابن الحداد : يجعل في بيت المال » لأنه لايسكن 
صرفه بنسب ولا ولاء ٠‏ والثاني : يقطع السهم الدائر وهو الثمن ٠‏ 
ويجعل كأن لم يكن : ويقسم المال على باقي السهام : وهو سبعة : 
خمسة للأخت الباقية » وسهمان للأجنبي ء وزيف الإمام الوجهين وقال: 
الوجه أن يفرد النصفء» ولا بدخله في حساب الولاء» وينظر في النصف 
المستحق بالولاء » فيحد نصفه للأم » و نصفه للأجنبي : ومال الأم يصير 
للأختين" ثم نصيب إحداهما » نصفه للأم » و نصفه للأجنبيءو نصيب 
الم للأختين » فحصل(؟2 أن للأجنبي ضعف ما للأخت : فيجعل المال 
ستة » للأخت نصفها بالنسب ٠‏ وببقى ثلاثة > للأجنبي سهمان» وللأخت 
سهم > فجعل له الثلث ؛ ولها الثاثان من الجملة : وبهذا قطع الغزاليء 

ونقل أبو خلف الطبري عن أكثر الأصحاب أن سهم الدور e‏ 
كما قال اين الحداد » وإليه دميل كلام ابن اللبان ٠‏ أما إذا ماتت إحدى 


)١(‏ في الاصل : الميت 

(۲) ف احدى نسخ الظاهرية : ولا . 
(۳) في الأصل : للاجنبي . 

(1) في الأصل : فجعل . 


ب الما مس 


الأختين أولا” » ثم الأم » فمال الأخت لأبويها » ومال الأم للبنت نصفه 
بالبنوة » ولها نصف الباقي لإعتاقها نصف الأم » ونصفه الباقي للأب : 
لأنه عصبة معتقة النصف » قال الش خ أبو علي : وف مثل هذهالمسائل 
لا بورث بالزوجية إلا أن شترط السائل في السؤال بقاء الزوحية > 
أما | إذا مات الأب آولا » ثم إحدى الأختين » ثم الأم » فمال الأب ثلثاه 
للمنتين بالأبوة » وباقيه بين الأم والأجنبى a‏ ثلشه 

وللأخت نصفه » والباقي بين الأم والأجنبي ؛ لأنهما معتقتا أيهما . 

ومال ل الام مهه للبنت الباقية بالننوة + وها من النصف الباق تنه 
لأنها أعتقت نصفها » ونصفه الباقي حصة البنت الميتة » فيكون لمواليهاء 
وهم الأجنبي والأم » فللأجنبي نصفه » وهو الثمن » ويبقى ثمن يرجم 
إلى الأختين » لإعنتاقهما الأم » وهو سهم دور » وفيه الخلاف السابق ٠‏ 
أما إذا ماتت البنتان أولا” » فمالهما لأبويهما » فإن مات الأب بعدهما ؛ 
فماله للأم والأجنبي » فإن ماقت الأم بعده » فنصف مالها للأجنبي , 
لأنه معتق نصف أبي معتتقها » والباقي لبيت الال . 


واعلم أن الفرضيين قالوا : إنما بحصل الدور في الولاء بثلائة 
شروط : أن يكون للمعتق ابنان“ فصاعداً . وأن بكون قد مات 
منهم اثنان فصاعداً ,» وأ لا كون الباقي منهم حائزاً لال المت فان 
اختل أحد هذه الشروط ١‏ فلا دورء 
قصل 
في مسائل منثورة تتعلق بكتاب المتق »> من الولاء »> وغيره ٠‏ 
شخصان كل منهما مولى صاحبه من فوق ومن أسفل > بآن أعتق 


. في الأصل ونسخ الظاهرية : ابنين‎ )١( 


۱۸۲ سس 


فلكل منهما نصف ولاء أبيها » ولا ولاء لأحدهما على الأخرى . لأن 
عليهما ولاء مباشرة ٠‏ 

في فتاوى القفال : إذا اشترى مكاتب بعض أبيه » عتق نصفه . 
ولا يقوم عليه » لأنه لم بعتق باختياره » بل عتق ضمناً ٤‏ وأنه إذا قال 
من له عبد مستأجر : أعتقه عنى على كذا » فأعتقه ‏ نفد قطعاً : بخلاف 
البيع » لقوة العتق » وكذا يجوز ف المغصوب والغائب إذا علم حياته ٠‏ 

وف فتاوى القاضى حسين : إذا ادعى عبد على سيده العتق عند 
الحاكم » فحلفه » فلما أتم يمينه » قال : قم يا حر ؛ على وجه السخريه. 
حكم عليه بالحرية » لقوله صلى الله عليه وسلم « ثلاثة جدهن جد : 
وهزلهن جد » ومنها العتاق ٠‏ وأنه لو كانت جارية <املاة : واألحسل 
مضغة » فقال : أعتقت مضغة هذه الحارية : كان لغواً : لأن إعتاق 
مالم ينفخ فيه الروح لغو ٠‏ ولو قال : مضغة هذه الحارية حر : فهو 
إقرار بأن الولد انعقد حراً » وتصير الأم به آم ولد ء 


فت : ينبغى أن لاتصير حتى يقر بوطئها : لأنه يحتمل أنه حر 


٠. 
5-2 
96 
ا‎ 


من وطء أجنبى بشيهة ٠‏ والب! م 


وأنه لو قال لعبده : لو أخذك متغلب : فقل : أنا حر . لا بعتق > 
بل هو أمر بكذب »> وكان القاضى يلقن عديده يدلك + وأنه لو قال 
امد ا 0 + ترق مهما لذن الوك 
دعاء » والثاني خبر ٠‏ قال القاضي : وعندي لابعتق فيهما « وقال 
العبادي : بعتق فيهما ٠‏ وف الزيادات لأبي عاصم العبادي رحه الله : 
أنه إذا قال : من بشرني من عبيدي بقدوم زيد » فهو حر : فبعث بعض 
عبيده عبداً آخر لبيشره به » فحاء وقال : عبدك فلان شرك بقدومه . 


— A۳۲ ب‎ 


وأرسلنى لأخبرك » فالمبشر المرسل دون الرسول ٠‏ وأنه لو قال : إن 
اشتريت عبدين في صفقة » فلله علي إعتاقهما » فاشترى ثلائة صفقة , 
لزه إعتاق ان +الوجوذ:العفة + ولو ولنكة الزائة قك لرا 
بها ذلك الولد » لم يعتتق عليه » لا تتفاء نسبهءوفٍ فروع حكاهاالروياني 
عن والده وغيره قال لعبده : أنت حر مثل هذا العبد » وأشار إلى عبد 
آخر » بحتمل أذلابعتق لعدم حرية المشبه به» ويحمل على حرية الخلقء 


قلت : بنبغي أن بعتق ٠‏ اتام 


وأنه لو قال : أنت حر مثل هذا ؛ ولم بقل : هذا العبد » بحتمل 


قلت : الصواب : هنا عتقهما ٠‏ واشاعلم 


وأنه لو قال لغيره : أنت تعلم أن هذا العبد الذي ف بدي حر : 
حكم بعتقه ٠‏ ولو قال : تظن أنه حر » لم يحكم بعتقه » لأنه لو لم يكن 
حرا لم يكن المقول له عالماً بحريته » وقد اعترف بعلمه » والظن بخلافهء 
ولو قال : ترى أنه حر » احتمل أن لابقع » وأن بقع » والرؤية 
بمعنى العلم ٠‏ 


: الصواب أنه لا يعتق ٠‏ انمأ عم 


وأنه لو وكل رجلا في عتق عبد » فأعتق الوكيل نصفه » فصل 
يعتق نصفه فقط » أم يعتق ويسري إلى باقيه » آم لابعتق منه شيء 
لخالفته ؟ فيه أوجه » أصحها : الأول ٠وفي‏ « جمع الجوامع » للروياني 
أنه لو كان عبد بين شريكين » فقال رجل لأحدهما : اعتق نصيبك عني 
بكذاء فاعتقه عنه » فولاؤه للآمر ؛ ويقوم نصيب الشريك على المعتقء 


- ۱۸4 ب 


دون الأمر . لأنه أعتقه لغرض نفسه : وهو العوض الذي حصل له ٠‏ 
ولو قال أحد الشركين للآخر : أعتق نصيبك عنى بكذا » فأعتقه عنه : 
فولاؤه لمر و دقوم نصسب الآمر على المعتق » حكاه عن القاضى 
الط ی ٠‏ 


قلت : الصواب في الصورتين أنه لا يقوم عليه ؛ لأنه لم بعتق 


يدك دناعم 


— A 


کناٹ التَدبِير 


فيه بابان 
الأول َ في أركانه » وهي ثلاثة : المحل > والصيغة : والأهل ٠‏ 
أما المحل » فمعلوم ؛ وأما الصيغة ٠‏ فينعقد التدسر باصم بح 


وبالكناية فالصريح كقوله : أنت حر بسد موتي ١‏ أو أعتفتك : أو 
حررتك بعد موتي » أو إذا مت فأنت حر ؛ أو عتيق : فاذا مات عتق 
ولو قال : ديرتك »> أو و أنت مدير » فالنص أنه صريح : ويعتق إذا مات 
السيد ٠‏ ونص في الكتابة أن قوله : كاتبتك على كذا . لايكفي حتى 
بقول : فإذا أدبت فأنت حر وينويه » وفيهما طريقان ٠‏ فقيل : فيهما 
قولان أحدهما : صريحان لاشتهارهم(2 في معنييهما : كالبيع والهبة٠‏ 
والثاني : كنايتان » لخلوهما عن لفظ الحرية والعتق : والمذهب تقرير 
النصين ٠‏ والكناية كقوله : خليت سبيلك بعد موتي مع نية العتق . 
ولو قال : ديرت نصفك أو ربعك > صح ء وإذا مات » عتق ذلك الجزء. 
ولم يسر ء ولو قال : ديرت بدك أو رجلك ؛ فهل يصح ويكون كله 
مدير اوا وچا ن و ف 5 © آنه لو ل الت ون بك 
موتي ولست بحر ؛ لايصح التدبير » كما لايحصل العتق لو قال : 
انت حر أو لست بحر » ولا الطلاق إذا قال : أنت طالق » أو لست 
بطالق . 


) قي الأصل : لاشهارهما . 
) في الأصل : بطلاق . 


۸71 سه 


رن 

بشخ افد طا »نوهو أن شلق التق الوت د شرف + 
ومقيداً بشرط ف الموت » كقوله : إن قتلت » أو مت من مرضي هذا : 
Sas‏ 
فأنت حر : فإن مات على الصفة المذكورة ؛ عتق » وإلا ؛ فلا ٠‏ ولو 
ع ا و E‏ 
موني بيوم كلتق انعد ور بيوم > ولا بحة ج إلى إنشاء إعتاق بعد 
uy‏ 
وإنما هو تعليق ليس بتديير ؟ فيه وجه ٠‏ الصحيح : الثالث » وبه 
قال الأكثرون : منهم الشيخ أبو حامد ء وابن كج » وابن الصباغ : 
والروياني : قالوا : متى علق العتق بصفة بعد الموت + كقوله : إذا مت 
وشئت الحرية » أو يشاء فلان » أو إذا مت ثم دخلت فأنت حر ء أو أنت 
حر بعد موتي إذا خدمت ابني شهرا ؛ فكل ذلك ليس بتدبير : بل 
تعليق ء وبحوز تعليق التدبير ؛ بآن بقول : إذا : أو متى دخلت الدارة 
فأنت حر بعد موتى ؛ أو أنت مدير : فإذا دخل . صأر مديراً : ولا 
شترا الدخول | في الحال ] e‏ فى حاة السك , 
كسار الصمات المعلق علهاأ : فان مات السيد قبل الدخول : فلا تدر | 
ولعا التعليق : إلا أن بصرح فيقول : إذا دخلت TT‏ 
إذا مت : ثم دخلت الدار فأنت حر : فإنما بعتق حينئذ بالدخول بعد 
الموت ٠‏ وللامام احتمال في تعليق العتق بالدخول بعد الموت . وذكر 
ل1االلافن جم اله درولا LE‏ )اد ياد ا لوك اال ان 
دل دعق تولو قال ١‏ ادام وكهلتك الدار ا نے نض .قال البعوض : 


4 


E‏ هه الوقن إل انيه الدكون للها اد 


بد 1¥ اد 


ا 5 ھا تھ خر إن دخات الدار فی 
ما سنذكره إن شاء الله تعالى في التعليق بالمشيئة ٠‏ ولو قال الشريكان 
لعبدهما : إذا متنا فأنت حر : لم بعتق حتى بوتا ء إما معا : وإما 
مرتباً » ثم إن ماتا معآ : فالحاصل عتق لحصول الصفة + لاتدبير : لأنه 
معلق بموته وموت غيره ٠‏ والتدبير : أن نعلق سوت نفسه ٠‏ وقيل 
إنه عتق تدبير ء لاتصاله بالموت » والصحيح الأول ٠‏ وإن ماتا مرتاً : 
فوجهان ٠‏ أحدهما : ليس بتدبير : والصحيح : أنه إذا مأت أحدهما . 
صار نصيب الثانى مديرأ : لتعلق العتق بموته : وكأنه قال : إذا مات 
قوري اقبي ملك مد فو لعزي اميت لايكون مديراً + وهو بين 
الموتين للورثة ه فلهم التصرف فيه سا لابزيل الملك : كالاستخدام 
والإجارة » وليس لهم بيعه ء لأنه صار مستحق العتق سوت الشريك . 
وكذا إذا قال : إن دخلت الدار بعد موتي : فأنت حر ه فليس للوارث 
بيعه بعد الموت وقبل الدخول : إذ ليس له إبطال تعليق الميت ٠‏ وإن 
كان للميت أن يبطله ٤‏ كما لو أوصى لرجل بشيء ومات : ليس للوارث 
ببعه . وإن كأن للموصى أن بسيعه ٠‏ وكذا من أعار ‏ له الرجوع في 
EE‏ فلان بعد موتي شهراً . وجب تنفيد 
وصيته ٠‏ وله , يملك الوارث الرجوع عن هذه العارية . هذا هو 
الا ایر ی أنه يحور ار يدنه وق كدت العيك 
بين موتيهما وجهان : آحدهبا : أنه معدود من تركة الميت . وأصحها : 
أنه للوارث خاصة قال فى « الأم » ولو قلا“ لعيدهها : أنت حبيس 
و ساس د رع اليو 


:إلا ان aA‏ يق اميق كتوق الرزرقة لون دوعن للك 


وكذا الكسب » وكأنء أولهما موت أوصى بهما لآخرهما“ موتا ٠‏ ولو 
قال أحدهما : اذا مت : فأنت حر : فاذا مات » عتق نصبيه » ولم بسراء 
ر 

قال لعبده : أنت حر إن شئت » فإنما بعتق إذا شاء على الفور » 
وقمل : لإشترط الفور » والصحيح الأول ٠‏ ولو عاق التددر بمشيئه 
السد ؛ فقال : آنت مدير إن شتت » أو ديرتك إن شئت » أو قال : إن 
او aT‏ متى مت › فلا يصير مديراً 
إلا بالشيئة »> والصحيح اه شتراط الفور فيها ٠‏ فلو قال : متى شئلت »6 
أو مهما شئت » لم يشترط الفور » ويصير مدبراً متى شاء ٠‏ وف 
الحالتين تشترط المشيئة في حياة السيد » كسائر الصفات المعلق عليهاء 
إلا إذا علق صربحاً بمشيئة بعد الموت » فإنما يحصل العتق بمشيئة بعد 
اموت : ولا يمنع الامتناع في الحياة من المشيئة بعد الموت ٠‏ ثم ينظر في 
نفظ التعليق > فإن قال : أنت حر بعد موتي إن شئت بعد الموت » أو 
ر على وو إن و آردت يقد الوت + فقاك و 
والعزالي : لاشترط الفور بعد الموت 6 وذ نفى الإمام الخلاف 5 ذلك > 
نها إذا تأخرت ن عن الخطاب » واعتبرت بعد الموت » لم يكن 
لاقت اط اتصالهيا :نفد الموت معنى ولهذا لا يشنترط في قدول 
الوصيبة ٠‏ وفي « التهذيب » وغيره وجهان فيما لو قال : إذا 
مت وشئت بعد موتي فأنت حر » أن المثيئة على التراضي » 
أم شترط العور ؟ والصورة كالصورة ٠‏ ولو قال : اذا مت فشئت 
فأنت حر . فضي اشتراط اتصال المشيئة بالموت وجهان ٠‏ الأصح : 


5 
1 


+ في الأصل ۽ مو حسى بهما آخرا‎ i 
: ف الأحسل لا اط‎ ۲: 


- ۱۸۹ 


الاشتراط » وبه أجاب الأكثرون » لأن الفاء للتعقيب » ويجري الخلاف 
في سائر التعليقات » كقوله : إن دخلت الدار فكلمت زبداً فأنت طالق: 
هل شترط اتصال الكلام بالدخول ؟ ولو قال اذا مت فسن شتت 
فأنت حر » لم يشترط اتصال المشيئة بالموت بلا خلاف ٠‏ ولو قال : 
إذا مت » فأنت حر إن شئت » أو إذا شئت ٠‏ أو قال : أنت حر إذا مت 
إن شئت » فيحتمل أن يراد بهذا اللفظ المششيئة في الحال » وتحتمل 
المشبيئة بعد الموت » فيراجع ويعمل بمقتضى إرادته » فإن قال : أطلقت 
وام أنو شيئا » فثلاثة أوجه ٠‏ الأصح : حمله على المشيئة بعد الموت : 
وبه أجاب الأكثرون » منهم العراقيون » وشرطوا أن تكون المشيئة بعد 
الموت على الفور » ومقتضى ما سبق عن الإمام والغزالي : أن لايشترط 
الفور ٠‏ والثانى : حمله على المشيئة في الحياة وبعد الموت : لأن الموت 
متردد يبنهما فتكفي المشيئة في حياة السيد » ويشترط الفور على 
الصحيح ٠‏ والثالث : تشترط المشسيئة في الحياة » فإن لم بتحققا ‏ لم 
بحصل بقين العتق » وليجر هذا الخلاف ف سائر التعليقات » كقوله20: 
إذا دخلت الدار فأنت طالق إن کلت فلاناً ٠‏ أبعتبر الكلام بعد 
الدخول » آم قبله ؟ قال الإمام : ونشاً من هذا المنتهى إشكال فيما لو 
قال لعبده : إن رأمت عيناً فأنت حر » والعين لفظ مشترك بين الساصرة: 
والدينار » وعين الماء » ولم ينو المعلق شيئآ » فهل يعتق العبد إذا رأى 
شيا منها ؟ فيه تردد » والوجه : أنه بعتق » وبه يضعف اعتبار الشيئتين 
ف مسألة المشيئة ٠‏ ولك أن تقول : إن لم تكن المسألة كالمسألة » فلا 
إلزام ؛ وإن كانت كهي > فليحصل العتق بالمشيئة في الحياة أو بعد 


(1) في الأصل : لقوله . 
فق الأصيلن: : ملت 


الموت » كمسألة العين » وهذا وجه غير الثلاثة » ثم الأشبه أن اللفظ 
المشنترك لايحمل جميع معانيه » ولا يحمل عند الإطلاق على كلها > 
ويمكن أن يؤمر“ بتعيين أحدها » ومتى اعتبر في المشيئة بعد الموت 
الفور فآخرها » بطل التعليق » وإذا لم تعتبر كما في قوله : فأنت 
حر متى شئت » فقال القاضى أبو حامد : تعرض عليه المشيئة » فإن 
امتنع » فللورثة بيعه » وكذا لو علق بدخول الدار وغيره بعد الموت » 
بعرض عليه الدخول » كما يقال للموصى له : أقبل أورد ٠‏ وهل 
للورثة بيعه قبل المشيئة وعرضها عليه ؟ فيه الخلاف السابق في الفرع 
الماضى ٠‏ 
ا 

قال : إن شاء فلان وفلان » فعبدي حر بعد موني » لم يكن مدبراً 
حتى يشآء جميعا ٠‏ ولو قال : إذا مت » فشئت » فأنت مدير » فهذا 
لغو » وكذا لو قال : إذا مت فديروا هذا العبد ٠‏ ولو قال : إذا مت 
فعبد من عبيدي حر » ومات ولم يبين » أقرع بینهم ٠‏ قال في «الأم» : 
لو قال : إذا قرأت القرآن بعد موتي فأنت حر » لايعتق إلا بقراءة جميع 
القرآن ٠‏ ولو قال : إذا قرآت قرآثا عتق بقراءة [ بعض ] القرآن ٠‏ 

القن الثالق: الأهل » فلا بصح تدبير مجنون » ولاصبيلا.دميز» 
ولا مميز على الأظهر » فإن صححناه » صح رجوعه بالقول إن جوزنا 
الرجوع عن التدبير بالقول » وفيه وجه ء وإن قلنا : يملك الرجوع 
بالقول » فالتصرف الذي يحصل به الرجوع » لابصح منه » لكن يقوم 


. في الأصل : بميز‎ )١( 
. (؟) في الاصل : وإلا لم يعتبر حمل‎ 


151 تت 


الولي0١)‏ مقامه » فإذا رأى المصلحة في بيعه » باعه » وبطل التدسر : 
ويصح تدبير المحجور عليه بسفه على المذهب » وقيل : قولان كالمميز: 
كإعتاقه » وقد سبق ف التفليس ٠‏ وفي تدبير السكران الخلاف0'؛ 
السابق في سائر تصرفاته ٠‏ وفي تدبير المرتد أقوال مبنية على ملكه » 
إن قلنا : باق » صح تدبيره » وإن قلنا : زال » فلا ٠‏ وإن قلنا : موقوف» 
فتدبيره موقوف » إن أسلم» بان صحته » وإن‌مات مرتداً » بان فسادهه 
وحكي قول في بطلان تدبيره على قول الوقف » ثم قال ابن سلمة : 
إسحاق : هى قبل الحجر » فأما بعده » فلا بصح قطعاً ٠‏ وقال غيرهما 
بطرد الأقوال في الحالين ٠‏ وقد سبق في الردة أن البغوي جعل الوقف 
أصح ٠‏ وروی بعضهم أن الشافعى رضى الله عنه قال : أشيه الأقوال 
بالصحة » زوال الملك بنفس الردة » وبه أقول ٠‏ ولو دير عبداً» ثم 
ارتد » فثلاث طرق » أصحها وهو الذي رجحه ابن كج ؛ والعراقیون ؛ 
العبد » صيانة لحق العبد عن الضياع » كحق“ الغرماء » وكما لاسطل 
بيعه وسائر عقوده ٠‏ والثاني : بطل قطعاً » لأنه لو بقي » لنفذ من 
الثلث » وما نفذ من الثلث » اشترط فيه بقاء الثلثين للورثة »> وهذا 
ضعيف » وعلى هذا تبطل وصايا المرتد ٠‏ والثالث » وبه قال ابن سلمة : 
سنى على أقوال الملك » إن بقى » فالتدبير باق » وإن زال » بطل 9 
وإن وقف » فإن قلنا بالبطلان » فأسلم » عاد ملكه » وعاد التدبير على 


(1) في الأصل : الولاء . 
(؟) في الأصل : بخلاف . 
(9) في الأصل : لحق . 


۹۲ سا 


المذهب ٠ ٠‏ وقيل : قولان » كعود الحنث e‏ لم ملكه ٠‏ 
وإن أقنا التدبير © عق المدير من الغلت:ه ل الثلثان فا 3 وف 
وجه : بعتق كله » ورعا عابة الثلث والثلثين ال د ارتد 
المدير : قتل كالقن » لكن لا يبطل التدبير بالردة ۾ كنا لا بطل الاستيلاد 
ا ا ا" 

ار الحرب » فسبي > فهو على تدبيره : ولا تجوز ابد أرقاقه . لأنه إن 
کان وا > فهو له » وال مات ه فولاؤه له £ تحور | انطاله . 
ا : ففي جواز ترق ته لات سبق" ولو 
کن 

ر 

الكافر الأصلي صح ند بور هه وتعليقه17) العتق بصفة 4 کیا 
ج اسشلاده 2 ه سواء الكتابى 5 والمجوسي د : والوثني 5 والحر بي 3 
والذمي » ولا يمنع الكافر من حمل مديره ومستولدته الكافرين إلى 
دار الحرب 4 سواء حرى التديير د ف دار الإسسلام دأ دار الحرب 55 
وليس له حمل مكاتبه الكاة فر قهراً لظطظهور استقلاله ٠‏ ولو در ر كافر 
عدا أ كافراً 3 ثم أسلم العيد ٠‏ فإك رجع السيد عن ا بالقول : 
E e‏ منص رصان ف« الأم ( 
أحدهما : بباع عليه ؛ ويبطل التدسر دفعاً ل دلاله ؛ وأظهر هد E‏ 
بل ببقى التدبير » لتوقع الحرية » و لکن بخرج من بده : ويجعل في بد 
عدل » ويصر فكسيه إلبه » كما لوأسلمت مستولدته > فن خرج سيده 

ا 0 


1 في الأصل : تطليقه‎ )١( 


ج ر الرونة ج ٣١م‏ ٣ا‏ 


فإذا مات ؛ عتق من الثلث » فإن بقي منه شيء للورثة » بيع عليهم ٠‏ ولو 
بل تىقی الكتابة » لانقطاع سلطة السيد واستقلاله » فإن عحزه السيد» 


زر 

إذا دبر أحد الشريكين نصيبه » فالمشهور أنه لايسري ولا يقوم 
عليه نصيب شريكه » فإن مات وعتق نصيبه » لم يسر أيضاً إلى نصيب 
الشريك » لأن الميت معسر » بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه بصفة 
فوجدت وهو موسر ؛ يسري ٠‏ وف قول : يسري » وحكي هذا وجها . 
ولو دبر بعض عبده الخالص » صح » ولا سراية » وبجىء فيه الخلاف 
في نصيب الشريك وأولى ٠‏ 

الاب الثاني فح ایر 

وله حكمان : ارتفاعه » وسرايته إلى الولد ٠‏ 


الأول : ارتفاعه ؛ وبر تفع بخمسة أمور ٠‏ الأول : إزالة الملك , 
فللسيد إزالة الملك عن المدبر بالبيع والهبة والوصية وغيرها » سواء 
كان التدبير مطلقاً أو مقيداً » وإذا زال الملك عنه ببيع ونحوه » ثم عاد 
إلى ملكه : فهل بعود التدبير ؟ يبنى على أن التدبير وصية للعبد 
بالعتق . آم هو تعليق عتق بصفة ؟ وفبه قولان : القديم وأحد قولي 
الجديد : وصية ء والثاني وهو نصه في أكثر كتبه : تعليق بصفة » وهذا 
هو الأظلهر عند الأكثرين : فإن قلنا : وصية + لم يعد التدبير » كما لو 
أوصى بشيء ؛ ثم باعه » ثم ملكه ٠‏ وإن قلنا : تعليق » فعلى الخلاف 
ف عود الحنث : وقد سبق أن الأظهر أنه لابعود » فحصل أن المذهب 


155 سا 


أنه لا بعود التديير الثاني لو٠‏ رجع عن التدبير باللفظ > كقوله : 
رجعت عنه » أو فسخته ؛ أو أبطلته » أو رفعته » أو نقضته : فإن فلنا : 
وصية ؛ صحالرجوع > وإلا » فلا ٠‏ وسواء التدبير المطلق والمقيد ٠‏ 
وقيل : بختص الخلاف بالمطلق » وبقطع ف المقيد بمنع الرجوع : وا مدهب 
الأول ٠‏ ولو قال : أعتقوا فلا عنىإذ' مت » جاز الرجوع باللفظ کس اثر 
الوصايا ٠‏ ولوضم إلى الموت صفة أخرى » ان قال : إذا مت : 
فدخلت الدار » فأنت حر » لا يجوز الرجوع باللفظ قطعاً ؛ وإنما الخلاف 
فى التديرء 


44 


إذا وه المدبر ولم يقىضه إن قلنا : الندير ودسية 3 حصل 
الرجوع : وإن قلنا : تعليق + لم يحصل على الصحيح . وإل اتصل بها 
القيض . وقلنا : سلك بالقبض : انقطع التدبير . وإن قلنا : يتين الملك 
من حن الهنة 08 قال الإمأم ففی انقطاع التديير مدن حن الهية ردد ء 
وكذا لو باع بشرط الخيار . وقلنا : يزيل الملك . فهل يبطل التسديير 
قبل لزوم البيع ؟ فيه تردد 8 والدي أطلقه البعوئ أن البيع شرط الخيار 
بطل التدبير على القولين + ولو باع ف المد 4 أو وهت وأقشن * 
بطل التدبير في النصف المبيع. أو الموهوب وبقى [في] الباقى: وهل بطل 
وصسية أو تعلق 5 ومحرد الإبحاب ف الهنة والرهن 7 إن حعلناه و ص4 5 
كان على الخلاف في أنه رجوع في الوصية » وإن جعلناه تعليقاً » فلا 
أثر له : ولا سطل التدسر بالاستخدام والترويج بلا خالاف 7 وإذا حمل .د 


(() في الأصل : ولو . 


ع 13# جه 


وصية : بطل بالعرض على البيع ٠‏ وسائر ما ذكرناه في باب الوصية > 
كن الوط لسن بوعوها عن اتسين وان اة وس وااء 
عزل آم لا » بخلاف الوصية » فإن استو ستولدها » فالصحيح الذي قطع به 
الجمهور بطلان التديير » لأن الاستيلاد أقوى » فيرتفع به الأضعف : 
كارك اتاج سنن البعن 6 ولهذ] لى ] دير a‏ 
يصح » لأنها تستحق العتق بالموت بجهة أقوى من التدبير » وقيل : 
لايبطل التدبير » ويكون لغتقها بالموت سببان ٠‏ وقيل : لاببطل » بل 
بدخل ف الاستيلاد » كالحدث في الجنابة"٠‏ » ولو كاتب المدير » ففى 
ارتفاع التديبر وجهان » بناء على أنه وصية » أم تعليق ٠‏ إن قلنا : 
وصية » ارتفع » وإلا » فلا ٠‏ فيكون مدبراً مكاتباً » كما لو دير مكاتاً. 
فإن أدى النجوم » عتق بالكتابة »> وان مات اليد قبل الأداء » عتق 
بالتدبير » فإن لم يحتمله الثلث » عتق قدر الثلث » وبقيت الكتابة في 
الباقي » فإذا أدى قسطه » عتق » وهذا نص الشافعي رحمه الله وبه 
قطع الشيخ أبو حامد وجماعة » وقال القاض ا امن : تال عن 

كتابقة » فإذا اراھ الرجوع كين ایر د ارتفاعه القولان » وإلاء 

فهو مدبر مكاتب قطعاً ٠‏ وخرج الإمام على الخلاف في الكتابة : ما لو 
علق عتق المدبر بصفة لأنه لو أوصى به شم علق عتقه بصفة » كان 
رجوعاً ء وقطع البغوي بأنه يصح التعليق بالصفة » ويبقى التدي 

وال نا لو دير المعلق عتقه0) بصفة تجوز » ثم إن وجدت الصفة 

قبل ا موت » عتق » وإن مات قبلها » عتق بالتدبير ٠‏ 


فروع 
قال : رجعت‌عن التد برف نصفه أو ربعه» بقي التدبير في جمبعه: 


. في الأصل : الحنابة‎ )١( 
. (؟) ف الأصل : عنكه‎ 


١91‏ سد 


إن قلنا : لابكفي الرجوع باللفظ » وإلا فييقى في باقبه فقط » نص في 
« الأم » أنه إذا دبر » ثم خرس » فإن لم يكن له إشارة مفهومة ء 
ولا كتابة » فلا مطلع على رجوعه > وإن كانت له إشارة أو كتابة » فاشار 
بالبيع ونحوه » ارتفع التدبير » وإن أشار بنفس الرجوع ؛ فعلى الخلاف ٠‏ 

ولو دير مكاتباً » صح » فإن أدى النجوم قبل موت السيد »عتق 
بالكتابة » وبطل التدبير * ولو عجز نفسه ؛ أو عجزه سيده » بطلت 
الكتابة » وبقى التديير ٠‏ ولو مات السيد قبل الأداء والتعجيز : عتق 
التدبير إن احتمله الثلث ٠‏ قال الشيخ أبو حامد : وتبطل الكتابة ٠‏ 
قال ابن الصباغ : وعندي أنه بتبعه ولده وکسه > كما لو أعتق أأسسيد 
مكاتبه قبل الأداء » فكما لا يبلك إبطال الكتابة بالإعتاق » فكذا 
ادن ٠‏ قال : ويحتمل(22 أن بريد بالبطلان زوال العقد دون سقوط 
أحكامه ٠‏ 


الأمر الثالث : إن لم نجوز الرجوع عن التديير باللفظ > فإنكار 
السيد التدبير ليس برجوع » وإن جوزناه » فهل هو رجوع ؟ وكسدا 
إتكار الموصي الوصية » والموكل الوكالة > هل هو رجوع ؟ ثلائة 
أوجه » أحدها : نعم » لأن هذه العقود عرضة للفسخ ٠‏ ولو قال,: 
لست بمدبر » أو لست بوكيل » أو نيس هذا موصى به » وجب القطع 
بارتفاع هذه العقود » فكذا إذا قال : لم أدير > ولم أوكل » ولم أوصء 
والثاني : لا » لأنه كذب فلم يؤثر ٠‏ والثالث وهو الأصح المنصوص : 
ت تفع الوكالة » لأن فائدتها العظمى تتعلق بالموكل » ولا يرتفع التدبير 
والوصية » لأنهما عقدان يتعلق بهسا غرض شخصين » فلا برتفعان 


. في الاصل : بحتمل بلا وأو‎ )١( 


1597 لس 


بإنكار أحدهما » وإنكار البيع الجائز (١؟‏ ليس فسخ » وفيه احتمال ٠‏ 
ولو أنكر الزوجية » فليس بطلاق على الأصح ٠‏ ولو ادعت على زوجها 
طلاقاً رجعياً » فانكر » لم يكن إتكاره رجعة بالاتفاق ٠‏ وإذا ادعى على 
سبيده التدسر أو العتق بصفة » سمعت الدعوى على المذهب ٠‏ وقيل : 
يسمع العتق بصفة » وف التدبير الخلاف ٠‏ وفي شهادة الحسبة على 
اتور الخلاف في سماع الدعوى > ورد الشهادة أولى » لأن مو ضع 
شهادة الحسية أن ثبت لله تعالى حق مححود فيشته" الشاهد 
حسبة » ثم إذا توجهت الدعوى > وأتكر السيد » فله إسقاط اليمين عن 
تفسه > بأن يقول : إن كنت دبرته فقد رجعت عنه إذا جوزنا الرجوع 
باللفظ » وكذا لو قامت به بينة » وحكم به الحاكم » فله الدفع بهذا 
الطريق على هذا القول واو الع على ا و و 
ES EL‏ نمي العلم » ولا بشت التديير إلا بشهادة 
رجلين » لأنه لہ من يبال وت ع برجل وامرأتين » وشاهدو مین» 
ELS‏ وحم لسك لان ينفى 247 الحرية ٠‏ 


ل 
فلو كان على اميت دين مستغرق للتركة » لم يعتق منه شيء + وإن لم 
يكن دين ».ولا مال سواه » عتق ثلثه »وان کان دين يستفرق تصفه 
بع نصفه في الدين + وبعتق ثلث البساقي منه ٠‏ وفي تعليقة إبراهيم 
المروزي أن الحيلة في عتق الجميع بعد الموت ‏ وإن لم يكن له مال 


ا الاصل : البيع : ا 
5 في الأصل : ئىتت . 
(؟؛ في الأصل : فبينته . 
قار > تبقى . 


۱۹۸ ب 


سواه أن يقول : هذا [ العبد ] حر قبل“ مرض موتي بوم » ون مت 
O‏ » عق 
sl‏ 
لك وس اوه 
ل 
2 
دبر عبد ومات » وباقى ماله غائب عن بلد الورثة » أو دين على 
معسر » فلا يعتق جميع المدبر » وهل يعتق ثلثه ؟ وجهان أحدهما : نعم: 
لا بعتق حتى يصل امال إلى الورثة » لأن في تنجيز العتق تنفيذ التبرع 
قبل تسليط الورثة على الثلثين » فعلى هذا يوقف الأكساب » فإن حضر 
الغائب بان أنه عتق » وأن الأكساب له ٠‏ ويقال : الخلاف قولان ٠‏ 
الأول : : محرج ٠‏ والثاني : : منصوص ٠‏ فإذا كانت قيمة المدبر ماله ء. 
والغائب ماكتان تحشر مائة فلي الأول : عتق ثلثاه : وعلى الثاني : 
نصفه ٤‏ لحصول مثليه0) للورثة 4 فان حضرت مائة وتلفت50) الملمة 
الأخرى » استقر العتق في ثلثيه » وتسلطت الورثة على ثلثه وعلى المالة. 
وفي طريقة ااصيدلاني تفريعآ على أنه بعتق من المدبر ثلثه أن للوارث 


. في إحدى نسخ الظاهرية : بعد مرض موتي‎ )١( 
(؟) في الأصل : ثلثه‎ 


۱۹۹٩‏ س 


التصرف في الثلثين » فإن حضر الغائب نقض تصرفه ٠‏ وأنه لو أعتق 
أعتق الثلثين ولم بحضر الغائب » فولاء الثلثين له ٠‏ وإن حضر : فعن 
ابن سريج » أن الجواب كذلك » وأن فيه وجهآ أن جميع الولاء للميت 
بناء على أن إجازة الوارث تنفيذ » أم انتداء عطية ؟ واشتد إتكار 
الإمام على هذا » وقال : إعتاق الورثة رد للتدبير » ولا سييل اله 
بسبب غيبة المال » بل الوجه التوقف » فإن حضر الغائب » بان تهوذ 
العتق في الجميع » ولكن مستند إلى وقت الموت ؛ أم عند حصول 
القدرة ؟ فيه احتمالان أوجههما : الأول » قال : ولو كانت التركة بحيث 
يفي ثلثها بالمدبر » لكن عليه دين مستغرق » فابرأ مستحق الدين عن 
الدين بعد أيام من الموت » فيسند العتق إلى وقت الموت » أم بتنجز من 
وقت سقوط الدين ؟ فيه احتمالان : أصحهما : الثانى ٠‏ ولو كان له 
دين على إنسان ليس له غيره » فأب عنه في مرض الموت » أو عن ثلثه, 
هل تحصل البراءة عن الثلث قبل وصول الثلثين ؟ فيه الخلاف » الأصح: 
المنع » ويجري الخلاف فيما لو مات عن ابنين ولم بترك إلا دينآ على 
أحدهما » هل يبرأ من عليه الدين من نصفه ؟ ولو أوصى بغير مال 
بخرج من الثلث » وباقي ماله غائب » هل يسلم إلى الموصى له ثلث 
العين » آم يتتظر حضور الغائب ؟ فيه الخلاف » وقد سبق في الوصايا ٠‏ 
ولو أوصى بثلث ماله » وبعضه حاضر » وبعضه غائب » أو عين ودن( 
دفع إلى الموصى له ثلث الحاضر والعين ؛ وما حصل بعده قسم كذلك ٠‏ 
رن 

إذا علق عتق عبد بصفة » فوجدت في مرض موته » نظر » إن كان 
التعليق بصفة لاتوجد إلا في المرض » كقوله : إن دخلت الدار في مرض 


3" الاسل: أو دين 


موتى » فأنت حر > أو إذا مرضت مرض الموت » فأنت حر » اعتبر عتقه 
ب لقف :+ وان ار وها ف اع وا رذن © فيل ى :من 
رأس الال : أم الثلث ؟ قولان أظهرهما : الأول » هذا إن وجدت الصفة 
بغير اختياره » فان وجدت باختياره » اعتبر من الثلث » لأنهم قالوا : 
لو قال : إن دخلت الدار » فأنت حر » فدخلها في مرضه » اعتبر العتق 
من الثلث » لأئه اختار حصول العتق في مرضه ٠‏ ولو باع الصحيح 
محاباة » وشرط الخيار » ثم مرض فيمدة الخيار » ولم يفسخ حتىمات» 
اعتبرت المحاباة من الثلث » لأنه لزم العقد في المرض باختياره » فأشبه 
من وهب في الصحة ء وأقبض ف المرض ٠‏ 

تمت : إنما ظهر هذا إذا قلنا : الملك في مدة الخيار للبائع » 
وترك الفسخ عامدا لا ناسا ٠‏ واشأعم 


26 


علق عتقعبد بصفةوهو مطلقالتصرف » فوجدتوهو محجور عليه 
بفلس » عتق إن اعتبرنا حال التعليق » وإن اعتبر نا حال وجود الصفة » 
فهو كاعتاق المفلس ٠‏ ولو وجدت الصفة » وهو محنون » أو محجور 
عليه بسفه » عتق بلا خلاف ء ذكره البغوي » وفرق بان حجر المريض 
والمفلس لحق الغير » وهو الورثة والغرماء » بخلاف السفه والجنون ٠‏ 
ولو قال : إن جننت فأنت حر » فجن » ذني العتق وجهان حكاهسا 
صاحب « الإفصاح » وقد يخرج هذا فيما لو كان التعليق بصفة غير 
الجنون » فوجدت في الحنون ٠‏ ولو قال : إن مرضت مرضاً مخوفاً 
فآفت حر » فمرض مرضاً مات فيه » عتق العبد من الثلث على الصحيح ٠‏ 
وقيل : من رأس المال ٠‏ ولو مرض مرضاً مخوفآ » وبرأ منه » عتق من 


١(١‏ ت 


رأس الملل * وقيل : لا يعتق أخذا من الخلاف فيمن حج عنه » وهو 
معضوب » فبرآً وهذا ضعيف ٠‏ 


الأمر الخامس : جناية المدير ء اعلم أن الجناية على المدبر » كمي 
على القن » فإن قتل » فللسيد القصاص أو القيمة » ولا يلزمه أن يشتري 
بها عبد دبره » وإن جنى على طرفه » فللسيد القصاص والأرش : 
ويبقى التدبير بحاله ٠‏ أما جناية المدبر > فهو فيها كالقن أيضاً + فإن 
جنى بما بوجب القصاص » فاقتص منه » فات التدبير : وإن جنى 
بموجب للمال » أو عفي عن القصاص » فللسيد أن يفديه » وأن پسلمه 
ليباع في الجناية » فإن فداه » بقي التديير ٠‏ وهل يفديه أرقن الجا 
أم بالأقل من قيمته والأرش ؟ فيه التقولان السابقان في القن ٠‏ وإن 
سلمه للبيع » فبيع جميعه : بطل التدبير » فإن عاد إلى ملكه + ففي عود 
التدبير الخلاف السابق في أول الباب » وإن حصل الغرض بيع بعضه 
» بقي التدبير ف الباقي ٠‏ 

وإن مات السيد قبل البيع » واختيار الفداء » فطريقان : أصحهما : 
أن حصول العتق على الخلاف في نفوذ عتق الجانى » فإن نفذتاه أخذ 
الفداء من تركة السيد : ويكون الفداء أقل الأمرين بلا خلاف : لأنه 
تعذر تسليمه للبيع » وإن لم ننفذه » فالوارث بالخيار بين أن يفده . 
فيعتق من الثلث » أو يسلمه للبيع ٠‏ وإن كان في ثلث المال سعة » فإذا 
بيع » بطل التدبير ٠‏ وقد سبق ف البيع أن المذهب أن إعتاق الجاني 
ينفذ من الموسر دون المعسر ء 

والطريق الثاني : أنه إن وفى الثلث بقيمة الرقبة والفداء » لزم 
الورثة تحصيل العتق » وإلا فيخرج على هذا الخلاف ٠‏ ولو كانت 
جناية المدير تستعرق ثلث الرقبة مثلا” » ومات السيد » ففداه الوارث 


ا بت 


من ماله ٠‏ ففي ولاء ذلك الثلث وحهان . هل هو للوارث أو المورث 
بناء على أن إجازة الوارث تنفيد آم عطية ٠‏ ولو جنت مديرة ء ولها ولد 
صغير . وقك بسراية التدبير إليه : فوجهان : أحدهها : يبيع الولد 
معها حذراً من التفريق . ولا يبالي بفوات التدبير فيه ٠‏ والثاني . 
يبيعها وحدها . ويحتمل التفريق للضرورة + حفظاً للتدبير في الولد ؛ 
وهو كالخلاف فيمن رهن الجارية دون الولد : واحتحنا إلى بيعها للدين 
هل يباع معها ؟ 
الحكم الثانى : السرابة إلى الوند يجوز وطء المديرة والمعلق 
عتقها نصفة 0 0 الاك ه ونقاذ التصرف : فان أولدها . صارت 
مستولدة . وبطل التدبير على الأضح . كما سبق ٠‏ وفائدة الخلاف 
فيما لو قال : كل مدبر لي حر + هل تعتق هي ؟ ولو آتت المدبرة بولد 
من نكاح أو زنى . سرى التدبير إليه على الأظهر عند الأكثرين > منهم 
الشيخان أبو حامد والقفال . وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد 
رحمهم الله : كما يتبع ولد المستولدة والأضحية والهدي أمه ٠‏ 
تلت ٠‏ : ب الأظهر عند الأكثرين أنه لا يتبعها(9؟ واتأعر 
1 
ولو ولدت المعلق عتقها بصفة ؛ أم بتبعها الولد على الأظهر : وولد 
الموصى بها لا يتبعها على المذهب ٠‏ وقال الشيخ أبو محمد : يحتمل 
طرد القولين : فاذا جعلنا ولد المديرة مديراً » فماتت ف حياة السيد » 
لم ببطل التدبير في الولد : كما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل السيدء 


0۱ في إحدى نسح الظاهرئة بعد قوله : « لا بتبعها » زيادة نصها : 
« ومنهم الر » وقد كتب أحد من قرأ النسخة : وكذا عند الشيخ الف 
لام راء : ولعله اراد الرافعي رحمه الله : فإنه ذكر في « المحرر » أن الأظهر 
أن الو لد لاتبعها » وكذا صححه صاحب « التنبيه » . 


ار س 


وكما لو ماتت المستولدة لا بطل حق الولد ٠‏ وأ لو رجع السسيد عن تد يبر 
أحدهما باللفظ وجوزناه > ا و باع أحدهنا ٠‏ لم بيبطل 
التديير في الآخر ٠‏ ولو كان الثلت لا يفي !' ر بأحدها 5 
فوجهان » أصحهما وبه قال ابن الحداد : يقس رع ستهما . 
كعبدين ضاق الثلث عنهما والثاني : بقسم العتق عليهما » للا رح 
القرعة على الولد فيعتق ل و : المعلق عتقها 
ل ا ال e‏ 
ولا تعتير الصفة فيه ٠‏ ولو وجدت الصمة منه > فلا أثر لها ٠‏ هذا هو 
لحي العروك ل TT e a‏ 
التعليق أن عتقه نفس الصفة > وهی دخول الدار مثلاة + فعلى هذا 
لا بعتق هو بدخولها » ويعتق بدخوله ٠‏ ولو بطل التعليق فيها بموتها . 
بطل في الولد ٠‏ ومقتضى قول الشيخ أبي محمد أن لا بطل فيه ٠‏ ولو 
قال لأمته : أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلاء » فإنما بعتق بعد 
مضي تلك المدة من يوم الموت » فلو ولدت قبل موت السيد » فهل 
بتبعها الولد في حكم الصفة ؟ فيه القولان ٠‏ وإن ولدت بعد موت 
السيد وقبل مضى المدة » فقد نص الشافعى رحمه اللهأنه تبعها ؛ 
فقيل : فيه القولان كما قبل الموت » وإنما فرع على أحدهما ٠‏ وق 
تبعها قطعاً لتأكد ET‏ يه 56 
اللو دة على :هذا سق الولد من راس الال كولد الستولدة ٠‏ وان 
ولد المدبر ء فلا يوثر تدبير أبيه فيه » وإنما بتبع الأم في الرق والحرية ٠‏ 
زر 

هذا الذى ذكر ناه ق ولد المدبرة ؛ هو فيما إذا حدث بعد التدبير : 
وا قل عرية السيد » فآما إذا كانت حاملا” عند موت السيد . 
فيعتق معها اأحمل بلا خلاف » كما لو أعتق حامل” » فإن لم يحتماها 


> 


الثلث حاملا » عتق منها قدر الثلث» وكذا المعلق عتقها على صفةلو كانت 
اا عد ورد الم » ول كاك المدررة املا عند ادير 
فطريقان : أحدهما : أنه على القولين في أن الحمل هل يعرف ؟ إن قلنا : 
نعم وهو الأظهر > فالولد مدير » وإلا ففيه القولان في الولد الحادث » 
والمذهب القطع بأنه مدير ٠‏ وإن قلنا : لا يعرف الحمل كما بدخل في 
البيع ٠‏ وإن قلنا : لا يعرف وليس هو بسراية التدبير بل اللفظ يتناوله 
وإنما يعرف كونه موجوداً عند التديير إذا ولدته لدون ستة أشهر » 
فإن ولدته لأكثر من أربع سنين من وقت التدبير » فهو حادث » وإن 
ولدته لما ببنهما » نظر » هل لها زوج يفترشها آم لا » وقد سبقت نظائره 
في مواضع ٠‏ وإِنْ كان لها زوج قد فارقها قبل التدبير » وولدت لدون 
اربع سنين من وقت الفراق » فالأظهر أنه بجعل موجوداً يوم التدبير 
كما بجعل موجوداً في ثبوت النسب من الزوج ٠‏ 
و 

إذا ثبت التدبير في الحمل » ثم انفصل » فرجوع السيد في التدبير 
عن أحدهما لا يرفع التدبير في حق الآخر » وإن رجع قبل الاتفصال عن 
تدس الل ووز ارح انارت انحر اق 110 
وقيل : لا يصح الرجوع فيه مادام حملا مع بقاء التدبير في الأم > 
والصحيح : الأول ٠‏ وإن رجع في تدبير الأم » » نظر » إن قال : رجعت في 
تدييرها دون الولد » لم بخف حكمه » وإن أطلق » فوجهان » أحدهما : 
يتبعها في الرجوع » كما يتبعها في التدبير ٠‏ وأصحهما : لا يتبعهما 
كالرجوع بعد الاتفصال » بخلاف التديير » فإن فيه معنى العتق » 
وللعتق قوة ٠‏ وإذا رجع في تدببرها دون الولد » ثم ولدت لدون ستة 
أشهر من وقت الرجوع » فهو مدبر ٠‏ وإن أنت به لأكثر من ذلك » ولها 
زوج يفترشها » لم يكن مدبرا » لأنه لا بعلم وجوده قبل الرجوع ٠‏ 


0 ك5 


رن 
لو دبر الحمل وحده » جاز كما لو أعتقه : ولا بتعدى إلى الأم . 
فإذا مات السيد » عتق الحمل دون الأم > فإن باع الأم » فوجهان ٠‏ 
أحدهما : أنه إن قصد به الرجوع » حصل الرجوع : وصح البيع في 
الأم والحمل > وإن لم يقصد » لم بحصل الرجوع : فلا بصح البيع في 
الولد » ويبطل في الأم على الأصح ؛ كما لو باع حام” بحر ٠‏ وأصحهما: 
رن 
لو دبر آمة » وقلنا : ولد المدبرة مدبر » وجوزنا الرجوع عن التدبير 
باللفظ » فقال : إذا ولدت » أو كلما ولدت ولداً فقد رجعت في ندبيره : 
لم يصح الرجوع » فإذا ولدت » كان مدبراً حتى يرجع بعد الولادة ؛ 
لأن الرجوع لا يصح إلا بعد ثبوت التدبير » ولا بشبت للولد قبل 
الولادة » فصار كما لو قال : إذا دبرتك فقد رجعت عن تدييرك ؛ فلا 
يصح الرجوع ٠‏ 


e 


رع 

إذا قلنا : ولد المديرة مدبر » وتنازع السيد والمديرة فيه » فقا لالسيد: 
ولدته قبل التديير » فهو قن » وقالت : بعده » صدق السيك سنه ٠‏ 
أيضاً ٠‏ قال البغوي : وتسمع دعواها حسبة » حتى لو كانت قنة » 
وادعت على السيد أنك دبرت ولدي » سمعت ٠‏ ولو قالت : ولدته بعد 
موت السيد » فهو حر » وقال الوارث : بل قبل التدبير » صدق الوارث 
على الصحيح ٠‏ وقيل : تصدق هي ؛ لأنها لم تعترف للورثة بيد ولا 
ملك ٠‏ ولو كان في بد المدبر مال » وقال : كسبته بعد موت السد» 


E N 


فهو لى » وقال الوارث : بل قبله فهو لى » صدق المدبر بيمينه » لأن 
اليد له » بخلاف دعواها الولد' » لأنها تزعم أنه حر » والحر لا يدخل 
تحت اليد ٠‏ ولو أقام كل واحد بينة بدعواه » رجحت بينة المدبر » 
لاعتضادها باليد ء ولو أقام الوارث منة أن هذا المال كان في بد المدبر 
في حياة السيد » فقال المدير : كان في يدي » لكن كان لفلان فملكته 
بعد موت السيد » صدق المدير أيضاً > نص عليه ٠‏ ولو تنازع السيد 
والمستولدة في ولدها » هل ولدته قبل الاستيلاد آم بعده » أو الوارث 
والمستولدة » هل ولدته قبل موت السيد » آم بعده » فهو على ما ذكرنا 
في تنازع السيد والمدبرة » فإذا قلنا بسرابة الكتابة إلى الولد » فقالت 
المكاتبة : ولدته بعد التكتابة » وقال السيد : بل قبلها »> صدق السيد 
أبضاً على الأصح » وقيل : بل المكاتبة : لأنها يثبت لها اليد على نفسها 
وولدها ٠‏ ولو اختلف السيد والمكاتب في المال » صدق المكاتب كالمدير» 
فسان 
دير عبداً ثم ملكه أمة » فوطئها وأولدها » فإن قلنا : الهد لا 
يملك بالتمليك » فالولد للسيد ويثبت نسبه من العبد » ولا حد عليه 
للشبهة » نص عليه ٠‏ وإن قلنا : يملك بالتمليك فالجارية للمدبر » ولا 
يحكم للولد بحرية » لأنه حصل من رقيقين ٠‏ وهل بتبع الأم » ويكون 
رقيقاً للسيد » آم نتبع الأب » فيكون مدبراً ؟* 
َي 


أمة لرجلين دبراها » فأتت يولد » فادعاه أخدهما » فهو ابنه > 
وبضمن نصف قيمتها ونصف قيمته » ونصف مهرها لشريكه » وآخذ 


. في الأصل : للولك‎ )١( 


¥۷ لهب 


قيمتها يكون رجوعاً في التدبير ٠‏ وقال القاضي أبو الطب : : عدي 
آنه لا شو فصي اة اللا رض ؛ لأنه ت له حق الولاء فه 


ر 
قول المدبر في حياة السيد وبعد موكه : رددت التديير : لغو : 
لا يقدح فيه » وبالله التوفيق ٠‏ 


اال کا 


لا يجب على السيد أن يكاتب عبده » وحكى صاحب «التقريب» 
قولا” انها واجبة إذا طلبها العبد » لقول الله تعالى : ( فكاتبوهم ) ؛ 
والمشهور الأول » وبه قطع الجماهير » كما لا يجب التدبير وشراء 
القريب » والآبة محمولة على الندب » فتستحب الإجابة إذا طلبها 
العبد وكان آميناً قادرا على الكسب » فإن فقد الشرطان » لم ستحب » 
ولكن لا بكره » لأنها قد تفضى إلى العتق ٠‏ وقال ابن القطان : يكره » 
والصحيح الأول ٠‏ وإن فقدت الأمانة » وقدر على الكسب » لم يستحب 
| على الصحيح ٠‏ وقيل : ستحب دون الاستحباب مع الشرطين » وإن 
كان آميناً بلا كسب » لم يستحب ] على الأصح ٠‏ واو طلب السيد 
الكتابة » فامتنع العبد » لم يجبره ٠‏ وف الكتابة مابان : 


الأول : في أركان الكتانة » وهي أربعة : 


الأول : الصيغة » وهي أن بقول لعبده : كاتبتك على آلف مثلاة 
تؤديه إلي في نجمين مثلا أو أكثر » فإذا أدبت فآنت حر » فيقول العبد : 
٠‏ قبلت ٠‏ ولو لم يصرح بتعليق الحرية بالأداء » لكن نواه بقوله : 
كاتبتك على كذا » صحت الكتابة أيضا » فإن لم بصرح بالتعليق » ولا 
نواه » لم يصح » ولم بحصل العتق ٠‏ ومنهم من خرج من التدبير قولا” 
ان لفظ الكتابة صريح مغن عن التصريح بالتعليق ونيته » وقد سبق في 
التديير عن أبى إسحاق أنه قال : إن كان الرجل فقيهاً » صحت كتابته 
بمحرد اللفظ » وإلا » فلا بد من التعليق أو نيته > والمذهب الأول 
والفرق بين التدبير والكتابة » أن التدبير مشهور بين الخواص والعوام» 


کا ت الروضة ج١1‏ م »!| 


ا العوام » وقد تقلوا عن أبي إسحاق أنه قال على 
: لو كان قرب الإسلام » أو جاهلاء بالأحكام لا يعرف التدسر » 

ل 0 > حتى تنضم إلبه نية أو زسادة 

لفظ ٠‏ وحكي وجه آنه إن ذكر ما تتميز به الكتابة عن المخارجة » كفى » 

كقوله yT‏ ب تل الا 

أو من الناس سهم الرقاب » فيكفي عن تعليق الحرية بالأداء ٠‏ ولا 

خلاف أنه لا يكفى قوله : كاتبتك وحده ء كما“ إذا قال : بعتك كذا 

ع 


قال : أنت حر على آلف » فقبل » عتق في الحال » وثبت الألف في 
ذمته » وهو كقواه لزوجته : أنت طالق على آلف » فقبلت » ولو قال : 
مال نفسه » لأنه لابملك ٠‏ فلو أعطاه من مال غيره » هل يعتق ؟ وجهان» 
أصحهما : لا ٠‏ والثاني : نعم » فعلى هذا هل سبيله سييل الكتابة 
الفاسدة » أم تعليق محض ؟ وجهان » فإن قلنا : كتابة فاسدة » رد 
السيد ما أخذ » ورجع على العبد بقيمته » وتبعه كسبه وأولادهالحاصلة 
بعد التعليق ٠‏ وإن قلنا : تعليق » فهل يرجع عليه بقيمته ؟ وجمان » 
أصحهما : لا » ولا تبعه الكسب والولد » بخلاف ما إذا قال لزوجته : 
إن أعطيتني ألفآ » فانت طالق » فاعطته مغصوبا » وقلنا : تطلق » فإنه 
يرجع عليها » لأنها أهل للالتزام وقت المخاطبة » بخلاف العبد ٠‏ 


. في الأصل : زيادة كلمة « جاء » قبل إذا‎ )١( 
)دق الأسن ل‎ 


به 


قال لعبده : بعتك نفسك بكذا ء فقال : اشتريت » أو قال العبد: 
بعني تفسي بكذا » فقال : بعتك » صح البيع » وثبت المال في ذمته » 
وعتق ف الحال » كما لو أعتقه على مال ٠‏ وذكر الر بيع قولا2 انهلا يصحء٠‏ 
فمن الأصحاب من أثبته قولا” ضعيفآ » ومنهم من تفاه وقال : هو 
تخريج له » فعلى المذهب : للسيد الولاء » كما لو أعتقه على مال » وفيه 
وجه سبق ٠‏ ولو أقر السيد بأنه باعه نفسه » فأتكر العبدء عتق بالإقرار» 
وحلف أنه لم بشتر » ولا شيء عليه ٠‏ ولو قال : بعتك نفسك بده 
العين » أو بخمر » أو خنزير » فان صححنا بيعه له » وأثبتنا الولاء 
للسيد »عتقءوعليه قيمته» كما لو قال : أعتقتك على خمر أو خنزير"١2‏ » 
فإن قلنا : لا ولاء عليه » لم يصح » ولم يعتق » كما لو باعه لأجنبي 
بخمر ٠‏ ولو قال : وهبت لك نفسك » أو ملكتك » فقبل » عتق ٠‏ ولو 
أوصى له برقبته » فقبل بعد الموت » عتق ٠‏ 

واعلم أن الإعتاق على عوض ٠»‏ وبع العيد نفسه » يشاركان 
الكتابة في أن كل واحد منها بتضمن إعتاقاً بعوض » ويفارقانها في 
الشروط والأحكام » وهما عقدان مستقلان ٠‏ 

الركن الثانى : العوض »> وشروطه ثلاثة : الأول : كونه ديفا 
مؤجلا » إذ لاقدرة له في الحال فلو ملك بعض شخص باقيه حرء وكاتبه 
في ملكه بدين حال » لم يصح على الأصح ٠‏ وقيل : يصح » لأنه يملك 
ببعضه الحر » فلا يتحقق عجزه » ولهذا يصح البيع لمعسر » لأن الحرية 


. في الأصل : خير‎ )١( 


جد 11 ب 


مظنة الملك » وإن لم يملك شيا آخر ٠‏ فلو زاد الثمن7© على قيمة 
المبيع » فالصحيح الصحة > وبه قطع الجمهور » لأنه قد بجد من يشنتريه 
بقدر الثمن فيؤدي ذلك ٠‏ وحكى الشيخ أو محمد وجهاً أنه لابصح 
البيع والحالة هذه ٠‏ ولو أسلم إلى مكاتبه عقب الكتابة » ففی صحنه 

الثاني : أن ينجم نجمين فصاعداً ٠‏ ومن بعضه رقيق هل يشترط 
على مال كثير إلى نجمين قصيرين » أو إلى طويل وقصير » بشرط أداء 
الأكثر في القصير ؟ وجهان ٠‏ أصحهما : نعم لإمكان القدرة » كما لو 
أسلم إلى معسر في مال كثير ٠‏ والثانى : لا › لأن النادر كالمعجوزعنه » 
كما في السلم » وبجوز جعل العوض منفعة » كبناء دار » وخياطة » 
وخدمة شهر » كما يجوز جعل المنفعة ثمناً وأجرة ومهراً » ولا بجوز أن 
1 كتفي بخدمة شهر » أو شهرين » أو 4 سنة» وبقدر كل عشرة أيام 
الحال ٠‏ فلو شرط صربحاً كون خدمة شهر نجماً » وخدمة الشهر بعده 
تأخيرها ۰ ولو انقطع انتذاء المدة الثانية عن آخر الأولى كخدمة 
وغيرها من المنافع المتعلقة بالأعيان بعقد الكتابة ولا تتأخر عنها » كما 


۲ ل 


أن عين المبيع لاقل التأجيل وتآخير التسليم ٠‏ فلو كاتبه في رمضان 
على خدمة شوال » 0" يؤديه في آخر هذا 
الشهر » وعلى خدمة الشهر الدي بعده ٤‏ لم نصح ٠‏ 

وأما المنافع الملتزمة في الذمة » كخياطة ثوب معين » وبناء جدار 
موصوف » ودار موصوفة » فيحوز فيها التأجيل ٠‏ ولو كاتبه على بناء 
دارين » وجعل لكل واحدة منهما وقناً معلوماً » صحء ولو ة قال :كاتىتك 
على خدمة شهر من الآن » وعلىدينار بعد انقضائه بيوم أو شهر » جاز ٠‏ 
ولو قال : وعلى دنار عند انقضائه » فوجهان ٠‏ وقيل : قولان » الأصح 
المنصوص : الحواز » قالسو | : ولا بأس بكون المنفعة حالة لأن 
التأحيل شترط الحصول القدرة » وهو قادر على الاشتغال بالخدمة في 
الحال » بخلاف ما لو کات على دشارين» أحدهما حال » والاخرمؤٌ جل» 
وهذا سين أن الأجل وإن أطلقوا اشتراطه » فليس ذلك شرط ف المنفعة 
التي تقدر على الشروع فيها في الحال ٠‏ ولو كاتب 0 
ودينار ف أثناء الشهر » » كقوله : وديئار بعد العقد بيوم > جاز على 
الأصح ٠‏ ولو قال باع ار 0 4 
موصوف بعد انقضاء الشهر » فهو كقوله : ودار بعد انقضاء الشهرء 
وذكر البغوي أنه يشترط بيان العمل في الخدمة » قال ابن الصباغ : 
يكفي إطلاق الخدمة » لكن لو قال : على منفعة شهر TT‏ 
لاختلاف المنافع ٠‏ وإذا كاتب على خدمة ودار » فمرض ف الشهر » 
وفاتت الخدمة » انسبخت الكتابة في قدر الخدمة » وأما الباقي فقيل : 
تبطل | فيه ] قطعاً » لأنها لاتصح ف بعض العبد ٠‏ وقيل : مو کمن باع 
عبدين » فتلف أحدهما قبل القبض » ففي الباقي طريقان ٠‏ أحدهما : 
لاتبطل ٠‏ والثاني : قولان ٠‏ 


. في الأصل : حالا‎ )١( 


٣‏ سه 


ر 

إذا قال لعبده : أعتقتك على أن تخدمنى » أو على أن تخدسى 
أبداً » فقبل العبد » عتق في الحال » ورجع السيد عليه بقيمته ء ولو 
قال : على أن تخدمني شهراً من الآن » فقبل » عتق » وعليه الوقاء » 
فإن تعذر بمرض وغيره » ففيما يرجع عليه السيد به من أجرة مل 
الخدمة » أو قيمة العبد » قولان » كالصداق وبدل الخلع إذا تلفا قبل 
قال : على أن تخدمني شهراً » فقبل وخدمه شهرا ؛ عتق » ورجع السيد 
عليه بقيمته » وهو على السيد بأجرة مثل الخدمة » لأنها كتابة فاسدة . 


الشرط الثالث : بان قدر العوض > والأجل » فيشسترط 
بيان قدر العوض وصفته » وأقدار الآجال » وما سؤدى 
عند حلول كل نجم ٠‏ فإن كاتب على نقد كفى الإطلاق 
كاتب على عرض » وصفه بالصفات المشترطة في المسلم » وإن 
کاتب على ثوب موصوف على أن يودى نصفه بعد سنة » ونصفه 
بعد سنة » ونصفه الآخر بعد انقضاء سنتين » لم يصح لأنه إذا سلم 
النصف في السنة الأولى » تعين النصف الثانى للثانية » والمعين لابحوز 
شرط الأجل فيه » ولا يشترط تساوي الآجال » ولا الأقدار المؤداة في 
آخر الآجال ٠‏ ولو كاتبه على مائة على أن يؤدى نصفها أو ثلثها عند 
اتقضاء خمس » والباقي عند تمام العشر » 'أو على أن يودي عند تمام 


() في الأصل :عن : 


€ ب 


کل هة عشرة » حاز ٠‏ 7 قال : تؤدي بعضها عند اثقضاء نصهالمدة. 
والباقى عند تمامها ؛ ؛ لم يجز ه ولو قال 8 تؤديها في عشر سنين » لم بجز 
على الصحيح ٠‏ وقيل : : جوز و المال على عدد السيتن ٠‏ ولو 
قال : في كل شهر كذا ؛ وفي سنة كذا : فهل هو مجهول ؛ آم يحمل على 
[ أول الشهر والسنة ؟ وجهان ؛ كنظيره في السلم ؛ وكذا لو قال : في 
يوم كذاء ولو قال : في وسط السنة » فهل هو مجهول» أم يحمل على] 
تصقها » نه الوسط الحقيقى ؟ وجهان ٠‏ ولو قال : تۇد بها ال عشر 
سنن 4 لم لحز 4 أنه كتابة J‏ ى أجل واحد و ولو قال.: كاتيتك على 

ا ا J‏ ی ثلائة أشهر ٠‏ قسط كل شهر عند انقضائكه » جوزه ابن 

سريج ؛ ومنعه ابن ا شهر ٠‏ ولو 
ات 0 دنار إلى شهر »> ودينارين إلى شهر على أنه إذا | أدى ] 
الأول O A‏ ويودى الدنارين بعد العتق 4 ففي صححةه ة الكتابة القولان 


رن 
هل بشترط دان مو ضع تسليم النحوم ذذر ادن کج أن فيه 


الخلاف المذكور في السلم » وذكر خلافآ في أنه لو عين موضع » فخرب» 
هل يسلم فيه ؛ آم في قرب المواضع إليه ٠‏ 
ر 
لو كاتب على مال الغير : فسدت الكتابة »> فان أذن رب المال في 


أن تعطية لسیده فأعطاه : عتق + وان أعطاه تعر ادن المالك ؛ لم عتق ٤‏ 
بخلاف ما إذا قال : إن أدبت 0 هذا فأنت حر ٤‏ فا نه إذا أداه » عتق ٠‏ 


)١(‏ فى الاصل :اله 


كت 


وإن كان مستحقاًءلأن ذلك محض تعليق » وهذه كتابة تقنضى التملىك : 
فإذا وجد إذن المالك » وجد ما يقتضي الملك » لكن يجب الرد والرجوع 
إلى القيمة لفساد الكتابة ٠‏ 
رن 
إذا شرط أن يشتري أحدهما من الآخر » فسدت الكتابة ٠‏ ولو 
كاتبه وباعه شيئاً بعوض واحد » كقوله : كاتبتك وبعتك هذا الثوب 
بمائة إلى شهرين » تؤدي نصفها في آخر كل شهر » فإذا أديت فأنت 
حر » فقال : قبلت الكتابة والبيع » أو البيع والكتابة » أو قبلتهما : 
فطريقان ٠‏ أحدهما : على القولين فيمن جمع بين عقدين مختلفي الحكم: 
ففي قول : بصحان » وف قول : يبطلان ٠‏ والثاني وهو المذهب : بطل 
ابيع » وفي الكتابة قولا تفريق الصفقة » فإن صححنا ها وهو الأظهر ؛ 
فيصح بجميع العوض ف قول » وبالقسط على الأظهر » فيوزع ما سماه 
على قيمة العبد وقيمة الثوب » فما خص العبد » لزمه في النجمين » فإذا 
أداه » عتق ٠‏ وإن قلنا : فاسدة ؛ لم يعتق حتى يودي جميع المالليحقق 
الصفة ثم يتراجعان ٠‏ قال الصيدلاني : ويحتمل أن يخرج قول : انه 
إذا أدى مایخ ص“ قيمته » عتق ثم يتراجعان ٠‏ 
ر 
كاتب ثلاثة اممو ا 0 على ألف إلى وقتي 
كذا وكذا » فإذا أديتم » فأنتم أحرار » فالنص صحة الكتابة ٠‏ ولو 


۲۱١‏ ب 


اشترى رجحل ثلاثة أعبد : كل عبد لرجل من ملاكهم صفقة ٠‏ فالنص 
بطلان البيع + ولو تع نوه أو حاون عا عرض واخد ۾ ي 
ص حه 0 قولان منصوصان ٠‏ وقد سبق ذكر هذه الصورة ومأ 
فيها من الطرق في كتاب الصداق. : فإن أفسدنا هذه الكتابة » فأدوا 
المال : عتقوا بالتعليق : وإد أدى بعضهم حصته » فهل بعتق ؟ وجهمان 
أو قولان ٠‏ أصحهما : لا : لعدم م كمال الصفة » كما لو قال : إن دخلتم 
الدار » فأتتم أحرار : فدخا ل بعضهم » لابعتق ٠‏ والثاني : : نعم ؛ لأن 
العتق ف الكتاية الفاسدة : محمول على المعاوضة > ولهذا نتراجعان ٠‏ 
ومقتضى المعاوضة أن يعتق كل واحد بأداء حصته » ثم من عتق رجع 
على السيد بقيمته يوم العتق » لان سلطة السيد باقية إلى يوم المتق » 
لدسكنه من فسخ الكتانة الفاسدة : وإن صححنا الكتابه : وهوالمذهب» 
وزع اين عليهم ٠‏ ثم المذهب توزيعه على قبستهم لد على عددهم» 
لم کل عبد بدي حصته مه ٩‏ النحمين » خاذا أداها » عتق > ولا 
بتوقف عتقه على أداء غيره ٠‏ وإن مات بعضهم » أو عجز + فهو رقيق؛ 
ويعدق غيره بالأداء ولا قال : علق بأدانهم أن الكتابة الصحرحة 
بغلب فيها حكم المعاوضة . واهذا إذا أبرأ السيد المكاتب » عتق » وإذا 
مات . لم تبطل الكتابة » بخلاف التعليقات ٠‏ 


الى و الثالث : السد ٠‏ وشرطه : كونه مختاراً : مكلفاً : هلا 
التمر ع . قلا نصه كنا 4 1 

دع ا 2 به صبي ومجنون ه ولا إعتاة قهسا على مال » 
أذن قمه الواىءولا كنابة وليهما أن كان أو غيره دولا إعتاقه عبدهما 


TIN 


سال ٠‏ فلو أدى العبد إلى الولي ما كاتبه عليه » لم يعتق لبطلان 
التعليق » ولا تصح كتابة محجور عليه يسفه » ولا يحصل العتق بتسليم 
المال إليه » لافي الحجر ولا بعد ارتفاعه ٠‏ وحكى الفوراني خلافاً فيسا 
لو سلم المال إليه ف حال الحجر ثم ارتفع حجره ۾ أنه هل يعتق بالتسليم 
السابق ؟ والمذهب الأول ٠‏ 


زنك 


المريض إذا كاتب في مرض موته » اعتبرت قيسة العبد من الثلث . 
وان كاتبه على أكثر منها » ثم إن كان سلك عند الموت مثلي قىسته . 
خت الكتاية » وإن لم سلك غيره 1 وأدى ف حباة السك ء فان كان 
کاتبه على مثليقيمته > عتق كله ء لأنه سق ى للورنه مثلاه : وإن کان كاتيه 
على مثل قيمته » عتق ثلثاه0١؟ ٠‏ وإن كاتية على مثل قسته : وآدى(1) 
نصف النجوم » صحت الكتابة في نصفه ٠‏ أما إذا لم بود شيا حتى 
مات السيد » ولم تحز الورثة مازاد على الثلث فثلثه مكاتب 4 ادا 
أدى حصته من النجوم » عتق٠وهل‏ دزاد في الكتابة بقدر نصف ماأدى. 
وهو سدس العبد ؟ وجهان + الأصح المتضوعن + لاع رن الكتايةه 
بطلت ف الثلثين » خلا تعود » والثاني نعم » كما لو ظهر للست دفين : 
أو نص( شبكة ف الحياة ۾ 0 بها صد بعد الموت : قانه بزاد 
ف الكتابة ٠‏ فان قلنا : بزاد . وكان الأداء بعد حلول النجم ٠‏ فهسل 
يلزمه حصة السدس من النجوم في ا له مثل المدة التى 


ادف لاقل للا 
0 في الأصل : من أدى . 
في الأصل : ونصب . 


ANIN 


ضرها المييتأولا/ ؟ وجهان بناءعلى ما إذاحبيس السيدالمكاتب مدهه فإذا 
زیدت اکتا بةبقدرالسدس» فأدى نحومه: دز داد نصف السدس:وهكذا 
يزاد نصف ما يؤدي مرةبعد أخرى إلىأن ينتهي إلى مالا يقبل التنصيف ٠‏ 
وإن قلنا لا يزاد © في الكتابة » فالباقي قن » ولا بخرج على الخلاف 
فيما لوا كاي منية فو وفك له وان داك هذا اھ .وهنا ورين 
الكتابة على الجميع » ثم دعت ضرورة إلى إبطال البعض ٠‏ وحكى ابن 
كج عن بعضهم تخريج صحة الكتابة في الثلث على كتابة المشترك » 
أما إذا أجاز الورثة الكتابة في جميعه » فيصح في جميعه ؛ فإذا عتق 
بالأداء » فولاء الجميع للمورث إن قلنا : إجازتهم تنفد > وان قلنا : 
انتداء عطية » فولاء الثلث للمورث والثلثين27 لهم على قدر مواريثهم ٠‏ 
وإن أجازوا بعض الثلثين » فإن قلنا : إجازتهم تنفيذ » صحت فيما 
أجازوا » وحكم الباقي ما سبق ٠‏ وإن قلنا : عطية » فهو على الخلاف 
في تبعيض الكتابة ه ولو كان عبدان قيمتهما سواء » لامال له غيرهماء 
وكاتب في مرض موته أحدهما » وباع الآخر نسيئة » نظر » إن حصل 
الثمن والنجوم ف حياته » فالكتابة والبيع صحيحان ؛ وإن لم بحصل 
حتى مات السيد » ولم تجز الورثة مازاد على الثلث ؛ صحت اللكتابة 
ف ثلث هذا ء والبيع في ثلث ذاك » فإذا حصلت نجوم الثلث » وثمن 
الثلث : فهل يزاد في الكتابة والبيع ؟ فيه الوجهان ٠‏ إن قلنا : نعم : 
بقع فيهما جميعاً »> وصححت الكتابة في نصف سدس » وكذا البيع : 
وإن حصلت نجوم الثلث وين الثلث معا ء صحح كل واحد متها في 
السدس ٠‏ ولو كاتبه في الصحة » ثم أبرأه عن النجوم في المرض : أو 


0 في الأصل : أرتدت . 
؟) في الأصل بزداد . 
كاي فصل :ان :+ 


۲۹ 


قال : وضعتث عله النجوم » أو أعتقته , فان خرج من اثلث » عتق كله . 
وإن لم يكن له مال سواه » فان اخټار العحر » عتق ثلثه » ورق ثلثاه ٠‏ 
وان اختار بقاء الكتابة 6 فان كانت النحء مم مدل القسة 3 فالأصح أن 
تدعق كلثه » وتبقى الكتابة د ف الثلثين ٠‏ والثانى : لاعتق تله حن u‏ 
للورنة ا)۲ م اما اداء نحوم الثلنير اما بالعحز .8 وان كان 
النجوم والقمة تاوت اع شبر خروج الأقل منهسا من الثاث .٠‏ وقد 
ذكرنا - جسع هذا ووحوهه وطرق حسما نه ف فى الوصااء وأو أو سى باعتاق 
e‏ 3 ا إنرانه 4 أو وم النجوم عنه 6 تفار ء أبخرج من الثلث . 
أم ل١‏ ؟ ويكون الحكم كما لو أعتقه الد أو أبرأه 3 إلا أنه يحتاج 
إلى إنشاء عرق وإدراء بعد موث السسد ۰ ولو كانت 5 جنا وقبضص 
النجوم 2 مرض موانه 6 أو قبضمها وارنه بعك مو ته صح القىضس 5 
وكانت الكتابة من واش المال » كسا لو بع بمحاباة في الو محة .: و قىدس 
الثسن ف امرض ٠‏ ولو أقر ف الوكين أنه ةذ ض النجوم في ف ااصحة أو ف 
امرض > قبل إقراره » وكان الاعتبار من و س المال ء أنه أقر سا ددر 
على إنشنانه > ولأن الإقرار لغير الوارث ستو فره المحة والمرضء 
فصل 

ع لص انهاه اباد السيذي بل ا اة ار 
كاعتاقه ٠‏ وق كتابة المر تد خمسة ٤‏ أقوال منصوصة ومحر حه »> أظور ها : 
البطلان ٠‏ والثاني : تصح ٠‏ والثالث : موقوف على إسلامه ٠‏ والرابع: 


ع جو ا رك او تم لصب ر محجوراً عليه نفس اأر دن ٠‏ 
والخامس : يصح قبل أن يصير عليه حجرا » إما بنفس الردة » وإما 


)1( في الأصل : ثلثه . 


بحجر القاضي : فإذا صححناها » ولم نحجر عليه » وقلنا : لابصسير 
محجوراً عليه بالردة » فدفع المكاتب النجوم إليه » عتق » وكان له 
الولاء > ويملك النجوم » لأنا حكمنا ببقاء ملكه على هذا القول ٠وإن‏ 
أبطلناها » لم يصح الأداء » ولا بعتق ٠‏ وإن قلنا : موقوف » فالأداء 
موقوف » فإن مات مرتداً بان بطلانها » وكان العبد قناً » وإن صار 
محجوراً عليه بنفس الردة » أو بححر القاضى » فإن أيطلناها » فعلى 
ما ذكرنا إذا لم يكن حجر » وإن صححناها » أو توقفنا » لم يجز دفسع 
النجوم إإيه » لأن المحجور عليه لا يصح قبضه » بل يجب دفعه إلى 
الحاكم» فإن دفعها إلى المرتد » لم لعتق»و يستردها و ددفعها إلى الحاكمء 
فإن تلفت وتعدر الاسترداد » فإن كان معه ما يفي بالنجوم » ودفعه إلى 
الحاكم : فذاك » وإلا فله تعجيزه ٠‏ ثم إن مات السيد على الردة بعد 
ما عجزه ؛ فهو رقيق » وإن أسلم » فهل يكفي التعجيز ؟ قولان أو 
وجهان ٠‏ أظهرهما وهو نصه ف « المختصر » : نعم » لأن المع من 
التسليم إليه كان لحق المسلمين ء فإذا أسلم » صار الحق له » فيعتمد 
بقبضه : فعلى هذا بعتق إن كان دفع إليه كل النجوم ٠‏ وقيل : لا يعتق » 
ولا ينقلب القبض الممنوع منه صحيحاً » لكن ببقى مكاتبآ » فيستأنف 
الأداء : وسهل مدة الردة ء والصحيح المعروف : الأول ٠‏ ولو كاتب 
مسلم عبده ؛ ثم ارتد السيد لم تبطل الكتابة » كما لايبطل بيعه » لكن 
لابجوز دفع النجوم إليه إن قلنا : زال ملكه » وصار مححوراً عليه » 
فإن دفعها إليه : فعلى ما ذكر ناه ٠‏ 


فرع 


حور أن بکاتب عبده المرتد » كما يجوز سعه وتد مره وإعتاقه » 


. في الأصل : للتعجيز‎ )١١ 


5ه 


ثم إن أدى النجوم في ردته من أكسابه » أو تبرع بأدائها غيره » عتق ٤‏ 
ثم جرى عليه حكم المرتدين » وإن لم يؤدها » وعاد إلى الإسلام » بقي 


مكاتبآ » وإن لم يسلم » قتل » وكان ما في بده لسيده ٠‏ وإن ارتد 


مكاتب » لم تبطل كتابته » فإن هلك على الردة » كان ما في بدهلسيده » 
وارتفعت الكتانة ٠‏ قال في « الأم » : ولا أجيز كتابة السيد المرتد > 
والعبد المرتد » إلا على ما أجيز عليه كتابة المسلمين » بخلاف الكافرين 
الأصلبين يتركان على مايستحلان » مالم بتحاكما إلينا ٠‏ قال : ولولحق 
السيد بعد ردته بدار الحرب »ووقف الحاكم ماله » تتأدى كتابة مكاتيه» 
فإنا عجو رده إلى الرق اد ره قلي تجاه تيده اوی ماضن + 
ويكون رقيقاً له » فإن أسلم السيد » ففي الاعتداد بما دفعه إليه مأ سبق ٠‏ 


ري 

تصح كنابة الذمي کتاسا كان أو مجحو سسا 6 وكنابة المستامج 4 
هذا إذا كاتبوا على شرائط شرعنا2(١2‏ » فإن كاتب ذمى على خمر أو 
خنزير » ثم أسلما أو نرافعا إلينا » فان كان ذلك قبل العوض امسن » 
فالعتق("؟ حاصل » ولا رجوع للسيد على العبد » وإن كان قبل القبض؛ 
حكمنا بفسادها وإبطالها » فإن وجد القبض بعد ذلك » لم بحصل 
العتق » لأنه لا أثر للكتابة الفاسدة بعد الفسخ والإبطال ٠‏ وإن قبض 
بعد الإإسلام 6 ثم ترافعا 4 حصل العتق 4 لوحود الصفة » اررحم السيد 
على المكاتب بقيمته » ولا يرجم المكاتب على السيد شيء للخير 
والخنزير ٠‏ ولو كان المسمى له قيمة » رجم »> وإن قبض بعض المسسى 
في الشرك » ثم أسلما » أو ترافعا إلينا » حكم ببطلان الكتابة : فلو 


. في الأصل : شرعناها‎ )١( 
. (؟) في الأصل : بالعتق‎ 


م 707:7 عت 


تفق قبض الباقي بعد الإسلام وقبل إبطالها » حصل العتق » ورجع 
السيد عليه بجميع قيمته » ولا يبوزع على المقبوض والباقي » لأن 
العتق يتعلق بالنجم الأخير » وقد وجد في الإسلام ٠‏ ولو أسلم عبد 
لذمى » أو اشترى22(2 مسلماً » وصححنا شراءه » وأمرنا بإزالة الملك 
0 فكاتبه » صحت' الكتابة على الأظهر » لأن فيه نظراً للعبد » 
فان عجر ٤‏ أمر بإزالة الملك ٠‏ وان فلا : لا يصح » أمر بازالة الك ف 
الحال » فإن أدى النجوم قبل الإزالة » عتق بحكم الكتابة الفاسدة ء 
ولو كاتب دمي عبده » فأسلم المكاتب » لم تر نفع الكتابة على المذهب » 
لقوة الدوام ٠‏ 


ر 

تصح كتابة الحر بي7) 4 لأنه مالك » فإن قهره ده بعك الكتاية 4 
ارتفعت 4 وصار فنا ٠‏ ولو قهر مسده 6 صار حرا 4 وعاد النسد عبداً 
له » لأن الدار دار قهر » وكذا لو قهر حر حراً هناك » بخلاف مالو دخل 
السيد 6 والمكاتب دار الإسلام بأمان 7 ثم فهر أحدهما الآخر» لاملکه» 
لأن الدار دار حق وإنصاف ٠‏ ولو خرج المكاتب إلينا مسلماً هارباً من 
سيده » ارتفعت الكتابة » وصار حراً » لأنه قهره على نفسه » فزال 
ملكه عنه ٠‏ وان خوج غير مسلم 6 نظر » إن و باد نه وآمانتا »٬لتحارة‏ 
وغيرها »> استمرت الكتابة » وإن خرج هارا » بطلت » وصار حراً ٠‏ 


لم لا ن من الإقامة عند نذا إلا بالجزية 4 فان لم قبل »4 أو كان ممن 


و 


ااال واشترى : 
اا اسل سا . 
(؟) في الأصل : الحرب 


ب ٢‏ للد 


لايقر بالجزية » ألحق بمأمنه » وإ جاءنا السيد مسلما » لم يتعرض 
لمكاتبه هناك » وإن دخل بأمان مع المكاتب » ولم شهر أحدهما الآخر : 
وأراد العود إلى دار الحرب » وكاتبه بعد ما دخلا » وأراد العود » فلم 
يوافقه المكاتب » لم يكن له أن يحمله قهرا“ + كما لا يسافر المسلم 
بمكاتبه » بل يوكل من يقبض النجوم » فان أراد أن بقيم » طولب 
الجزية » ثم إن عتق المكاتب [ طولب بالجزية ] أو رد إلى اللأمن » وإن 
عحز نفسه » عاد قناً للسيد ٠‏ قال ابن الصباغ : ويبقى الأمان فيهء 
وإن اتننقض ف نفس سيده بعوده » لأن المال بنفرد9») بالأمان ٠‏ واهذا 
لو بعث الحر بي ماله إلى دار الإسلام امان » ثبت الأمان للمال دون 
صاحبه » ويجيء فيه الخلاف السابق في السيد » فيمن رجع وخلف 
عندتا مالا ٠‏ ولو مات السيد في دار الإسلام » أو بعد العود إلى دار 
الحرب » ففى مال الكتابة قولان ٠‏ أظهرهما : يبقى الأمان فيه » فيرسل 
إلى ورثته » لأنه لاخلاف أنهم روه هن ورت مالا“ »تو ركه محقوقة» 
كالرهن والضمين ٠‏ والثانى : سطل الأمان فيه » ويكون قنآ » لأنه مال 
اف لا آمآن له وان تى اليد مد رجوعه إلى :دار الجزت + ظر + 
إن من“ عليه أو فدي » أخذ النجوم » وهما بما جرى ف أمان مادام ق 
دار الإسلام » فإن رجع اتتقض الأمان فيه ٠‏ وف المال إن تركه عندنا 
ما سبق » وإن استرق » زال ملكه ٠‏ وف مال الكتابة طريقان» أحدهما : 
قولان » كالموت ٠‏ والثاني : لايبطل قطعاً » لأنه بنتظر عتقه ومصيره 
مالكا » بخلاف الىت ٠‏ وأما ولاء هذا المكاتب » فإن عتق قبل استرقاق 
السيد » قفطريقان » أحدهما : أن الولاء كالمال » فإن جعلناه فيئاً » 
فالولاء لأهل الفىء » وإن توقفنا » فكذلك تنوقف في الولاء ٠‏ والثاني 


. في الأصل : فهنا‎ )١( 
. في الأصل : بفرد‎ )۲( 


5958 س 


وهو المذهب : أنه سقط ولاؤه > لأن الولاء لابورث »2 ولا ينتقل من 
شخص إلى شخص ٠‏ وإن استرق السيد قبل عتق المكاتب » فإن جعلنا 
ما في ذمته فيئاً» فادعى عتق ددفعه إلى المكاتب7١2»‏ ففي الولاء وجهانء 
وإن قلنا : موقوف » فإن عتق السيد » دفع المكاتب المال إليه » وكان 
له الولاء » وان مات رقيقاً > وصار المال فيثاً » ففى اثولاء الوجهان ٠‏ 
ولو قال المكاتى في مدة التوقف : انصبوا من يقبض ال مال لأعتق : 
أجيب إليه » وإذا عتق + فليكن ف الخلاف و ی ی إن 
مكاتب المكاتب إذا عتق تفريعآ على صحة كتابته » يكون ولاؤه لسيد 
المكاتب » أو دوقف على عتق المكاتب ٠‏ وكيه قولان ٠‏ إن قلنا بالأول » 
فالولاء هنا لأهل الفىء » وإن قلنا «الثاني » فيوقف ٠‏ قال الروياني : 
الأصح عند الأصحاب أنه يوقف المال » والولاء » فان علق » فهما له ؛ 
وإن مات رقيقاً » فالمال فيء » ويسقط الولاء ٠‏ 
زوه 

كاتب مسلم عبداً كافراً في دار الإسلام أو الحرب » صح » فإن 
عنق » لم يمكن من الإقامة يدارنا إلا محز ده ٤‏ فان كا بدار الحرب > 
فأسر » لم تبطل كتابته ؛ لأنه في أمان سيده ٠‏ ولو استولى الكفار 
على مكاتب مسلم» لم تبطل كتانته» وكذا لم بطل التدبير والاستيلاده 
فإذا استنقذ المسلمون مكاتبه » فهل بحسب عليه مدة الأسر من أجل“ 
مال الكتابة ؟ طريقان ٠‏ أحدهما : كما لو حيسه السيد » والمذهب 
القطع بالاحتساب » لعدم تقصير 'السيد ه وهل للسيد الفسخ بالتعجيز 
وهو الأسر ؟ إن قلنا : بحسب » فله ذلك ٠‏ ثم هل فسخ بنفسه كما لو 

)١(‏ في إحدى نسح الظاهربة : فإذا عتق ندفمه 2 وقي النسخة 
الأخرى : فأدى عتق بد فعه e‏ 


TO‏ س الروضسة ج ۲| مها 


أظهرهما : الأول ٠‏ فإذا فسخت » وخلص » وآقام بينة أنه كان له من“ 
المال ما يكفي بالكتابة » بطل الفسخ » وأدى المال وعتق ٠‏ 


الركن الرابع : المكاتب » وشرطه كو نه مكلفاً مختاراً » فلا تصح 
کتابة مجنون » ولا صبي وإن کان مميزاً » ولا مكره ٠‏ ولو كاتب 
البالغ لنفسه ولأولاده الصغار » لم يصح لهم ٠‏ وفي صحتها لنفسه قولا 
تفريق الصفقة ٠‏ ولو كاتب عبده الصغير أو المجنون وقال في كتابته : 
إذا أدبت كذا فأنت حر » فوجدت الصفة » عتق » هكذا قال الأصحاب» 
وفيه احتمال للإمام ٠‏ ثم قيل : بعتق بحكم كتابة فاسدة » لأنه لم برض 
بعتقه إلا بعوض ٠‏ فعلى هذا يرجع السيد عليه بقيمته » ويرجم هو 
على السيد يما دفع » والصحيح الذي عليه الجمهور أنه بعتق سحرد 
الصفة » وليس لما جرى حكم الكتابة الفاسدة في التراجع ولا غيره » 
ولا تصح كتابة عبد مرهون » لأنه مرصد للبيع » ولا مستأجر » لأنه 
مستحق المنفعة» وتصح كتابة المعلق عتقه بصفة» والمديرء والمستولدة. 
وف المستولدة وجه ٠‏ وو قبل الكتابة من السيد أجنبي على أن يؤدي 
عن العيد كذا في نجمين » فإذا آداها » عتق العبد» فهل بصح ؟ وجهان. 
أحدهما : نعم » كخلع الأجنبي ٠‏ والثاني : لاء لمخالفة موضوع الباب» 
فإن صححناها » فهل تجوز حالة ؟ وجهان ٠‏ وإن لم نصححها » فأدى 
عتق العبد بالصفة » ويرجع المؤدي على السيد يما أدى » والسيد عليه 


. في الأصل : مل‎ )١( 


551 ب 


إذا كاتب عض عبده » إن كان ناقيه حراً دسحت الكتابة ۾ لذ نها 
استغرقت الرقيق منه » فإن كاتب جميعه والحالة هذه . بطلت في الحر 
منه . وف الباقى قولا تفريق الصفقة + وكذا لو كات تقد الق 
جميعه » فبان بعضه حرا » فإن قلنا :تمد لم يعتتق حتى يودي جميع 
المسمى » لتتحقق الصفة» فإذا عتق » استرد من السيد ما أدى ؛ وا 
قط القدر الذي كاتيه من القيمة . وان قلنا : بصح : فهل بستحن 
جميع المسمى » آم قسط الرقيق من القيمة ؟ قولان » كالبيع إذا أجازه 
فى الملوك » أما إذا كاتب بعض عبد + وباقيه [رقيق] ‏ فللرقيق-الان' 
أحدهما : أن يكون له أيضاً » فلا تصح كنا بته على المذهب والمنصوص. 
وبه قطع الجمهور د فإن صخا + وكسان يبن وبين السيد مهساياة . 
وكننت النجوم في نوبته فادها عق القدي ادى كاتبه وسرى إلى 
الباقي ٠‏ وإن لم تكن مهايآة » فكسيه بينهما : فإن كسب ما يفي بقسط 
السيد والنجوم » عتق » وإن لم يكسب إلا قدر النجوم : ففي العتق 
خلاف سنذكر نظيره إن شاء الله تعالى ٠‏ وإن لم نصححها : فهي كتابه 
فاسدة » فان أدى المال فبل أن يفسخها الد > عق : والسراية كسا 
ذكرنا » ثم يرجع المكاتب على السك ا أدى : ورج الد عليه 
بقسط القدر المكاتب من القسمة » ولا يرجم بقسط ماسرى ااعتق 
إليه : لأنه لم بعتق بحكم الكتابة ٠‏ 


ر١٠‏ في الأصل : فلا . 


الحال الثاني : أن يكون الباقي لغيره » فإذا كاتب أحد الشريكين 
نصيبه » إن كان بإذن الآخر » فقولان أظهرهما : لايصح » لأن الشريك 
الآخر بمنعه من التردد والمسافرة » ولا يمكن أن يصرف إليه سهم 
المكاتبين من الزكاة ٠‏ والثاني : يصح > كما يصح إعتاق بعضه ٠‏ وإن 
كاتبه بغير إذن الآخر » لم يصح على المذهب ٠‏ وقيل بطرد الخلاف ٠‏ 
فإن أفسدنا كتابة الشريك » فللسيد إبطالها » فإن لم يفعل » ودفع العبد 
إلى الذي لم يكاتبه بعض كسبه » وإلى الذي كاتب بعضه بحسب 
الملك حتى أدى مال الكتابة » > عتق » وبقوم نصيب الشريك على الذي 
كاتب » بشرط يساره ؛ ويرجع العبد عليه ما دفع » ويرجع هو على 
العبد بقسط القدر الذي كاتبه من القيمة ٠‏ وإن دفع جميع ما كسبه 
إلى الذي كاتبه حتى تم قدر النجوم » فوجهان » ونقلهما الصيدلاني 
قولين أحدهما : بعتق » لأن العتق في الكتابة الفاسدة بتعلق بحصول 
الصفة » وقد حصلت ٠‏ وأصحهما : لا بعتق » لأن المعاوضة تقتضى 
إعطاء ما تملكه'22 لينتفع به المدفوع إليه ٠‏ وأجري الخلاف فيما ل 
قال : إن أعطيتني عبداً » فآنت حر » فأعطاه عبداً مغصوباً » هل بحصل 
العتق ؟ [ فإن قلنا : لا بعتق ] فللذي لم يكاتب أن بأخذ نصيبه مما 
أخذه الذي كاتب > ثم أن أدى العبد تمام النجوم من حصته من 
الكسب : عتق : وإلا فلا ٠‏ وإن قلنا : بعتق » فيأخذ نصييه أيضآ . 
والتراجع بين الذي كاتب والعبد » وسرابة العتق على ما سبق ٠‏ وإن 
صححنا كتابة الشريك » فدفع العبد من كسبه إلى الذي كاتبه حصته > 
أو جرت بينه وبين الذي لم يكاتبه مهايأة » فدفع ما كسبه في نوبة 


. ف الأصل ؛ ما بتملكه‎ ١١ 


A‏ ب 


انفسه إلى الذى كاتبه حتى تست اأنحوم : عتق . وقوه عليه لصيب 
الشريك إن كان موسرآ : وكذا لو أبرأه عن النحوم أو أعتقه ٠‏ وإذ 
ادفع إليه كل كسبه حتى تم قدر النحوه . فقيل : في حصول العتق 
او جهان أو قولان کا ذكرنا تفر دعاً على الماد . والمدذهب القطع 
با منع > لأن الكتتاءة إذا صحت : غلب فيها حكم العارضات ٠‏ 
العارضات تسلم غير المملوك كعدمه : وأما الفاسدة . فالمعلب و 
حكم الصفة ٠‏ 
رن 

أذن الشريك ف كتابة نصيبه . فله أن برجم عن الإذن . فإن لم 
بعلم ال شرىك برجوعه حتى كاتب : فعلى الخلاف في تصرف الوكيل 
بعد العزل وقيل العلم به * ولو كانت نصسيهة ادن الشر بك وحوز ناه 
فأراد الآخر كتابة نصيبه : هل بحتاج إلى إذن الأول ؟ وحهان ٠‏ 


زے 

كان أحدهما نصسه : وقال للآخر : كاتيته بإذنك . فأتكر . فإن 
قال مع ذلك : قد أدى المال ٠‏ عتق باقراره . وقوه عليه نصيب الشريك 
ادما و ر اقول تكن ا 
حلف: بطل الکا نة 4 وإن. تكل. :حل الدی کات م فإن. نکل 
حاف العيد ٠‏ هكذا حكاه ابن کج عن ابن القطان . قال : وعتده 
ينبغي أن کون هذا التداعي بين الشريك والمكاتب. فاذا 'دعى المكاتب 
الإذن > وأنكر الشريك : صدق : فان نكل ١‏ حلفت المكاتف . وتنك 
الكعتابةا ٠‏ 


۲۳۹ س 


رع 

إذا كاتب الشريكان العبد معاً » أو وكلا من كاتبه » أو وكل 
أحدهما الاخر فكاتيه : صحت الكتابة قطعاً إن اتفقت النجوم جنسساً 
وعدداً ن وحعلا حصه ة كل واحد م من النجوم بحسب اشتراكهم 
ف المد :او طلقا ها اشم ذلك وان اختلفت النجوم في 
د . أو قدر الأجل :أو العدد > أو شرط التساوي في النجوم مع 
التساوي ف الك أو Ee‏ 3 ففى صححة ة كتاتهما القولان فيما إذا 
انفرد أحدهيا كتا ره تسه ادن الآخر ٠‏ وشيل : : قبطل قطعاً 4 فلا 
يشترط استواء ملك الشريكين في الذي تكاتبا فيه ٠‏ وقيل : يشترط : 


ويس بشيء ٠‏ 
ر 
من بعضه رقيق ا ا 4 


ى الصحيح أو المنهور: حکي وجه وقول . ومال الرو وياني إلى 
ل ار ا م مه ٠‏ وإلا ضحوز 
في بو ه نفسه ٠‏ 
رب 


ادا کار تناه . م 2 د فعحزه أحدهما : و فسح الكتارة ؛ وأراد 
الآخر ره و بقاء ا : كالمذهفب أنه کا تداء الكتاية : فلا تحور 
عر إذن الشريك على اا - ولا بإذنه على الأظهر ٠‏ ومنهم من قطع 
بالحواز بالإذن 5 لن الدوام أقوى من الانتداء ٠‏ وهل کون التوافق 


على ابتداء الكتابة اذا فى ابقائها ؟ وجهان ٠‏ أحدهنا : نعم . لأنهما 


د 71716 تت 


إذا توافقا فقد رضيا بأحكامها ٠.‏ ومن أحكامها حواد الإنظار عن 
العجز ٠‏ وأصحهما : المنع » وجعل الإرقاق فاقضا(22 لما جرى به الإذنء 
ولو كاتب رجل عبده » ومات عن ابنين » وعجز عحز المكاتب » فآرقهأحدهماء 
وأراد الآخر إظاره »فق الطريتان © واولى بالا رقا ء٩‏ . لأنها صدرت 
أولا” من واحد » فيصير كأنه كاتب بعض عبده ٠‏ 
صل 
قد ذكرنا الكتابة الصحيحة بأركانها وشروطها ٠‏ فاما التيلاتصح» 
فتنقسم إلى باطلة وفاسدة ٠‏ 

أمنا الباطلة » فهي التي اختل بعض أركانها » بأن کان السسد 
صبيا » أو مجنوة » أو مكرها على الكتابة » أو كان العبد كذلك > » أو 
كاتب ولي الصبي والمجنون عبدهما » أو لم بجر ذكر عوض » أو ذكر 
مالا يقصد » ولا مالية فيه » كالحشرات » والدم » أو اختلت الصيعة ؛ 
بأن فقد الإيجاب أو القبول » أو لم يوافق أحدهما الآخر ء 

وأما الفاسدة » فهى التى اختلت صحتها لشرط فاسد" في 
العوض » بأن ذكر خمراً » أو خنزيراً » أو مجهولا” » أو لم يؤجله » أو 
لم ينجمه » أو كاتب بعض العبد ٠‏ وضبطها الإماه0؟» فقال : إذا صدرت 
الكتابة إبحاياً وقمولاة ممن تصح عبارته » وظهر اشتمالها المالمة » 
لكنها لم تجمع شر اط الصحة» فهي الكتابة الفاسدة: وجعل الصيدلاني 
لکا عل دم أو مبتة كثاية فسا + كالنكتابة على خمر ٠‏ 


. في الأصل : تابعاً‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل وإحدى نسخ الظاهرية : المنع . 
(9) في الأصل © خامس . 

(8) في الأصل : للامام . 

(ه) في الأصل : عدم . 


591 ب 


إذا عرف هذا ه قالكتاية الباطاة لاغية . إلا أنه إذا م بالتعليق. 
وهو ممن بصع تعليقه » 00 حكم التعليق ٠‏ 


وأما الفاسدة ؛ فإنها تشارك الصحبحة فى بعض الأحكاه . كنا 
سندكره على الأثر إن شاء الله تعالى بخلاف ا وغيره من العقود . 
لابفرق بين فاسدها وصحيحها . لأن مقصود الكتابة العتق . وهو 
لا بطل بالتعليق على فاسد ٠‏ قال الأصحاب : تعليق العتق بالصفة ثلاثة 
أقسام ٠‏ أحدها : التعليق الخالي عن المعاوضة ايه إن دخات 
الدار . أو كلمت فلاا : فأنت حر ٠‏ ومن هذا ES‏ ل كذا 
فآنت حر » فإن المال ايس مذكوراً على سبيل المعاوضة . فهذا القسم 
لزع من الحافين ٠‏ فلس اليد ولا اد0 4 ولا ليما ر ف 
او . وسطل سوت السيد ٠‏ وإذا وجدت الصفة ف حباة السيد , 
عتق ٠‏ وكسبه قبل وجود الصفة للسيد ٠‏ ولو أبرأه في صورة التعليق 
بأداء | ال عن الخال e‏ لم اعتق ١‏ ولا راجع دين السيد وبينه ٠‏ 


القسم الثاني : التعلدق في عقد بعلب فيه معنى المعاوضة . وهو 
الكتابة الصحيحة . وستاني أحكامها إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الثالث : التعليق و ف عقد فيه معنى المعاوضة ٠‏ ويعلب فيه معنى 
التعليق . وهو الكتا ابه الفاسدة . وهي كالء.حيحة في أحكام ٠‏ أحدها: 
ai‏ ادا أدى العسد امجن ٠‏ عق سوحب التعليق . ولا 6 0007 
العا لذ اه ال عنه تبرعاً . لأن الصفة لاتحصل ٠‏ وأو 
اعقاض عن المسمى ٌ لم دعق أيضاً ٠‏ 


. ي الأصل : بين‎ 1١ 


5 ى الأصل : ولا العدلد‎ (Yi 


E 


الثانى : أنه ستقل بالاكتساب » فيتردد ويتصرف» فيؤدي الممسمى 
وبعتق ٠‏ وإذا أدى » فما فضل من الكسب » فهو له » لأن الفاسدة 
كالصحرحة في حصول العتق بالأداء » فكذلك ف الكسب » وولد 
المكاتب من جارية ككسبه » لكن لايجوز له بيعه » لأنه مكاتب عليه » 
فإذا عتق تبعه » وعتق عليه ٠‏ وهل بتبع المكاتبة كتابة فاسدة ولدها ؟ 
طريقان ٠‏ المذهب : نعم » كالكسب ٠‏ والثاني : قولان » كما سبق في 
باب التدبير في ولد المعلق عتقها بصفة ٠‏ 

الثالث : ذكر الإمام والغزالي أنه إذا استقل » سقطت نفقته عن 
السيد » وان معاملته كالمكاتب كتابة صحيحة ٠‏ والذي ذكره البعوي 
أنه لاتجوز معاملته مع السيد » ولا ينفذ تصرفه فيما في يده » كما في 
ال فته و وليل هذا افو 


ر 
المكاتب كتابة صحيحة » هل له السفر بغير إذن السيد ؟ فيه 
نصان » فقيل : قولان أظهرهما : الجواز » لأنه يستعين به على الكسب» 
ولأنه في بد نفسه » وعليه دين مؤجل » فلم يمنع السفر ٠‏ وقيل : نص 
الجواز محمول على سفر قصير » والمنع على طويل ٠‏ وقيل : الجواز 
إذا لم بحل النجم » والمنع إذا حل » فإن جوزناه » فهل يجوز للمكاتب 
كنابة فاسدة ؟ وجهان » أصحهما : لا ٠‏ 


رن 
تفارق الفاسدة الصحيحة في أمور ء أحدها : إذا أدى المسمى في 
الفاسدة » وعتق » رجع على السيد بما أدى » ورجع السيد عليه بقيمته 
يوم العتق ٠‏ وف قول ضعيف : يرجع بقيمة يوم العقد » فإن هلك 
المسمى في بد السيد » رجع العتيق بثلثه أو قيمته » فإن كان الواجب 


۷ سه 


على السيد من جنس القيمة » بأن كان غالب نقد البلد ء فهو على أقوال 
التقاص 3 وسندذكرها إن شاء الله تعالى ٠‏ وإذا حصل التقاص وفضل 
لأحدھا شيء رجع به » وإنما ثبت التراجع إذا كان المسمى مالا ؛ 


فإن كان خمراً أو نحوه » لم يرجع العتيق على السيد بشيء » ويرجسع 
السيد عليه بالقيمة ٠‏ 


الثاني : للسيد فسخ الكتابة الفاسدة » بخلاف الصحيحة ء ثم إن 
شاء فسخ بنفسه » وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي » ليحكم بإبطالها 
أو يفسخها » قال الروياني : وهو كما لو وجد المشتري المبيع معيباً : 
اله أن ن يفسخ بنفسه » وله أن يرقم الأمر إلى القاضى 5 ليفسخ » ولا بہطلها 
القاضي بغير طلب السيد ء وقال ابن سلمة : لا سبيل إلى إبطال 
الفاسدة بالقول » لأن العتق فيها بحصل بالتعليق » والتعليق لابصح 
إبطاله » والصحيح الأول » فإذ! فسخها » أو حكم الحاكم بطالھا ٤‏ ثم 
أدى المسمى » لم بعتق » لأنه إن كان تعليقا » فهو في ضمن معاوضته » 
فاذا ارتفعت المعاوضة » ارتفع ما تضمنته من التعليق » وليشهد السيد 
على الفسخ » فإن أدى المسمى © وقال : أديته قبل الفسخ > وقالالسيد: 
بل بعده » صدق العبد » لأن الأصل عدم الفسخ » وعلى السيد البينة ء 

الثالث : إذا أعتق المكاتب كتابة فاسدة » لاعن جهة الكتابة ؛ أو 
ناعه » أو وهبه » كان فسخا للكتابة ٠‏ ولو أعتقه عن كفارة » أجزأه > 
نص عليه ف « الأم » قال الشيخ أبو على : إذا عتق لاعن جهة الكتابة» 
لاشبعه الكسب والولد » بخلاف الكتابة الصحرحة » لأن المكاتب‌هناك 
استحق العتق على السبد بعقد لازم » واستحق استتباع الولد 


. في الاصل : وحصل لأحدهما‎ )١( 


ا سا 


والكسب » فليس للسيد إبطاله » وهناك لا استحقاق على السيد» فجعل 
فاسخا ٠‏ قال : وعرضت هذا على القفال » فاستحسنه » وأقر ني عليه » 
ولم بر غيره ٠‏ وحكى الإمام وجهآ أنه لايجزىء عن الكفارة » ولايتبعه 
الولد وا لكسب » والصحيح الأول ٠‏ 

الرابع : تبطل الكتابة الفاسدة بموت السيد » ولا يعتق بالأداء 
إلى الوارث بعد الموت » بخلاف الصحيحة ؛ فإن قال : إن أدبت إلى 
وارئي كذا بعد موني » فأنت حر » عتق بالأداء إليه ٠‏ 

الخامس ا لابجب الإنتاء ف الفاسدة ٠‏ 

السادس 8 لو كاتب أمة كتابة فاسدة ¢ وعحزت عن الأداء 6 
فأرقها » أو فسخ الكتابة قبل عجزها » لم يجب الاستبراء » بخلاف 
الصحيحة ٠‏ . 

السار بع : لو عجل النجوم في الكتابة الفاسدة » فهل يعتق 
فاته 0 0 ا م ر ر و 
تت : أصحهما الثاني ٠‏ اشام 


الثامن : من بلزم السيد فطرة المكاتب كتابة فاسدة ٠‏ 

التاسع : هل يصرف سهم المكاتبين(١2‏ إلى المكاتب كتابة فاسدة ؟ 
وجهان الأصح المنصوص : المنع ٠‏ 

العاشر : المسافرة ممنوعة في الفاسدة على المذهب » جائزة في 
ا على اذه كنا سق دياق لتر يق 


)١(‏ في الأصل : المكا 


~~ (o 


الاب الثاني في احكام الكتابة الصحيحة 

الأول : حصول العتق ء ويتعلق با بحصل به العتق مسائل ٠‏ 

إحداها : آنه يحصل بأداء كل النجوم . وكذا بالابراء. وف 
حصوله بالاسشتدال عن النجوم خلاف سندکره ان شاء الله تعالی ٠‏ 
رإذا جوز نا الحوالة بالتحوم 4 أو عليها ¿ حصل العتق نمس الحواله ۰ 
ولو أدى بعض النجوم + أو أبرأه عن بعضها » لم يعتق شيء منه : بل 
يتوقف على الجميع » للحديث الحسن « المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم » ٠‏ ولو كاتب عبيداً صفقة واحدة : فقد سبق أن المذهب 
صحتها ٤‏ وأنه إذا أدى بعضهم حصته ؛ عتق : وإن لم بود الأخرون 
شيئ » ولو كاتب اثنان عبدهما معا » فليسو بينهما في الأداء : ولايعتق 
ولو كاتب إنسان عبداً » ومات » وخلف انين » فأدى نصيب أحدهسا 
بغير إذن الآخر » لم يعتق ٠‏ وإن أدى بإذنه » ففي عتقه خلاف سنذكره 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثانية : لا تنفسخ الكتابة بجنون السيد » ولا العبد: ولا 
بإغمائهما » فإن جن السيد + فعلى المكاتب تسليم النجوم إلى وليه . 
فإن سلم إليه » لم يعتق » لأن قبضه فاسد ٠‏ ولو تلف في بده ؛ فلا 
ضسان » لتقصيره بالتسليم إليه » ثم إن لم يكن في بد المكاتب شيء 
آخر ديه » فللولي تعجيزه ٠‏ ولو حجر عليه بالسفه » فهو كالجنون ٠‏ 
فلو أدى المكاتب إليه في حال الحجر ؛ وعجزه الولي » ثم رفع الحجر 
عنه » استمر التعجيز ء وقيل : فيه قولان » كما سبق ف المرتد إذا(1) 


. في الأصل : وإذا‎ )١( 
۴١ 


أخذ النجوم » وعجز الحاكم المكاتب » ثم أسلم المرتد » والمذهب الأول» 
لأن ححر السفه آقوى ٠‏ ولهذا لا ينفذ تصرفه قطعاً » بخلاف المرتد في 
قول » ولأن ححر السفه لحفظ ماله فلو حسب عليه ما أخذه » وآتلفه 
في حال الحجر » لم يحصل حفظ المال » وحجر المرتد لحق المسلمين > 
فإذا أسلم » لم ببق لهم في ماله حق ٠‏ وأما إذا جن المكاتب » فأدى في 
جنونه » أو أخذه السيد من غير أداء منه » فيعتق » لأن قبض النجوم 
مستحق ٠‏ ولو أخذها المولى من غير إقباض من المكاتب » وقع موقعهء 
هذا المعروف ف المذهب ٠‏ وقال الإمام : إن عسر وصول السيد إلى 
حك ل مويه قن فا N‏ السك وان امك مزاح 
الولي » فلا وجه لاستبداده بالقبض ٠‏ فلو استبد » لم يصح » وإذا لم 
يصح » فلو أقبض المجنون » لم يكن لإقباضه حكم ٠‏ وحكى قولاة 
أو وجهاً أن الكتاءة تنفسخ بجنون المكاتب » والمذهب الأول ٠‏ هذا 
في الكتابة الصحيحة » أما الفاسدة » فهل تبطل بحنو نهما وإغمائهما ؟ 
فيه أوجه » أحدهما نعم » كالشركة ء والثاني : لا » كالبيع بشسرط 
الخيار » وأصحها(١؟‏ عند الجمهور > وهو ظاهر النص : تبطل بحنون 
السبد وإغمائه » وبالححر عليه > لا تجنون العيد وإغمائه » لأن الحظل592) 
في الكتابة للعبد لا للسيد ٠‏ فإن قلنا : لاتبطل » فأفاق » وأدى المسمى» 
عتق » وثبت التراجع ٠‏ قالوا : وكذا لو أخذ السيد في جنونه »وقالوا: 
ل CE‏ 
وإن قلنا : بعتق ف الكتابة الصحرحة » لأن المغلب هنا التعليق » والصفة 
المعلق عليها نالأداء من العبد.» ولم يوجد ٠‏ وإن قلنا : يبطل ٠‏ فآدى 
الممسمى » لم بعتق على الأصح » لأن العتق بالتعليق في الفاسدة بتبعهاء 


(؟) في الأصل : لإ الخط . 


۷ 


فإذا بطلت : بطل التعليق : كسا لو فسخها السيد ٠‏ والثاني : يعتق . 
فعلى هذا 4 قال الإمام 3 الوحه القطع بأن لانراجع لن الستراجع 
مقتضى الكتابة أ الفاسدة ] وقد زالت : وبي التعليق المحض ٠‏ وقيل: 


شت : قال : ومساقه أن يتيعه الكسي : وهذا ضعيف ٠‏ 

الثالثة : إذا كاتب الشريكان معاً ؛ ثم أعتق أحدهما نصيبه: عتقء 
وهل يسري إلى نصيب الشريك إن كان موسراً ؟ وجهان أو قولان ٠‏ 
الصحيح المشهور : يسري ٠‏ وني وقت السراية قولان ٠‏ أحدهما : في 
الحال » لثلا تنبعض الحرية ٠‏ وأظهرهما : لابشيت في الحال ء لأنه قد 
انعقد سبب الحرية في النصف الآخر ء وني التعجيل ضرر على السيد : 
لفوات الولاء : وبالمكاتب بانقطاع الولد والكسب عنه ٠‏ فإن قلنا : 
تتعجل السراية » فهل تنفسخ الكتابة في نصيب الشريك : آم يسري 
العتق مع بقاء الكتابة ؟ وجهان ٠‏ الصحيح وبه قطع الجمهور : تنفسخ. 
لأن الإعناق أقوى من الكتاية » فعلى هذا يعتق كله على الشريك 
للمعتق » ويكون له الولاء ٠‏ والثاني : يسري العتق مع بقاء الكتابة : 
لثئلا بطل حق الغير » فعلى هذا ولاء النصف الآخر للشربك ؛ لاللمعتق 
حينئذ ٠‏ وإن قلنا : لاتنعجل السراية » فأدى نصيب الآخر من النجوم : 
عتق عن الكتابة » وكان الولاء ببنهما ٠‏ وإن عجز » وعاد إلى الرق ثبتت 
السراية حينئذ » ويكون الولاء كله للمعتق » وبحيء الخلاف في أنها 
ثبتت بنفس العحز ٠‏ أم بأداء القيمة » آم يشبت باداء القيمة حصول 
التعليق من وقت العجز ؟ ويجري هذا الخلاف على قولنا بتعجيل 
السراية ٠‏ وإن مات قبل الأداء والعجز » فقد [ مات ] بعضه رقيقاً 
وبعضه حرا ٠‏ وهل بورث ؟ فيه القولان السابقان ف الفرائض ٠‏ ولو 
أبرأه أحد الشريكين عن نصيبه من النجوم » فهو كما لو أعتقه؛ والقول 


رت 


في السرابة . وق وقتها(١2‏ كما ذكرنا لو أعتق أحدهما تصيه ٠‏ ولو 
قبض أحدهما نصييه من النجوم برضی صاحبه » فهل يعتق نصيبه ؟ فيه 
خلاف ند ی الحك, الغاز أن شاء أ * يي 
2 اكرواق : ني إن شاء الله تعالى ٠‏ فإن قلنا : بعتق 

ذهو كالإعتاق في السرابة ووقتها ٠‏ قال الإمام : ولا نقول : إنه محبر 
على القبض فلا سري : لأنه مختار في إنشاء الكتابة التى اقتضت 
اجباره على القبيض ۾ هو كما لو قال أحد الشر دكين , إذا طلعت الشمس 
فنصنيبي حر : فإذأ طلعت : عتق نصيبه » وسرى » لأنه مختار في التعليق» 
وو كانت عدا ومات عن انين » فعتق أحدهما نصيبه ٤‏ وقلنا : 
بعتق نصييه على ما سيأتى إن شاء الله تعالى » لم بسر » لأنه مجبر على 
ااج وابتداء الكتابة لم يبصدر منه ٠‏ 

قال العبد لمالكيه وقد كاتباه : قد أعطيتكما النجوم » وأتكراء 
صدا باليمين : وان صدقه أحدهما > وكديه الآخر > عتق نصبسف 
المصدق . ويصدق المكذب بيمينه ٠‏ وهل بسري العتق ؟ فيه خلاف 
سنذكره قربياً إن شاء الله تعالى 4 والمذهب : المنع 4 والاختلاف ف غير 
النجم الأخير كالاختلاف فيه ؛ لأن العتق لابحصل بغير الأخير ٠‏ ولو 
وتدفع نصيب الاخر إليه ٤‏ فقال : دفعت إلى نصيبي » ودفعت نصيب 
الآخر اله شفسك : وأنكر الآخر القيض > عتق نصيب المقر » وصدق 
في أنه لم يقبض نصيب الآخر بيمينه » وصدق الآخر في أنه لم يقبض 


. في الأصل : رقها‎ )١١ 
: اق الال وكاب‎ 
. في الأصل : قبل‎ )9( 


59940 س 


نصبيه : ولا حاجه إلى اليمين : لأن المكاتب لا يدعي | عليه شنا ء لم 
تخر المنكر بين أن بأخذ حصته من النحوم من يه اجيف 
بأخذ من المقر نصف ما أخذ . لأن كسب المکاتب متعلق حتهس”١'‏ 
الشركة 8 وبأخد الناقى من العيد . ولا تسل شهادة المع عاك اذاه 


أ 


تعحرزه وإرقاق تسمه ٠.‏ ثم عن نصه ف « الاملاء » أنه لهو ھ ما أركة 


-ِ 2 


على المقر . و نقله ابن سلمة. وابن خيران إلى الصسورة السابقة. وحعلو 


00 في انصورتين على قولين . وامتنع الجسهور من نقله 

لى تلك الصورة 9 ذ وكرقوا بأن العيد هناك بشول ii:‏ حر كامل 
00 فلا يستحق التقويم . وهنا رد أن عقيل لقان ا ليم 
دعق ولو قال المكاتب لأحدهما فعت النحو د الك لتأخد نصسك2؟) 
MS‏ ال" 


ما أمرت به فأنت عتيق . وأتكر الآخر عتق نصيب المقر . وصدق 


المنكر سنه 0 فاذا حلف : دقى لصمسيه اشا 7 وله الخار دين أ ا 
حصته من المكاتب : وبين أخذه من المقر لإقراره بأخذها . ومن أبهسا 


أخذ > عتق نصيبه ٠‏ ثم إن أخذها من المكاتب . فله الرجوع على المقر. 
لأنه وإن صدقه ف الدفم ع إلى الشريك : فإنه کان ينبغي أن شهد عليه ٠‏ 
ذإ احذعامن امقر فلا رجو ل على التكاتي . ار انه ,أنه مقار 
فإذا اختار الرجوع على المكاتب : فلم بأخذ حصته من المقر . ولسم 
ندلتها إلى ار SE See‏ رمن 1 لقره 
على المقر > فيأخذ المنكر منه قيمة النصف : وبآخذ أضاً ما أقر بقيضه 
له ؛ فإنه كسب النصف الذي كان ملكه ٠‏ 

. ف الأصل : حقها‎ )١( 
. في الأصل : الحلل‎ )۲( 
ي اسل + لطبي‎ 


{٠ س‎ 


الرابعة : كاتب عبداً ومات عن ابنين » فهما قائممان مقامه في أنهما 
إذا أعتقاه أو أيرآه عن النجوم » عتق » وكذا لو استوفياها ٠‏ ولو 
أعتقه أحدهما » أو أعتق نصيبه » عتق نصيبه » وكذا لو أبرأه أحدهما 
عن نصيبه من النجوم ٠‏ وقال المزني : لابعتق نصيبه بالآبراء حتى 
سرئه الآخر » أو يستوفي منه » كما لو كان الأب حياآً فأيرأه عن بعض 
النجوم ٠‏ وأجاب الأصحاب بأن هناك لم يبرئه عن جميع ماله عليه ؛ 
وهنا أبرأه الابن عن جميع ماله عليه ؛ فصار كأحد الشريكين يبرثه عن 
نصيبه من النجوم » وهذا الذي ذكرنا من أنه إذا أعتق الاين نصيبه ٤‏ 
أو أء برأه عن نصيبه » يعتق » وهو الذي قطع به الأصحاب ٠‏ وقال 
البعوي : مقتضى سياق « المختصر » حصول قولين في عتق نصيبه ٠‏ 
أحدهما : العتق » وأظهرهما : المنع » > بل دوقف » فإن أدى نصيب الآخرء 

عتق كله » والولاء للأب » وإن عحز » » فان كان قد أعتق نصيبه » عتق 
الآن نصيبه ٠‏ ثم إن کان معسر ٩‏ ۾ فله ولاء ماعتي تى » والباقي قن 
للآخر » وإن كان موسر » قوم عليه الباقي » وبطلت كتابة الأب » وكان 
ولاء الجميع للابن ٠‏ وإن كان قد أبرأه عن نصيبه من النجوم » لم 
بعتق منه شىء بالعحز > لأن الكتتابة تبطل بالعجز » والعتق في غير 
الكتابة لابحصل بالإيراء » والمذهب ما قدمناه عن الأم.حاب ٠‏ فعلى 
هذا إن كان الذى أعتق نصسه » أو أدرأه معتبير] 6 شت الا نة ف 
نصيب الآخر » فإن عجز ء عاد قنآ » وإن أدى » وعتق » فولاؤه للأب ٠‏ 
وأما ولاء نصيب الأول » فالأصح أنه للب أيضاً . وقل : للاين 6 
وقیل : إن أعتقه » فله » وإن أبرأه ؛ فللاب ٠‏ وإن كان موسراً » فهل 


شرق العتق إلى نصيب الشريك ؟ إذا قلنا بالأصح ء لأن الكتاية لاتمنع 


"12١ -‏ س الروضة ج 1۲ م ١١‏ 


السراية » فيه قولان » أحدهما : نعم » كما لو كاتبه شريكان » ثم أعتقه 
أحدهما » وأظهرهما : لا » لأن الكتابة السابقة تقتضى حصول العتق 
بها » والميت لايقوم عليه » والابن كالنائب عنه » فإن قلنا : يسري 7 
فهل بسري في الحال » أو عند العجز ؟ قولان كما سبق في الشريكين » 
أظهرهما : الثاني » فإن قلنا يسري في الحال » فحكى الإمام وجهين في 
احاح اة نارن ای كنك تاهما ی مو 
الشريكين » والذي قطع به الجمهور : الانفساخ فيه » وإثبات ولاه 
للمعتق » وفي ولاء النصف الأول وجهان » أحدهما : للمعتق فقط > 
لأن نصيب الآخر بقي رقيقاً » وأصحهما : أنه لهما » لأنه عتق بحكم 
كتابة الأب » فيثبت له الولاء » وينتقل إليهما بالعصوبة ٠‏ وإذا قلنا : 
لا تنفسخ الكتابة فيا سرى إليه » فولاء الجميع للاب » وإن قلنا : إن 
السرابة تشت عند العجز » فإن أدى نصيب الآخر » عتق كله » وولاؤه 
للأب » وإن عحز » فطريقان » أحدهما : تبطل الكتابة » ويكون ولاء 
الجميع له : وأصحهما : أن ولاء ما سرى العتق إليه » وقوم عليه له ٠‏ 
وفي ولاء النصف الأول الوجهان ٠‏ وقد بختص الوجمان بصورة 
الإعتاق ٠‏ وف صورة الإبراء يكون ولاء النصف للأب » ينتقل إليهما 
قطعاً » أما إذا قلنا : لاسرابة » فنصيب الآخر مكائب » كما كان » فإن 
عتق بأداء » أو إعتاق » أو إبراء » فولاء الجميع للآب ٠‏ وإن عجزء بقي 
نصيبه رقيقاً ٠‏ وفي ولاء نصيب الأول الوجهان » هل هو له » آم لهما ؟ 
ولو قبض أحد الابنين نصيبه من النجوم » إن كان بغير إذن الآخر ؛ 
فهو فاسد ‏ وإن کان بإذنه » فقولان » كما سنذكره في الشريكين إن 
شاء الله تعالى » فإن صححنا » فقال الإمام : لا سراية بلا خلاف » لأنه 
بجبر على القبض ٠‏ ولا سراية حيث حصل العتق بغير اختيار ٠‏ وف 
» التهدرب » أن القول ف عتق نصيبه » وفي السراية كما ذكرنا فما 


{٣‏ س 


إذا ای نصبية و أو أيرأ عن نصمية من النحوم 7 C9‏ فرق ٠‏ ومن 
قال بهذا أن يمنع كو نه محرا على القبض > ويقول : لهالإعتاق و الإ براء؛ 
فإن لم دفعلهما » فيشبه أن يقال : لابجير على الانفراد بالقيض > وإ 
جوز ناه » لأنه لو عحز عن صب الثاني 4 قاسم ٩۳‏ الأول(“ فما أخذ: 


فله الأمتتاء م٠‏ قف ما الثاز أن ب احمه فيه »* 


و 

خلف انين وعبداً > فادعى العيد أن أ اهما كاتبه 4 فان کد ماه 3 
صدقا بيسينهما على نفي العلم بكتابة الأب » فإن حلفا » فذاك ٠‏ وإن 
تكلا » وحلف العبد البمين دودو كنت الكتاءة »> وإن حلف 2 
أحدهمادون الآخر ؛ ثبت الرقف نصيب الحالف » وترد السين فينصيب 
الناكل » فإن أقام بينة » اشترط رجلان » لأن المقصود الحرية لا امال ؛ 
وإن صدقاه » أو قامت بينة » فالحكم ما سبق قبل الفرع ٠‏ وان صدقه 
أحدهما » وكذبه الآخر » فالمكذب يصدق بيمينه ٠‏ وأما نصبب المصدق» 
فالصحيح ثبوت الكتابة فيه » ولا بضر التبعيض فيه للضرورة ٠‏ م 
أطلقوا القول بقبول شهادة المصدق على المكذب وقال الإمام : شهادنه 
هذه تثبت2©0 له حقوةا » فإن النجوم موروئة » فإن شهد بعد الإبراء 
من النجوم » فله غرض في السراية » فإن تفينا السراية » اتجه القبول » 
وإذا حكمنا بأن نصيت المصدق مكاتب » والآخر قن » فنصف الكسب 
له » صرف ف جهة النجوم > ونصفه للمكدب ٠‏ وإن اتفقا على مهابأة » 


(1) في الاصل : فلا فرق . 

في إحدى نسخ الظاهرية : فأقسم . 
(۳) في الاصل : للأول . 

في الأصل © وثبتت . 
(ه) في الأصل : ثبتت . 


- {۳ 


ليكسب بوماً لنفسه » ويوماً للمكذب ؛ أو بخدمه » جاز . ولا إجبار 

عليها على الأصح » ولا تقدير ف النوبتين في المهابأة ٠‏ وقال 0 

يجوز بومين وثلاثة » فإن زاد کسبه » فوجهان ٠‏ وإذا أدى النجو 

وفضل شيء مما کت لنفسه » فهو له ء م أن أغتق ل نصيس 
| نفسه » عتق + وف سرايته طريقان » قال الأكثرون : قولان » كما لو 
صدقاه » إلا آنا إذا قلنا ا 

الآخر ء بآن وا منكر الكتابة ه فلا ر بسكن التوقف إلى العحز : 
وقيل : تشبت السراية ف ف الحال قطعاً » أن منك ر الكتاية بقول : مو 
رقيق لهما » فاذا أعتق ا “كنت السرا »> فإن قلنا : لا سراءة : 
فولاء ما عتق » هل يكون بينهما » أم ينفرد به المصدق ؟ وجهان . 
أصحهنا : الثانى » لأن المنكر أبطل حقه بالإنكار » فان جعلناه بينهما : 
فمارت ات رم 4 رقىق » وقلنا : إن مثله دورث »+ وقفت حصة 
لمتكر » وإن قلنا بالسراية » فولاء النصف الذي سرى'المتق إلييهء 
للمعتق » وف ولاء النصف الآخر الوجهان ٠‏ ولو أبرآأه المصدق عن 
نصيبه من النجوم » فالمدهب أنه لا سرابة » لأن مشكر الكتابة لا يعترف 
بعتق نصيبه » وبعتقد الإبراء لغو 22002 قال الإمام : : ويجيء الخلاف 
ف السراية , ء لأن قول المصدق مقبول في نصيبه » فإذا أتى بما يقتي 
العتق > فالسرابة بعده قهرية » وان أدى نصيب المصدق من النحوم : 
فلا سراية ٠‏ وهل يكون ولاء ما عتق لهما » أم يختص به المصدق 

ف ٠‏ ولو عجزه المصدق » عاد قنآ ؛ ويكون الكسب الذي 
يله المسلاق الآن لكان الخد ن رو اا فى فی ین 
أكسنا نه » فقال المصدق ASE‏ بعد الكتاية » وقد أخذت نصربك : 


)١(‏ في الأصل : لغو 


ت E‏ اسم 


فهو لي » وقال المكذب : بل قبلها » وكان للأب » فورثنا » صدق ٠‏ 
المصدق » لأن الأصل عدم الكسب قبل الكتابة ٠‏ 

المسالة الخامسة : إذا قيض النجوم » فوجدها ناقصة » تقدم 
نقداً وعرضاً موصوفاً » وأن من له دين » فقبضه : فوجده دور 
المشروط » فله رده » وطلب ما استحقه » ولا يبطل العقد : فإن كان 
المقبوض من غير جنس حقه » لم يملكه إلا أن يعتاضه » حيث يجوز 
الاعتياض ٠‏ وإن املع على عي E a‏ ۽ نان رضى 
ذهل نقول : ملكه بالرضى » أم نقول : ملكه بالقيض وتأكد الماك 
حل ام ار > فهل نقول : ملكه بالقيض م ثم 
اتتقض الملك بالرد » آم نقول : إذا رد » تين أنه لا بملكه ؟ ؟ فيه قولان ؟ 
وھ ار كلاف ا مقت کا و 

منها :0 تصارفا ف الذمة : وتقاضا وتفرقا 4 قوحد أحدهماأ دما 
قبضه عيبا » فرده » إن قلنا : [ ملك ] بالقبض : صح العقد : وإن قلنا : 
:بين أنه لم يملك » فالعقد فاسد » لأنهما تفرقا قبل قبض ٠‏ 


هل على المسلم”"© اله استيراوها ؟ يبنى على هذا الخلاف ٠‏ 

ومنها : قال الإمام : الموصوف في الذمة إذا قبضه : فوجده 
معيباً إن قلنا : يسلكه بالرضى » فلا شك أن الرد ليس على الفور ؛ 
والملك موقوف على الرضى > وإن قلنا : ملك بالقبض » فيحتمل أن 


E e‏ معبية ؛ فردها: 


. في الأصل : فيصدق‎ )١( 
. في الأصل : للمسلم‎ )۲( 


EON 


بقال : الرد على الفور : كما في شراء الأعيان : والأوجه : المنم : لأنه 
لیس بمعقود عليه » وإنما رشت الفور فیا بنؤدي رده إلى رفع العقد 
ابقاء للعقد"“ ٠‏ إذا ثبت هذا » فإن وجد السيد بالنجوم المقبوضة 
أو بعضها عيبآ ؛ له الخبار ؛ بين أن يرضى به + أو پرده » ويطالب ببدله: 
سواء العيب اليسير » والفاحش »؛ فإن كان العيب في النجم الأخير : 
فان رضى به : فالعتق نافد قطعاً ؛ ويكون رضاه بالعيب كالإبراء عن 
بعض أاحق ٠‏ وهل بحصل العتق من وقت القبض » أم عند اثرض ی 
وجهان ؛ أصحهما : الأول ٠‏ وإن أراد الرد والاستبدال » فرد » فإن 
قلنا : تتبين بالرد أن الملك لم يحصل بالقبض » فلا عتق » وإن أدى بعد 
ذلك على الصفة المستحقة ؛ حصل العتق حينئذ ٠‏ وإن قلنا : بحصل 
املك في المقبوض وبال د برتفع ؛ فوجهان ٠‏ أحدهما : أن العتق كان 
حاصلاء : إلا أنه كان بصفة الجواز : فإذا رد العوض ؛ ارتد ٠‏ 
وأصحهما : نتبين أن العتق لم يحصل : إذ لو حصل » ام يرتفع » ولا 
بثبت العتق هنا بصفة اللزوم باتفاق الأصحاب ٠‏ ولو تلف عند السيد 
ما فبضه » ثم عرف أنه كان معيباً : فقد قدم الإمام عليه » أنه لو اتفق 
ذلك في عين فإن رضي ؛ فالذي بدل عليه فحوى( كلام الأصحات ۽ 
ا 000 

الرد ء والرد بكفي في سقوط الرض فى اكد E‏ 
قرر : ولم يسقط إلا بالإسقاط ٠‏ وأما النجوم » فإن رضي » فالحق 
نافد » وبعود الوجه ان ف أنه يحصل عند الرضى »؛ أم يستند إلى 
القبض ؟ وإن طلب الأرش ١‏ تبين أن العتق لم يحصل » فإذا أدى 


00 الأصل e‏ العفد . 


551 دب 


الأرش » حصل حينئذ » وإن عجز » فللسيد إرقاقه » كما لو عجر يعض 
النجوم ٠‏ وبجيء الوجه الآخر » وهو أنه يرتفع العقد بعد حصوله ٠‏ 
وني قدر الأرش وجهان ؛ أحدهما : ما نقص من قيمة قدر رقبة العبد 
بحسب تقصان العيب من قيمة النجوم » وبهذا قطع السرخسي ٠‏ 
والثانى : ما نقص من النجوم المقبوضة بسبب العيب ء ونقل الروياني 
عد هذا الوجه » وأجري الوجهان في كل عقد ورد على موصوف 
في الذمة ٠‏ قال الإمام : وأمثل منهما أن يقال : بعرم السيد ما قبض : 
ويطالية بالمسمى بصفاته المشروطة ٠‏ أما إذا قيض النجوم : فوجدها 
ناقصة الكيل أو الوزن » فلا يعتق بلا خلاف » سواء بقي المقبوض في 
بد السيد آم تلف» فإن رضي بالناقص» فجينئذ يعتق بالإبراء عنالباقيء 

السادسة : إذا خرج بعض النجوم مستحقاً » تبين أن لا عتق ء 
لأن الأداء لم يصح » وإن ظهر الاستحقاق بعد موت المكاتب » تبين أنه 
مات رقيقاً » وأن ما تركه للسيد دون الورثة ٠‏ ولو قال السيد عند 
الأخذ : اذهب فانت حر » أو قد عتقت » ثم بان الاستحقاق » فهل بحكم 
بالحرية مئؤاخذة له » أم لا » لأنه بناه على ظاهر الحال » وهو صحة 
الأداء ؟ وجهان » أصحهما : الثانى » وهو المنصوص » وهما كالوجهين 
فيما إذا خرج المبيع متحت ركان قد قال فى سخاضمة المدعي + إنه كان 
ملكا لبائ فلان إلى أن اشتريته منه» أنه هل يرجع بالثمن على بائعه ؟ 
وجزم البغوي بالأصح في المسألتين ٠‏ ثم قال : ولو اختلفا » فقال 
المكاتب : أعتقتنى يقولك : أنت حر » وقال السيد : أردت أنك جر بما 
أديت » وبان أنه لم يصح الأداء » فالقول قول السيد سيمينه » وهذا 
السياق يقتضي أن مطلق قول السيد » محمول على أنه حر بما أدى : 
وان لم يذكر إرادته » قال الصيدلاني : وقياس تصديق السيد أنه لو 


ب ۷{ لس 


قيل لرجل : طلقت امرأتك ؟ فقال ل : نعم » طلقتها » ثم قال : إنما قلت17١)‏ 
ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق » وقد سألت المفتين فقالوا : 
لا بقع به شيء ٠‏ وقالت المرأة : بل أردت إنشاء الطلاق أو الإإقرار 
به » أنه يقبل قوله بيمينه » وكذا الحكم في مثله في العتق » وهكذا قد 
ذكره غيره » ونقله الروياني » ولم يعترض عليه(" » لكن قال الإمام 
دئعه e‏ ا ااب 1 ار إقرار » بخلاف ا 
لفطل الجرية عقيب قبض النجوم 6 فا نه محمول على الإخبار عمأ نقتضيه 
القبض » ولم توجد الإشارة في الطلاق إلى واقعة » وإنما وجد سوال 
مطلق »> وجواب مطلق ٠‏ وفي كلام الإمام إشعار بأن قوله تق حر 
إنما يقبل تنزيله على الحرية بسوجب القبض إذا رتبه على القبض ؛ 
وأن في مسألة الطلاق لو وجد قرينة عند الإقرار > بأن كاذنا تخاصمان 
في لفظة أطلقها » فقال ذلك » ثم ذكر التأويل » » يقبل » وأن في الصورتين 
لو انفصل قوله عن القرائن ل ل ٠‏ وهذا تفصيل قويم 
لا بأس بالأخذ به » لكن قال فى في « الوسيط » : لافرق بين أن يكون 
قوله : أنت حر » جواباً عن سوال حربته » آم ابتداء » وبين أن يكون 
حل جو 6و عر سين حجر المار اولان لدي 
إلى قبول التأويل في الطلاق وغيره ٠‏ 


الحكم الثانى في الأداء ٠‏ وذمما تعلق به مسال : 
إحداها : يجب على السيد إبتاء المكاتب» لقول الله تعالى (وآتوهم 


(1) في الاصل : قال 
(۲) في الأصل : وله تعرض . 


- €۸ ب 


من مال الله الذي آتاكم ) [ النور : ۳۳ ] واختار الروياني في « الحلية » 
أن الإبتاء مستحب » وليس بشىء ٠‏ والإيتاء : أن يحط عن المكاتب 
شيئاً من النجوم » أو يبذل شيئآً ويأخذ النجوم » والحط أفضل » وهل 
هو الأصل » والبذل بدل عنه » آم بالعكس ؟ وجهان ٠‏ الأصح 
المنصوص : الأول » ومحل الإبتاء الكتابة الصحيحة > ولا يجب في 
الفاسدة على الأصح ٠‏ فإن أوجمنا » كفى حط شيء من القيمة الي 
يجب فيها ٠‏ ومن أعتق عبده بعوض » أو باعه نفسه » فلا إيتاء على 
GEE‏ 
على عوض > ولا يجب في الإعتاق بغير عوض بلا خلاف ٠‏ وف 

sS 
وعلى هذا » فإنسا يتعين في‎ ٠ وأصحهما : قبله ليستعين به في الأداء‎ 
وأما وقت الجواز » فمن أول عقد الكتابة » ويجوز‎ ٠ لنجم الأخير‎ 
أيضاً بعد الأداء وحصول العتق » لكن يكون قضاء إذا أوجبنا التقديم‎ 
وقيل : لا بجوز الإيتاء إلا في النجم الأخير أو بعده » وفي‎ ٠ على العتق‎ 
قدره وجهان » الأصح المنصوص في « الأم » :لا تدر ويل يكف‎ 
» أقل ما يتمول » والثاني : أنه ما يليق بالحال ؛ ويستعين. به على العتق‎ 
فيختلف بقلة المال وكثرته ؛ فإن لم يتفقا على شيء » قدره الحاكم‎ 
وقيل : بعتبر حال‎ ٠ ونظر فيه إلى قوة العبد وأكسابه‎ ٠ بالاجتهاد‎ 
السيد في اليسار والإعسار : وقال الاصطخري : بحتمل أن يقدر بربع‎ 
العشر : قال الإمام : إذا قلنا : بقدره الحاكم » فقدر شيا تبين أن له‎ 
وقعاً باانسبة إلى | مال ] الكتابة » كمى » وإن تيقنا أنه لا وقع لهه‎ 
لايكفى . وإن شككنا : فخلاف » لتعارض أصل براءة. السيد وأصل‎ 


1ق الال ٠‏ ار 


بقأء وجوب الإبتاء ٠‏ أما التي ندر ارس ون + اقلت 
وإلا » فالسيع ٠‏ وأما جنسه ء فالايتاء بالحط لايكون إلا من نمس مال 
الكتابة » وأما البدل » فإن كان المذاؤن من غير ج قال | اكا | 
كبذل الدراهم عن الدنانير » لم يلزم المكاتب قبوله على الصحيح » وبه 
قطع الأكثرون » وشذ الغزالي بترجيح اللزوم + فلو رضي به » جاز 
قطعاً » نص عليه » لأن الكتابة من قبيل المعاوضات؛ فلا يسلك بها مسلك 
العيادات» على أن الإمام قال : إذا منعئأ نقل الزكاة» وانحصر المستحقون: 
فقد نقول : لهم أنيعتاضوا عروضاً عن حقوقهم» فلو كان المبذه و لمن غير 
مال الكتابة » لكن من جنسه » فهل بلزمه القبول ؟ وجهان >¿ أحدهما : 
لا » لظاهر الآبة » والصحيح : نعم » كالزكاة » ولأن المقصود الإعانة ٠‏ 


َع 

لو مات السيد بعد أخذ النجوم > وقبل الإيتاء » لزم الورلة 
الإنناء : فإن كانوا صغاراً ؛ تولاه وليهع ء فان كان مال الكتاية باقاً . 
أخذ الواجب منه ¿ ولا راه اصحان الكانوان : لأن حقه ف عينه . 
آو هو كالمرهون به . هكذا قاله القفال » و نقله أبن كج عن نصه ف 
« المبسوط » ٠‏ وإن لم | يكن باقياً ] فثلاثة أوجه » أحدها : أذ 
واس الإا لضعقه وخر عن الديون + و صل ف :رضية الى 
والثاني : أنا إذا قلنا : بقدر الواجب ف الاجتهاد ۾ فأقل م تسول 0 
رتبة1"© الديون والزبادة في رتبة الوصية لضعفها ٠‏ والثالث وهو 
الصحيح : أن ما يحكم بوجو به على الاختلاف » يقدم على الوصايا . 
فإن أوصى بزيادة على الواجب . فتلك الزيادة من الوصابا ٠‏ 


إذا لم ببق من النجوم إلا القدر الواجب ف الإيتاء » لم سقط 
ولم يحصل التقاص » لأن للسيد(١2‏ أن يؤوتيه من غيره » وليس للسيد 
تعجيزه » لأنه له عليه مثله » لكن يرفع المكاتب 7 إلى القاضي”" حتى 
يرى برأنه > ويفصل الأمر بينهما ٠‏ وإن جعلنا الإيتاء أصلا7؟؟ » فقال 
القاضي حسين : له تعجيزه بالباقى إذا لم نجده » وإذا عجزه » سقط 
الإيتاء » وارتفع العقد من أصله ٠‏ قال الإمام : هذا عندي غير صحيح» 
وإنما شرع الإبتاء لثلا يعجز العبد بقدره » ولا يفوت العتق ٠‏ 


المسألة الثانية : إذا عجل المكاتب النجوم قبل المحل : فإن لم 
يكن على السيد ضرر في القبول » أجبر عليه » وإن كان » بان كسان 
لاببقى بحاله إلى وقت الحلول : كالطعام الرطب + أو لزمه له مؤنة » 
كالحيوان ؛ وما بحتاج إلى حفظ » أو كان في أيام فتنة أو غارة » فلا 
بجبر على القبول ٠‏ فلو أنشا العقد في وقت الفتنة والغارة » لم يحبر 
على الأصح : لأنها قد تزول عند المحل ٠‏ ولو أثى بالنجوم في غير 
بلد العقد : فإن كان في النقل مؤؤنة » أو كان الطريق أو ذلك اليلد 
مخوفا » لم بجبر على القبول » وإلاء فيجبر ٠‏ ولو أتى بالنجم في محله» 
كي ا جو ا ل بو و الو 
حاضر ؛ وبعتق المكاتب ٠‏ ولو أتى بالنجم قبل الحول » والسيد غائبء 
قبض عنه أيضا إذا علم أن السيد لا ضرر عليه في أخذه » قال 
الصيدلاني : ومئله لو كان الغائب دين على حر » فآذن ل4 الحاكم : 


ق الأضيل الد 

) في الأصل : الكاتب 

) في نسخ الظاهرية : إلى الحاكم . 
)“ف الأصل:: صل 

) في الأصل : منع . 

) في نسخ الظاهرية : فأتى به . 
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هل يقبضه للغائب ؟ وجهان ٠‏ أصحهما : المنع » لأنه ليس للمؤديغرض 
إلا سقوط الدين عنه » والنظر للغائب أن يبقى20 المال في ذمة المليء » 


إذا اتی المكاتب والنجوم > فقال السيد : هذا حرأم» أو معصوب» 
نظر » إن أقام يبنة بذلك » لم بجبر على قبوله » وتسمع منه هذه 
البينة لأن في إقامتها غرضاً ظاهراً » وهو الامتناع عن الحرام » هكذا 
أطلقه كثيرون ٠‏ وقال الصيدلانى : إنما تقبل البينة إذا عين له مالا 
[ أما ] إذا لم بعين » فلا تتصور البينة للمجهول » ولا معنى لقولهم : 
إنه مغصوب ٠‏ والصحيح الأول ٠‏ وإن لم يكن بينة » فالقول قول 
المكاتب بيمينه أنه له » لظاهر اليد » فإن تكل » حلف السيد » وكان 
كإقامة البينة » في وجه : لا يحتاج السيد إلى بينة » والصحيح الأول ٠‏ 
ولا تثبت [ بينة ] السيد في حق امالا الذي عينه » ولا يسقط بحلف 
المكاتب حقه » ثم إذا حلف المكاتب . فالمذهب أنه بجر السيد على 
قبوله » أو إبرائه عن ذلك القدر + فإن امتنع منهما » أخذ الحاكم تلك 
النجوم » وعتق المكاتب ٠‏ وقيل : في إجباره على الأخذ قولان ٠‏ ثم 
إذا أخذه السيد » نظر ؛ إن عين له مالكاً » أمر بتسليمه إليه بلا خلافء 
مؤاخذة له باعترافه ء وإن لم بقبل قوله على المكاتب ٠‏ وإن لم يسين 
مالك » بل اقتصر على قوله : هو مغصوب » أو مسروق » أو حرام : 
مالكه ٠‏ وأصحهما 5 لاشتزعه » لأنه لم يقر لمعين ٠‏ و نقل الروياني وغيره 
على هذا أن يقال : امسكه حتى يتبين صاحبه ؛ ويمنع من التصرف 


0 ف الأصل. ١‏ يفي 


0 ا 


فيه » فإن كذب نفسه » فقال : هو للمكاتب [ كان ] كما ادعاه » قال 
الإمام : فالصحيح أنه بقبل » وينفذ تصرفه فيه بحسبه ٠‏ قال : وإن 
قانا : يزيل الحاكم بده » فالظاهر أنه لو كذب نفسه » لايقبل ٠‏ 
فر 

إذا جاء المكاتب بالنجم عند المحل » وعلى شرط السيد أن يبرئه » 
فالشرط لغو » وللسيد أخذه » فلا بلزمه أن يبرئه عن الباقي » 
وإن عجل قبل المحل على أن يبرئه عن الباقى فأخذه وأبرأه » 
لم يصح القبض » ولا الإبراء ٠‏ ولو قال : أبراتك عن كذا ء 
بشرط أن تعجل لي الباقي » وإذا عجلت علي كذا فقد أبرأتك عن 
الباقي » فعجل » لم يصح القبض ولا الإبراء » وإذا لم يصح » لا يحصل 
العتق » وعلى السيد رد المأخوذ ٠‏ هذا هو المذهب » وأشار المزنى إلى 
ترديد قول في صحة القبض والإبراء » ولم يسلم له جمهور الأصحاب 
اختلاف القول » وحملوا التجويز على ما إذا لم بجر شرط22 » فابتداً 
بدلك ٠‏ ولو أنشأ رضى جدیداً بقبضه عما عليه » حكم بصحته » كما 
لو أذن للمشتري في قبض ما في بده عن جهة الشراء » أو للمرتهن في 
قبضه عن جهة الرهن ٠‏ ولو أخذ السيد ما عجله المكاتب » وأبرأه عن 
الباقي بلا شرط » أو عجز المكاتب تفسه » فأخذ السيد ما معه » وأبرأه 
عن الباقى » أو أعتقه » جاز ٠‏ ولو أراد السيد والمكاتب حيلة بعتق بها 
ونا تسل و كوو هة الاه فال السات طريقه أن هول 
إذا عحزت تفسمك » وأدرت كذا » فأنت حر » فإذا وحدت الصفات > 
عتق عن جهة الكتابة » لأنها لا ترتفع بمجرد تعجيز نفسه » وإنما ترتفع 
إذا فسخها بعد التعجيز »> وإذا عتق عن الكتابة » كانت الأكساب له » 
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فيتراجعان» فيرجم المكاتب على السيد بما أخذه ء والسيد عليه بقيسته: 
لأنه أعتقه على عوضين : التعجيز » والمال المذكور ء والتعجيز لا يصلح 
عوضاً » فكأنه أعتقه بعوض فاسد ٠‏ قال صاحب « الشامل » : ولو م 
يعلق هكذا ء ولكن قال : إن أعطيتنى كذا فآنت حر » فأعطاه > عتق 
ولكنه عوض فاسد ء لأن المكاتب لاتصح المعاوضة عليه : فيعتق 
بالصفة » وعليه تمام قيمته ٠‏ ولو عجل المكاتب النجم ؛ على أن يعتقه: 
وسرثه عن الباقي » ففعل السيد ذلك ؛ عتق المكاتب ؛ ورجع عليه 
بقيمته » ويرجع المكاتب على السيد بما دفع : لأنه أعتقه بعوض فاسد. 
حكاه القاضى عن النص ء 

المسألة الثالثة : في تعذر تحصيل النجوم عند حلولها : وله أسباب؛ 
الأول : الإفلاس » فإذا حل نجم على المكاتب » وهو عاجز عن أداثه . 
أو عن بعضه » فللسيد فسخ الكتابة » وله أن يفسخ بنفسه »> لأنه 
فسخ مجمع عليه » كفسخ النكاح بالعتق » وإن شاء رفع إلى الحاكم 
ليفسخ(22 ٠‏ وف تعليق الشيخ أبي حامد : لأنه إذا ثبت عجزه بإقرارهء 
أو بالبينة » فللسيد7؟ فسخ الكتابة ٠‏ وينبغي أن لا يشترط إقراره 
بالعجز » ولا قيام البينة عليه » لأنا سنذكر إن شاء الله أنه لو امتنع مسن 
الأداء ثبت حق الفسخ ٠‏ وإذا لم يود » فهو ممتنع » إذ لم يكن عاجزاً ٠‏ 
وإذا رفع إلى القاضي » فلا بد من ثبوت الكتابة » وحلول النجم عنده ٠‏ 
ومتى فسخت » سلم للسيد ما أخذه » لأنه كسب عبده » لکن ما آخده 
من الزكاة يسترد ويؤديه ٠‏ وهذا قد سبق في الزكاة » وليس هذا 
الفسخ على الفور » بل له تآخيره ما شاء » كفسخ الإعسار ٠‏ وإذا 
استنظره المكاتب » استحب أن بنظره » ثم لا بلزمه الإمهال » بل له 


. في الأصل : الفسخ‎ )١( 


(؟) في الاصل : فله فللسيد . 
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الرجوع إلى الفسخ متى بدا له ٠‏ وإذا طالبه بالمال » فلا بد من الإمهال 
بقدر ما بخرجه من الصندوق والدكان والمخزن» ويزن فإن كان مالهغاماء 
فقد أطلق الإمام والغزالي أن للسيد الفسخ » وليحمل على تفصيل ذكره 
ابن الصباغ والبغوي وغيرهما » وهو أنه إن كان على مسافة القصر : 
لم بلزمه التأخير إلى استيفائه » كما لو كانت له وديعة » وإن كان 
مؤجلا, » آو على معسر » فلا ٠‏ وإن كان الدين على السيد » وهو مسن 
جنس النجوم » ففيه الخلاف في التقاص » وإن كان من غير جنسه + 
أداه ليصرفه المكاتب في النجوم ٠‏ ولو حل النجم وهو نقد » وللمكاتب 
عروض ؛ فإ أمكن بيعها على الفور : بيعت ولا فسخ » وإن احتاج 
البيع إلى مدة » لكساد(١؟‏ وغيره » فمقتضى كلام الصيدلا ني أن لا 
فسخ ٠‏ ورأى الإمام الفسخ » كغيبة المال : وهذا أصح: وضبط البغوي 
التآخير للبيع بثلاثة أيام ٠‏ وقال : لا يلزم أكثر منها ٠‏ 

السبب الثاني : غيبة المكاتب + فإذا حل النجم » والمكاتب غائب: 
أو غاب بعد حلوله بعير إذن السيد » فللسيد الفسخ إن شاء بنفسهء 
وإن شاء بالحاكم » وقيل : لا يفسخ بنفسه والصحيح الأول فلا 
بلزمه تأخير الفسخ لكون الطريق مخوفا : أو المكاتب مريضاً ٠‏ وإذا 
فسخ بنفسه » فليشهد عليه ؛ لثلا يكذبه المكاتب » وإن رفع إلى الحاكمء 
فلا بد أن شت عنده حلول النجم وتعذر التحصيل » ويحلفه الحاكم 
نم ذلك له ا ا المسلالار : يحلفه أنه ما قبض 
النجوح منه : ولا من وكيله ؛ ولا آبرآه : ولا أحال به : ؛ ولا بعلم له مال 
حاضر ٠ه‏ وذكر الحوالة مبنى على جواز الحوالة بالنجوم ٠‏ ولو كان مال 
المكاتب حاضرا . لم يد الحاكم النجوم منه » ويسكن السيد من الفسخ: 


[ لأنه ] ربما عجز نفسه لو كان حاضراً » ولم يود المال ٠‏ ولو نظر 
المكاتب بعد حلول النجم » وأذن له في السفر » ثم بدا له في الانظار » لم 
يكن له الفسخ في الحال » لأن المكاتب غير مقصر هنا » و ن ال رفسمعم 
السيد الأمر إلى الحاكم » ويقيم البينة على الحلول والغيبة > ويحلف 
مع ذلك » ويذكر أنه رجع عن الإنظار » فيكتب الحاكم إلى حاكم بلا 
المكاتب ليعرفه الحال » فإن أظهر العجز » كتب به إلى حاكم بلد السيد 
ليفسخ إن شاء » وإن قال : أؤدي الواجب » فإن كان للسيد هناك و كيل: 
سلم إليه » فإن أبى » ثبت حق الفسخ للسيد » وللوكيل أيضاً إن كان 
وكيلاء فيه ٠‏ وحكى ابن كج قولا آخر أنه لا فسخ بالامتناع عن 
التسليم إلى الوكيل » لاحتمال العزل ٠‏ وإن لم يكن هناك وكيل : أمره 
الحاكم بإيصاله إليه » إما بنفسه » وإما بغيره » ولزمه ذالك في أول 
رفقة تخرج212؟ » أو في الحال إن كان لا يحتاج إلى رفقة في ذلك الطريق؛ 
وعلى السيد الصبر إلى أن تمضي مدة إمكان الوصول » فإن مضت » 
ولم يوصله مقصرا » فللسيد الفسخ » قال ابن كج : ولو لم تكن في 
بلد السيد حاكم » فكتب السيد إلى العبد » وأعلمه بالحال » وأمره 
بالتسليم إلى رجل » فامتنع » فعندي أنه كما لو امتنع بعد تاب 
القاضي إذا وقع له العلم به ه وحكى ابن القطان فيه وجهين ٠‏ قال : 
وحكى وجهين فيما لو سلم المكاتب إلى وكيل السيد » وبان أن السيد 
عزله » هل برأ المكاتب ؟ قال : وعندي أن الوجهين مخصوصان بسا 
إذا قال الحاكم : فلان وكيله » ولم يأذن بالتسليم إليه » فإن أمره ء 
بالتسليم إليه » برىء بلا خلاف ٠‏ 

السبب الثالث : الامتناع » فإذا امتنع المكاتب من أداء النجوم 


(1) في الأصل : في أول أو رفقة . 
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م القدرة ای ییک عليه لون الج که هلا بجير عليه ولان لكاب 
جائزة من جهة المكاتب » ولأنها تتضين التعليبق بالصفة ء والعيد لا 
بجبر على الصفة » فإذا عجسز نفسه » فالسبيد بالخيار » إن شاء.فسخ ؛ 
وإن شاء صبر ء وإن أراد الفسخ > فسخ بنفسه » ولا يحتباج إلى 
القاضي ؛ ٠‏ ول کات الفبيخ؟ وجصبانه : أحدهما : : لادلا 
ضرر.عليه في بقائها ء وأصجهما : : نعم ء كالمرتهن ب ي 
الإمام. تجو الماع من لادء مع أن لا يلك اسع بيد + 7 


لرام ق ملق أن لتكت ةل" بجنون ا > فإن أراد 
السيد يد الفسخ ء ء اشترط أن بأني الحاكم فش عنده الكتاية ء ؛ وخلول 
النجم > ويطالب به . ويحلفه الحاكم على بقاء الاستحقاق ‏ ٿم ببحث . 
ن وَجَد کاب مال داه عن الواجب عليه . > ليعتق لان امون 
ليس من آهل الضرر لنفسه ٠‏ فناب عنه الحاكم . > بخلاف الغائب الذي 
له مال حاضر ٠‏ ثم الحنهور أطلقوا أن الحاكم TT‏ 
وقال الغزالي 2 إن رأى له مصلحة في الحرية » وإن رأى أنه 
يضيع إذا عتق : لم يود ٠‏ وهذا حن » ولكنه قليل النفع : > مع قولنا : 
إن-للسنّد .إذا. وجد مالا الاسنتقلال بأخده: آلا آن بقال::: منعه. .الحاكم 
من. الأحَدْ والجالة هذه:ء وإن لم بجد:ااحاكم له مالا؟ : مكن. السيد من 
الفسخ فإدا فسخ عاد المكاتب .فنا له..؛ .وعليشسه نفقته > فإن:أفاق 3 
وظهر.له مال كان حضله قبل الفسسخ » “دفعه إلى السيد . وحكم بعتقه » 
وانعضن التعجيز * # هكد! أطلقوه ۰ «وآحسن ع الإمام ب خقال: :. إن ظهر “المال 
في يد السيد ء رد التسجيز» وإلاء هو اشنلا صخ حن عفر 
الوصول إلى حقه : فأشبه ما لو كان ماله غائباً » فحضر بعد الفسخ ٠‏ 
وإذا حكمنا سطلان التعجيز » وكان السيد جاهلاء بحال المال » فعلى 
الكاتب رد ما أنفق السد عليه ء وإن وجذ اليد اللاب ى وة 


ل oV‏ ا الروضة ج 1۲ م۷١‏ 


مالا » فقد سبق أن الاستقلال بأخذه ؛ وحكينا عن الإمام فيه تفصيلاء. 

الخامس : إذا مات المكاتب قبل تمام الأداء » انفسخت الكتابة ء 
ومات رقيقاً » فلا بورث » وتكون أكسابه لسيده » وتجهيزه عليه > 
سواء خلف وفاء بالنجوم » آم لا » وسواء كان الباقي قليلا” آم كثيراً : 
وسواء كان حط عنه شيئا » آم لا » لأن الإبتاء غير معلوم » فلا يسقط 
به معلوماً ٠‏ نص ف « الأم » على أنه لو أحضر المكاتب المال ليدفمه 
إلى السيد ء أو دفع المال إلى رسوله ليوصله إليه » فمات قبل قبضه : 
مات رقيقاً أيضاً » وأنه لو وكل المكاتب رجلا“ ف دفع النجم الأخير إلى 
السيد : ومات المكاتب ؛ فقال أولاده الأحرار : دفم الوكيل قبل موته» 
فمات حرا » وكذيه السيد ؛ فهو المصدق » فإن أقاموا بينة على الدفم 
بوم الخميس : وكان قد مات يوم الخميس » لم ينفعهم إلا أن يقول 
الشهود : دفع قبل موته » أو يقولوا : دفع قبل طلوع الشمس » ويكون 
السيد معترفآ بان مات بعد الطلوع ٠‏ وأنه لو شهد وكيل المكاتب بقبض 
السيد قبل موت المكاتب » لم تقبل شهادته » ولو شهد به وكيل السيده 
قبلت » لعدم التهمة ٠‏ 

قروع 

تتعاق بالفسخ' والانفساخ » فيحصل الفسخ بقول السيد : 
فسخت الكتابة » ونقضتها » ورفعتها » وأبطلتها » وعجزت المكاتب ٠‏ 
ولو لم يطالبه السيد بعد حلول النجم مدة » ثم أحضر المكاتب المال ؛ 
لم يكن للسيد الامتناع من قبضه » ونص في « الأم » أنه لو قال بعد 
التعجيز : قررتك على الكتابة » لم يصر مكاتباً حتى يجدد كتابة » وقد 
سبق في القراض ما يقتضي خلافاً فيه ٠‏ 


(1) في الأصل : الفسخ . 


— (OA — 


ف : ليس هذا كالقراض » فإن معظم الاعتماد هنا في العتق على 
التعليق » وهذا اللفظ لا يصلح له ٠‏ والشأعل 


ولو تطوع رجل بأداء مال الكتابة ؛ فهل بجبر السيد على القبول: 
أم له الفسخ ؟ وجهان أصحهما : له الفسخ » وبه قطع الإمام ٠‏ وإذا 
قبل » ففي وقوعه عن المكاتب إذا كان بإذنه وجهان » القياس : الوقوع٠‏ 
وإذا مات المكاتب رقيقاً » أو فسخ السيد الكتابة لعجزه » رق كل مسن 
بكاتب عليه والد وولد : وصاروا جميعاً للسيد » وجميع ما ف 
بده من المال للسيد إن لم يكن عليه دين » فإن كان » فسنذكره إن شاء 
الله تعالى ٠‏ 

رن 

إذا قهر السيد المكاتب » واستعمله مدة » لزمه أجرة مثله ٠‏ ثم 
إذا جاء المحل » هل بلزمه إمهاله مثل تلك المدة » أم له تعجيزه والفسخ ؟ 
قولان ٠‏ أظهرهما : الثانى » لأنه أخذ بدل منافعه ٠‏ ولو حبسه عن 
السيد » فا مذهب أنه لا إمهال ؛ وأجراه العراقيون على القولين ٠‏ وقد 
ذكرنا المسألة فيما لو أسر الكفار مكاتباً مدة | ثم | استنقذناه : 

المسألة اأرابعة : فيما إذا انضم إلى النجوم ديون على المكاتب 
ليده أو لغيره » أو له ولغيره ٠‏ وفيها صور ٠‏ الأولى : كان للسيد مع 
النجوم دين معاوضة » أو أرش' جناية » فإن تراضيا بتقديم الدين » 
فذاك » وإن تراضيا بتقديم النجوم » عتق ٠‏ ثم المذهب أن الدين الآخر 
لا يسقط ‏ فللسيد مطالبته به » ولو کان ما في بده وافيا بالنجوم دوز 
الدين » فإذا أداه عن النجوم بإذن السيد » فالحكم ما ذكر ناه » وللسيد 

. في الأصل : من ولده وولد ولده‎ )١( 

(؟) في الأصل : وارش . 


ك 01 س 


RENEE EO EEL REET 

له تعجيزه قبل أخذه ؟ وجهان » أصحهما : نعم ٠‏ ولو ذفع المكاتب 
بده إلى السيد > ولم يتعرضا للجهة » ثم قال المكاتب ؛ قصدت التكوء ْ 
وأتكر السيند “أو و قال“ أصدقه ٤‏ ولكن .قصدت آنا :الدين .لا النجوم ء 
فقال القفال-: دق المكاتب :+ وقال الصيدلاني :..يصدق السيد:» لأن 
الاختنار “هنا إلنه حلاف :سا راليوق n GE ٠‏ 


تمت :قول الثتال اصع + e ١‏ 


57 الثاية والثالثة :اذا 5 عليه زجوم وديون ا أو ل 3 
أو له ولغيره » فهو كالحر في الحجر عليه بالفلس » وقسم ماله بين 
انات اون ون تكن الع ارد اا 1 تر بخان - 
أصحهما : قولان » كالمفلس ٠‏ والثاني :“نحل قطعاً » لأن للرق220 أثراً 
ف إبطال الأجل 7 ولهذا : نص الشافعي رح الله أن اي اذا استرق 
و ؛ حل » فان قلنا : بحل » قسم المآل عا يالجميع » وإلاء 
فعلى الحال 4 أولا بحجر عليه بالتماس 5 النجوم , لأنها 
مستقرة ؛ » والمكاتب متمكن من إسقاطها ٠‏ انا ش 
إذا ثبت هذا » فإن كان ما في بد:المكاتب وافيآ بالديون » قضيت + 
وإلا 4 فإن لم.نحجر.عليه ».فله تقديم ما شاء من الديون » ونه تغجيل 
الديون.قبل.المحل > ولا بجوز. تعجيل الديون المؤجلة بغين إذنْ سيدم .. 
وف جؤازه:.إذنه الخلاف. في تبرعاته بإذته .+ وف معناه ما إذا عحل 
الديون للسنيد » ومنهم من طرد الخلاف: في تعجيل النجوم » ذكره: 
الروياني هو إدا قدم النجوم » عتق ».وبقى دين الأجانب علية» ولا 


1 


١١‏ في الأصل : الرق 


د ا 3 


لخ د الجاني » لان العتق , بحصل لصفة ٠‏ لاف 
غاي fie‏ لو عاق عتق عبذه بصفة © لم جني AEN‏ 
ل نم وقويع اأعتق انميق السابق بلا اخلاف » والأولى. أن ققدم 
دي المعاملة » فان فضل شيءَ » جمله في ارش ٤‏ فان فضل شيء» 
صرفه في النجوم ٠‏ وسيظهر وجه هذا الترتيب نبب إن شاء الله تعالى ٠‏ وإ 
ا لس 
قولان:» أجدهما : قيسم على در الديون » :وأصحهما. : يندم دين 
المعاملة,» أنه تيا 9 59 ف بده خاصة »:وللارش متعلق آخر ؛ وهو. 
الرقبة.» وكذا بحق السيد بتقدير. المجز بعود إلى الرقبة » ويسوى بين 
النقك:.و العردض” 0 بقندم :آرش الحناية على النحصوم .» لأن.الأزش”» 
مستقر» والنجوم [.معرضة.] للسقوط ٠‏ وقال القاضي .بو “الطيف.: 
لا خاو أن بهذا :الثاني . مذهت الشافتي رحمة الله » وإنمنها الأول 8 
ا ,التسوية 6 فان عجن المكاتت. الفسة » سقطظت النجوم ٠‏ وف دين 
ل شنجهما :سقط أنضآ ونضرف ما ف بده إلى 
ديون! لنياف » من e‏ فان بلع ف :انوع ٬فهل‏ 
لمغاملة ».ام الأزئن:4 آم يسو بينهما ؟ أوجه» أصحها عند الشيخ أبي 
محمد.» و الغزالي .ونحوهما :. الثالث ٠‏ ثم ما تنقق شن کیل ال 
يتبع' به بعد العتق » وها تبقئ من من الأرش تعلق بالرقبة » بباع فيه ٠‏ ولو 
مات المكات قبل قسمة ما في بده» اتقسخت الكتابة » وسقطت التجوم* 
قال ابن سريج » وابن الصباغ : نسقط الأروش“ أيضاً ¿ لأنها تعلق" 
بالرقبة » وقد فاتث » وبما في _بده يحكم الكتابة » وقد بطلت » فعلى هذا 
يتعين صرف.ما خلفه إلى المعاملة +:وقال الصيدلاني والإمام والبغؤي : 


. في الأصل : الأرش‎ )١( 


ا 


تبقى الأروش وتعلقها بالمال » فعلى هذا إن سوينا في صورة التعجيز . 
فهنا أولى » وإن قدمنا [ الأرش » فكذا هنا » وإن قدمنا ] المعاملة : فهل 
تقدم هنا أيضاً » آم يسوى ؟ وجهان » أصحهما : التسوية ؛ لأنهما 
متعلقان بما خلفه ٠‏ 
فرع 

إذا لم يكن في يد المكاتب مال » أو قسم الموجود » إما على الديون 
جميعاً بالسوية » وإما على التقديم والترتيب » وبقيت النجوم أو 
بعضها » فللسيد تعجيزه » ورده رقيقاً ٠‏ وإن بقيت الأروش أو بعضها: 
فمستحق الأرش الباقي » لعجزه » لتباع رقبته في حقه » ولا بعجزه 
بنفسه » لأنه لم يعقده » لكن يرفع الأمر إلى الحاكم ليعجزه » صرح 
الأصحاب بهذا ٠‏ وقال الإمام : ظاهر كلامهم أنه بعجزه بنفسه ٠‏ 
والوجه : الرفع إلى القاضي ٠‏ فلو أراد السيد أن يفديه ويبقي الكتابة. 
فهل يمتنع على مستحق الأرش التعجيز ويلزمه قبول الفداء ؟ وجهان : 
أرجحهما عند الإمسام والعزالي : لا » وأصحهما 2 نعم 3 وبهذا قطلع 
الجمهور ٠‏ وأما صاحب دين المعاملة » فليس له التعجيز » لأن حقه 
لا يتعلق بالرقبة» ولو أمهله السيد ومستحق الأرش » ثم بدا لبعضه ٠0‏ 
وأراد التعجيز » فله ذلك ٠‏ وإذا تحقق التعجيز » سقطت النجوم : 
ويباع في الأرش » إلا أن يفديه السيد » ودين المعاملة لا يتعلق بالرقبة 
على الصحيح ٠‏ 

| ر 

ذكرنا أن الأصح تقديم دين الأجنبي على النجوم » وهل يضارب 

السيدمعهم بمالهمن دين المعاملة؟ وجهان» أصحهما : نعم وأما ما للسيد 


. في الأصل : بدا له لبعضهم‎ )١( 


5151 سه 


عليه من أرش جناية » فقال ابن كج : يستوي السيد والأجنبي فيه في 
دوام الكتابة » وأما بعد التعجيز » فيباع في أرش الجناية للأجنبى : 
وسقط ما للسيد »> لأنه صار ملكه > ولا شت للسيد على عبده آرشء 
ويجوز أن بجعل فيه خلاف ٠‏ 

المسألة الخامسة : إذا كان سنهما عند بالسوية 3 فكاتياه(١)‏ 3 لم 
يكن للمكاتب أن يفضل أحدهما على الاخر ف المدفوع ٠‏ فلو دفع 
إلى أحدهما نمام حصته بغير إذن الآخر » لم يعتق منه شيء » لأن نصف 
المأخوذ لشريكه : ويجيء فيه“ وجه ضعيف سبق ٠‏ وإن دفع إليه 
تمام النجوم » فكذلك على الأصح » وللشريك الآخر أخذ حصته مسا 
ورضاه ندع قل سج القبض ؟ قولان أظهرهما : لا : لأن حقه 
في ذمة المكاتب ٠‏ وما في بده ملكه ء فلا أثر للإذن فيه » ولأنه لو جاء 
با لمال ليعطيهما » فرضى أحدهما أن“ يزن للآخر أول2 ؛ ففعل : 
اهل بق حتى بر خر + ولو هلك الاقي قل أن رن 
للثاني : كان المدفوع بينهما » فكذا هنا » والثاني : نعم ء لأن الحق 
لا بعدوهم . فإن قلنا : لا يصح القبض : لم بعتق نصيب القابض* : 
وللآذن طلب حصته من المقبوض ٠‏ ثم إن أدى المكاتب الباقي » عتق 
عليهما : وإلا . فلهسا التعجيز ٠‏ وإن قلنا : يبصح القبض »> اختص 
القاض بما قبض : وعتق نصيبه ٠‏ ثم إن كان معسراً ؛ لم بعتق عليه 


. في الأصل : فكذباه‎ )١( 

(۲) في الأصل : فيها. 

(؟) في الأصل :أن . 

0 في الأصل : لم بصح قبض القابض . 


ع 0515 جم 


نيب الآخر » ولكن إن كان في يند المكاتب ما يفي به تست الا 
وادا نتن ارا وإلا غل التنجين:+ “وإ كان سر ی عن 
نصيت الريك ٠‏ وهل يقوم في الحال » أم عند التمجيز عن نصيب 
الآخر ؟ فيه القولان السابقان فيما إذا عتق ألما تضيئه© فان قان : 
يقوم في الحال ء فجميع ما في يد المكاتب ب :ايكون للشريك الآذن »> وما 
كسبه بعد ذلك يكون بن المكاتب والشريك الآذن »لاله كسب بنصفيه 
الحسر .والمكاتب. .٠‏ وإن مات قبل الأداء والتعنجين » » فعلكى”ما سبق 
هناك ٠.هذه.طزيقة‏ جماهير الأضحات ٠‏ وقال الإمام: اق 
وفاء بنصيت الريك الآذن » فالذي: زأنته للأصحات" القطم. “أنه لا 
سرايه ٠‏ وقال الغزالي» : ولا نقول بعشدق ,نضيبه ٤‏ بل بودي نصيتن 
لذ »ذا ادا تق لیا وان عبر عن أداء تصني ااذ فن 
ابن. سبريج : لا يشارك aa‏ ما:قدمنه-رضي ببقاء 
حقه(0) في ذمة المكاتب 6 فعلئ هذا وت عق نضيبالقانض ٠‏ “وف الشراية 
ا ا ب e‏ 
ا بعالا جرع ا ھن ایت رلا يشمو نه 
E EEE‏ 
:قد سبق ا لذا کا ا 7 فا أنه ااا » فصدقنه 
O yy‏ ا 
الكتابة في نصيبه » وهو بالخيار بين أن يشارك المصدق فيما أقربقبضه» 
فيأخذ نصفه » ويطالب العبد بالباقي » وبين أن يطالب المكاتب تسام 


)01 في الأصل : حقه وقي 5 


5 


نصيبه »لن كسبه متعاقحهما: بالشركة .ه وقيل : إذا جوزتا اتفراد 
أجدهما اريكتاية نصبيبه »لم شارك المضدق + بل يطالب المكاتب , > 

بض الشتريك لا يمنعه الرجوع عليه » لأنه آقر بالقيض» 
وربما قبض وهو لا .يعلم ٠‏ رف خد اکا حصت نویا ادن 
العبب, لاعترافه باه شوم رلا يرجم :العبدٍ أيضبآ على المصدق يما 
اید يما دك پیر أدج ال بشي على 
بأخذ منه » ولا تقبل شهادة المصبدق على المكذب ء لأ متهم 


حقه ٠.‏ وإتكاره قب - 


4 *الشاوشة :إذا 52 أعنينتلة' شراط ن“ هتل يضام مشا 
النجوم » فسدت الكتابةء لأنه شرط فاسند لأ ضننان التجؤم باطل» 
ولو ضمن بعضهم بعضآ بلا شرط » لم يصح » وف قول قديم : لا تفسد 
الكتابة بالشرط المذكور » لأنه مصلخةالعقد والمشهور الأول » ولو كاتب 
عبداً شرط. أن .يضمن :عنه فلانء .لم تتصجالكتابة أيضاء ولو أدى بعض 
المكاقنين ,عن بعض بلا شر ولا ضمان» أو کاتب عبدين ف ب .عفد ين» فأدي 
أحدهما عن الآخر » فإن آدى بإذنم» زجع عليه » وإلا » فلا ».وإن 
أدى :قبل 'العتق: »فهو تبرع: » وتبرعه. بغير إذن النبيد بباطل »:وباذنه 
قولان » فإن لم بعلم السيد. أنه يودي عن غيسره » بان ظن أن كسب 
المؤدئ:عنه ء: وأنه وكيله > فهو تبرع بغي إذن السيد 4 وإن علم الحال» 
فهو كالتضريح بالإذن:على الأصنح » فإن :صححنا الأداء ,الما يريع 
المؤدي على .السيد ء ويرجع على المؤدى عنه إن أدئ إذنه » ولا يرجم 
إن أدى: بين إذنه » وإذا ثبت سه الرجوع عليه ».فإن كان قد 
عتق » فذاك » وإلا » فيآخذ مما في يده » ونقدم على النجوم #الأننه 
0159ل ياوس الديد وريدن عند ا وعسو رع وان سم 
نصحح الأداء » فلا رجوع للمؤدي على المودى عنه » لكنه يسترد من 
السيد» فلو أدى النجوم ء وعتق > فالئص يترد جيذ ) ونس 
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فيما لو جنى السيد على مكاتبه » فعفا عن الأرش ‏ وأبطلنا العفو بناء 
على رد تبرعاته » فعتق » أن له أخذ الأرش ٠‏ قال اكثر الأصحاب : في 
الصورتين قولان » كزوال مانم من تبرعه » لكن وقع العفو والأداء 
فاسدين » فلا ينقلبان صحيحين ٠‏ ولو كاتب رجلان کل واحد منهسا 
عبده » ثم أدى أحدهما عن الآخر بغير إذن سيده » لم يصح أداؤه » 
ويإذنه قولان ٠‏ وقال القفال : إن انضم إذن المؤدى عنه إلى إذن 
سيده » صح بلا خلاف » لأنه يكون إقراضآ » والإقراض إذن السيد 
صحيح بلا خلاف » فإن لم نصحم أداءه » فله الاسترداد » فإن عتق 
قبل الاسترداد » ففيه الخلاف ٠‏ 
نر 

المكاتبون دفعة واحدة إذا اختلفوا فيما دفعه إلى السيد » فقال 
من قلت قيمته : أدينا النجوم على عدد الرؤوس » وقال من كثرت 
قيمته : بل على أقدار القيم » فقولان ٠‏ أظهرهما : يصدق من قلت 
قيمته » لثبوت بده على ما ادعاه ٠‏ والثانى : يصدق الآخر »> لأن الظاهر 
معه ٠‏ وقيل : ليست على قولين » بل إن أدوا بعض المال بحيث لو وزع 
على رؤوسهم » لم بخص أحدهم أكثر من قسطه » صدق قليل القيمة » 
وإن أدوا الجميع » وادعى قليل القيمة أنه أدى أكثر مما عليه ليكون 
وديعة عند السيد أو قرضآ على كثير القيمة » فيصدق كثير القيمة ٠‏ 
قال الروياني : ويجري الخلاففيما لو اشترى اثنان شيا على التفاضل» 
وأديا الثمن » واختلفا في أنهما أديا متفاضلا” » أم متساويآ ٠‏ 


. في الأصل : وديت‎ )١( 
. في الأصل : ليأت‎ )۲( 


۲۷١ - 


السابعة : في الاختلاف » وفيه صور » إحداهما : ادعى عبد على 
سيده انك کاتبتنی » فأتكر » صدق السيدبيمينه » وكذا لو ادعى على 
وارثه اة أن مورك انى صق الوارث » ويحلف على نفي 
العلم ٠‏ ولو قال السيد : كاتبتك وأنا مجنون » أو محجور علي » قال 
العبد : بل كنت كاملا » فإن عرف للسيد جنون أو حجر » صدق » وإلاء 
فيصدق العبد ٠‏ ولو قال السيد : كاتبتك » فأتكر العبد » ففي كتاب 
ابن كج أنه [ إن ] لم يعترف بأداء المال عاد رقيقاً » ويكون إنكاره 
تعجيزاً منه ٠‏ وإن قال السيد : وأدد مت المال وعتقت » فهو حر 
إقراره » فإن قال العبد : الذي أديت إليك ليس لي » بل وديعة لزيد » 
وادعاه زيد » صدق »ء أما إذا اختلفا في أداء المال » فالمصدق السيد » 
فان أراد المكاتب إقامة بينة بالأداء » أمهل ثلاثة أيام ٠‏ وهل هذا الإمهال 
واجب » آم مستحب ؟ وجهان ٠‏ ولا تثبت الكتابة بشاهد وامرأتين » ولا 
بشاهد ويمين ٠‏ ويشترط في الشهادة التعرض للتنجيم » وقدر كل نجم 
ووقته » وشت الأداء بشاهد وامرآتين » وبشاهد ويمين ٠‏ وقيل : 
ثبت النجم الأخير إلا بعدلين » لتضمنه العتق » والصحيح الأول ٠‏ 
0 الروياني في « الكافي » أنه لو أمهل ثلاثة أيام لياتي"“ ببينة 
الأداء » فأحضر شاهدا بعد الثلاثة » واستنظر ليأتى بالثانى » أنظر 
ا يٍ و 


الثانية : اختلفا في قدر النجوم » أو عددها ء أو جنسها » أو 
صفتها » أو قدر الأجل » ولا بينة » تحالفا » وكيفيته كما سبق في البيع» 
فإذا تحالفا » نظر » إن لم بحصل العتق باتفاقهما » بان لم يقبض جميع 


۰ في الأصل ” ودبت‎ )١( 
. في الاصل : ليأت‎ )۲( 
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[١‏ ما ندعية ] » أو قيض غير الجنسر الذي ديه » فمل : ل 
EEE‏ عه 
وان“ حصل العتق باتفاقھما ٤‏ بان قبض ما بدعيه بتمامه م وزعم ل 
أن الؤنادة على القدر الذي أعترف به أودعها دة انيت تفوذه > 
ويتواجعال ؛ فيرخ السيد بقيمة المكائب » ويرجع هو بنا أدى : »وقد 
إنقع في التقاص * ولو قال السيد : كاتبتك على نجم » فقال” الى 
جين » قا لالبغوي : صدق السيد بيمينة » لآنهأبدعي فساد العقد ء 


5-5 لل 2 أن يكون على الخلاف فيما ا اختلف ع التبايعان ف 
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1 ا لبا یھبا یمو مشا تن ایی ان 
وا البسيد بينة أنه كاتبه في شوال. تلك السنة. على .ألفين.».ذإن اتفقنيا 
أن الكتابة متحدة » فكل ببنة تكذب,الأخرى » فيتساقطان ويتحالفان.. 
وإن لم بتفقا على الاتحاد » فالبينة المتآخرة أولى » لأنه .رينا كاتن .في 

دمقبلة تو رتم7" بلع الكتاية» وأجدن أخرعو م : 


...الثالثة.:.ولد المكائب من زوجتة ١‏ ةاي بؤرلافه از 4 
قإنانظق لكاتب »انبر الولاء ا ا 
مات المكاتب » فاختلف مولاه ومولى آم أولاده » فقال مولا :عى شو 
بأداء النجوم. © ثم مات وج Oe;‏ أولاده الي“ وأشكر متواليها » فهم 


المصدة لين وعليه اب وهل يكبيه شاد وبين + أو شاهد 


)1( 0 7 : البيع . 
(۲) في الأصل : ارفعت . 
(۲) في الاصل : لمولها . 
(O0‏ ف الأصل “ولاءه. 


NE 


1 وامراتان 6 آم بحتاح إلى شاهذين ؟ فينته الخلاف في النجم الأخيزاء 
ويذفع مال ا مكاتب إلى وره الأحرار » لإقرار السنيد آنه مات حرا 0 
ولو آقر الشيدقي حياة الكاب 0 النجوم » تق وجل 6 
ولاء وله ١‏ 3 

0-0 الرابعة N EES‏ ل 2 
أقر أنه استوفی نجوم أحدهما ء أو أنه آبرأ أحدهما » أمر بالبيان » فإن 
قال : نسيته م أمر بالتذكر» ولا يقرع يبنهنا ما دام حينآاء وقيل: 
يقرع » والصحب ,الأول » فإن.يين أحدهما » فصدقه الآخر» فذاك» 
وإن كذبه وقال, : بل استوفيت مني » أو أبرآتتي » فله تحليف السيد » 
تن بيع بيت کل إلى أ فجي مان تک ف کا 
1 عتق أيضا ٠‏ وإن لم يتذكير » حلف لهمبا إذا ادعياه» وإذا حلف > 
.» آحدهما : : ببقيان علئ: .الكتاية. .» ولا يعتتق :واحيد : منهما ”الا 
.بأداء ١‏ النجوم » والثافي : تتحلزل دعسوئ: بالمكاتنين 1 فان حلفا علي 
اله لابق ی لكي ذف معاد و تل لخي 
a‏ بعتق. الخالف .> وبقي :الآخر.مكاتبآ ه ولو بين أحدهما ».فقال 
الخو : توتيني:بالإقزار :الذي اتهنه.»:ولم يقل ::استوفيت مني أو 
:أبرأتني قال الإمام” ::فالاضح أن دغواه مردودةء لأت لا يدعي" حت 
اتا » وإنما يدعي إخباراً قد يصدق فيه وقد يكذب » وقد سبق:ظير 
هذابفي الدعاوي. ٠ ٠‏ ولو مات السيد قبل البيان », فهل يقوم البوارث 
مقامه.في البیان.؟ قولان ٠‏ أحدهما :.لا» بل اقرع ٤‏ فمن اخراجت قرعته» 
فهو حر » وعلى الآخر أداء النجوم » وله تحليف الوارث على تفي العلم ٠‏ 
وأظهرهما : يقوم مقامه » ولا قرعة » فإذا بين » فالحكم كما سبق في 
بيان المورث » إلا أن الوارث يحلف على تفي العلم » فإن قال الوارث : 
لا أعلم المودي » فلكل فلكل واحد تحليفه آنه لا يعلمة أدئ » فإذا حلف لهما » 
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فوجهان : أحدهما : يستوفٍ من كل واحد منهما ما عليه » كما لو أقسر 
بأن أحد غريميه أوفاه دينه » ومات قبل البيان » وحلف الوارث لكل 
واحد منهما » فإنه توي الدينين جميعاً ٠‏ وحكى ابن الصباغ توقف 
العتق على أداء كل واحد منهما جميع ما عليه » ثم قال : وعندي أنه إن 
استوفى الالان » فقالا : نؤدي ما على أحدنا » أو اختلفا » فقالا : تؤدي 
الأكثر ليعتق » كان لهما ذلك » لأنهما بأدائه قد آديا جميع ما عليهما ٠‏ 
والوحه الثاني وهو الأصح » وبه قال القاضي أبو الطيب : يقرع سنهما: 
هكذا رتب الجمهور المسألة ٠‏ وقال الإمام والغزالي : لكل واحد من 
الكاتبين أن يدعي على الوارث توفية النجوم إلى المورث أو إبراءه له: 
وأن يحلفه على نفي العلم » فإذا حلف هل يقرع ؟ قولان ٠‏ أظهرهما : 
نعم » فمن خرجت له القرعة » فهر حر » وعلى الآخر أداء النجوم ٠‏ وإن 
قلنا : لا يقرع » قال الإمام : الذي يقتضيه القياس التوقف الى 
الاصطلاح » أو البيان » أو بينة » وينقدح أن يقال : للوارث تعجيزهماء 
فإنهما ممتنعان من الأداء وأحدهما مكاتب » وحينئذ فأحدهما حر » 
والآخر رقيق » فيقرع » والمذهب ما قدمناه عن الجمهور ٠‏ ولو أقر 
باستيفاء بعض نجوم أحدهما » ولم يبين » فلا قرعة » لأن العتق لا 
يحصل به » بل يوقف الأمر ٠‏ ولو ادعى أحد المكاتبين على الوارث 
الأداء أو الإبراء"“ » فأنكر » حصل بإنكاره الإقرار للآخر » قاله 
الصيدلاني ٠‏ 


قت :هذا الذي قاله الصيدلاني فيما إذا قال في إنكاره : لست 
المؤدي ٠‏ أما إذا قال : لا أعلم ونحوه » فليس مقرآً لآخر بلا شك ٠‏ 


وشاع 


. في الاصل : الأداء برا‎ )١( 


2 ¥. 


فروع 


من « التهذيب » لو قال السيد : استوفيت » أو قال المكاتب : 
أليس قد أوفيتك » فقال : بلى » ثم قال المكاتب : وفيتك الجميع ٠‏ وقال 
السيد : البعض > فالمصدق السيدء لأناللفظ يحتملهماجميعاً ٠‏ ولووضع 
عن المكاتب شيئاً من النجوم » واختلفا » فقال السيد : وضعت من النجم 
الأول » وقال المكاتب : من الأخير » أو قال : وضعت بعض النجوم » 
فقال المكاتب : بل كلها » صدق السيد بيمينه ٠‏ ولو كاتبه على آلف 
درهم ؛ فوضع عنه عشرة دنانير » لم يصح » فإن قال : أردت قيمة عشرة 
دنائير من الدراهم » صح ٠‏ فلو قال المكاتب : أردت المعنى 
الثاني » فأتكر السيد » صدق السيد ٠‏ ولو وضع عنه من الدراهم 
ما يقابل عشرة دانير » فهو مجهول عندهما » ففي صحته وجهان » بناء 
على الخلاف فيما لو أوصى بزيادة على الثلث وأجاز الوارث وهو 
جاهل بالزيادة » ففي وجه : لا يصح » ويحمل على أقل ما يتيقن ٠‏ 


الحكم الثالث : تصرفات السيد في المكاتب » وما يتعلق بهء 
وتصرف المكاتب » أما القسم الأول » ففيه مسائل : إحداها : في صحة 
بيع السيد رقبة المكاتب » وهبته قولان » الأظهر الجديد : بطلانه » 
ومنهم من قطع به » فعلى هذا لو أدى النجوم إلى المشتري بعد البيع » 
فهل بعتق ؟ فيه الخلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى فيما لو دفع 
النجوم إلى مشتري النجوم ٠‏ ولو استخدمه المشتري مدة» لزمه 
أجرة المثل للمكاتب » وهل على السيد أن يمهله قدر المدة التي كانت 
في بد المشتري ؟ قولان كما لو استخدمه السيد أو حبسه ٠‏ وإن قلنا 


ب ۲۷۱ - 


بالقديم فثلاثة أوجه » الصحيح : بقاء الكتابة » وينتقل إلى المشتري 
مكاتباً » فاذا أدى ! إليه النجوم عي و ي ٠‏ والثاني: 


بالشراء كاتقاله بالإرث ٠‏ والثالك : ترتقع الكتاية اليم + فيفل عير 
مكاتب ٤‏ وهو ضعيف ٠‏ ولو قال أجنبي لسيد المكاتب ال-5 
على كذا » أو أعتقه عني على كذا ء أو مجان » فهو كقوله: : أعتق 
مستولدتك». وقد سبق في الكفا راتءولايجوز | ا المكاتب: 
واچ ر 


الثاننة. : لايصح بيع اليد نجوم الكتابة فس المكااب 8 
لاتحي ولا الاستبدال عنها على على الصحيح . » فلو باعهاء لم يج للمكاتب 
تستليمهاا إلى المشتري »: ولا للمشتري مطالبته بسنا ء' ويحضل العتق 
يدفعها إلى الستيد ...وهل. يحل .بدفعها .إلى المشستري:؟ قال في 

ختصئ » :نعم -٠‏ وفي :« الأم.» : لا » فقال الجمهور :“قولان ٠‏ 
:“نسم والأن للسيد. سلطةءعلى :القبض: » .فأشبنه. الوكيسل 
وأظهرهما : لا » لأنه يقبض لنفسه » حتى لو تلف في بده » ضمنه 
نخلاق 'الوكيل ةوقال أبو إسحاق : إن قال عند البيع : خذها منه » 
أو قال للمكائب ادفعهاً إليه »> صار وكيلا” وعتق بقبضه » وإناقتصر 

على البيع » فلا > ويقان : إن أبا إسحاق » عرض هذا الفزق على ابن 
سرج » قلم عا هه ٠‏ :قال هو وإ ضح بالإذن 2 فنا اذل و تَخك 
المعاوظة لا بالوكالة ٠ ٠.‏ فإن لتا : “نعتق 2 قما أخذم ل ا 


اس اانا تاد كتوكيلة” 2 ون ت e‏ فالسيد يطناب 


امكاتب ب » وکاب يسترد من | اله 2 د 


)١(‏ في هامش الأصل > وإحدى نسسخ الظاهرية:: بعد:. 
(؟) في الأصل ٠‏ إن . 0 


¥ - 


الثالثة : السيد معه في المعاملة كأجنبي سابعه » وبأخدذ ثمنه. 
بالشقعة TT‏ 2 0 


مالي 

٠.“‏ فالتا بدا بت لضت كل واحد متها علي ماح دين 
بجهة 'واحذة أو جهتين + كسلم وقرض ١‏ أو قرض وثمن + نظر + هل 
هما نقدان. :آم + وهل خا جتن > آم لا ؟ فإن كانا جنساً ء واتفقا 
في الحلول وسار الصفات ء فاربعة أقوال ٠‏ أظهرها : بحصل التقاص 
اسن نوت الدييين : ولا حاجة إلى الرضى إذ لا فائدة فيه ء والثاني: 
لاحصل التقاصض : وإ رضيا ت لأنه ب بيع دين بدين ٠‏ والثالث : : شترط 
ي التقاص* راغا" » والرابع يكي رشي أندها ٠‏ وإن اختلف 
الدينان في الصفات كالشحة وال . والحلول ت والتاحل”» 

أو و قدر الأجل. ؛ لمر تيص امقس , ؛ لاختلافم الأغر اض ا 
أن بستوفیه .و ينتفع مع به إلى أن بحل ما عليه. فان تراضيا على جمل الحا 
ار لم بجز > كما في الحوالة ٠‏ وحكى أبو الفرج 
الزاز فيهما وجها ٠‏ ولو كان مؤجلين لأجل_واحلد. : فهل هما كالحالين » 
آم ¦ كمؤجلين أجلين مختلفين. ؟ وجهان ؛ أرجحهيا. عند .الإمام : الأول 
وعند البغو كدخ لاني وإذ كل یسین 1 رام . عدودناين»” .فبلا 


0 .ولا كد إلى قيض‎ eT TT 


وال کاش پات ا م 


1۸4-۳ ١١ الرونة ج‎ E YY ب‎ 


الآخر ٠‏ أما إذا لم م يكن الدينان ل نقدين ء فان كانا جنساً » فالمذهب أنه 
لانقاص . وبه قطع جمهور المراقين : وغيرهم ٠‏ وقيل : هو على 
الأقوال ٠‏ وقيل : إن كانا من ذوات الأمثال : فعلى الأقوال و إلا : فلا 
تقاص قطعاً وإن کانا جنسین ؛ فلا تقاص قطعا وإن تراضيا : بل إن كان 
عرضين : فليقبض كل واحد ما على الاخر » فإن قبض 0 
ا ار ا ا عرض قبل القيض : 


أن يكون ذلك العر ض مستحقاً بقرض ء لف » ل بعد ۰ وون كان 


أحدهما عرضاً ء والآخر تقداً : فإن قيض مستحق العرض العرض - زرده 
عوضاً عن النقد المستحق عله ا حار واد قبض مستحق النقد النقد ¿ 
ورده عوضاً عن العرض المستحق عليه ٠]‏ لم بجز EEE‏ العرض 
مستحقاً بقرض أو إتلاف ٠‏ هكذا ذكر اين د الع والروياني وغيرهما ٠‏ 
وغيرهما ٠‏ وإذا حصل التقاص بين السيد والمكاتب + وبرىء المكاتب 


عن النجوم ٠‏ عتق كما لو أداها ٠‏ 


3 ت : ودا قلنا : لاتقاصان ن ولم سد أحدهنا بتسليم ماعليه) 
حبس حتی سلما ء ذكره صاحب « الشامل ) وغيره ه واشاعل 


الرابعة : إذا أوصى 
الذي نصحح بيعه » ولا بصح على الجديد ٠‏ فعلى هذا لو قال : 
عجز مكاتبي: وعاد إلىالرق : فقد أوصيت به لفلان : فوجهان: E‏ 
لايصح اعتياراً بحال التعليق : وكنا لو قال : إن ملكت عبد فلان ء 
ع اساي وهو الصحيح وبه ة قطع الجمهور : تصح الوصية كما 
لق أوصئ :شمزة تخلته بول جاربتة:, وكما لو قال إن ملكت عيذ 


. ما بين الفو سين زيادة ليست فة ق قي سخ الظاهربة‎ )١( 
. في الأصل : إلا إن‎ )۴( 


۷ 


فلان » فقد أوصيت به : فان قلنا بالصحيح » فعجز : وأراد الوارث 
إنظاره 4 فللموصى له تعجيزه 34 وليأخذه 4 وإنما بعجزه بال رفع إلى 
الحاكم » كما سبق في في المجني عليه ٠‏ ولو أوصى بالنجوم التي عليه » 
معد وان ام خرن سيره قا نصح الوصيه با ٠‏ إن لم يكن 
وان عجز ٤‏ غللوارث تعجيزه + وفسخ الكتابه ۰ وان أنظره الموصى نه 
فهل للموصى له إبراؤه عن النجوم ؟ فيه احتمالان لابن كج والقاضي 
حسين ٠‏ ولو أوصى لواحد برقبته إن عجز ولاخر بالنجوم + صحت 
الوصيتان » فان أدى المال »> بطلت الأولى ٠‏ وإن رق ١‏ بطلت الثانية ٠‏ 
نو أوصى لرجل بما بعجله المكاتب : فلم بعجل : وأدى النجوم في 
محنهاأً 4 بطلك الوصية 8 ولا تحر على اا E‏ الوصيه ٠‏ 
هذا كله في الكتابة الصحيحة : أما إن كاتبه كتابة فاسدة : ثم أرصى 
درقبته » فان کان عالاً بفساد الكتابة . صحت الوصية ٠‏ قال الصيدلا ني 
وغيره : وتتضمن 5 الوصصية فسخ الكتابة ۰ وان كان رظن صحتها 
فقولان » أحدهها : لاز ا ؛ لأنه أوصى معتقداً بطلان الوصية 
وأظهرهما : تصح عجارا تحقيقة الحال ٠‏ ومنهم من طرد القولين فيما 
لى كان غالا بفساذ الكتاءة + لأن e‏ 
العتق ] وغيره ؛ بخلاف ما لو باع بيعاً فاسداً ؛ ثم أوصى بالمبيع وهن 
عالم دفساد البيع ¿ فا نه دصح قولا7 واحداً : لأن البيع الفاسد ليس 


ا ٠‏ وأما إدا ا بالمبيع جاهلا2 دفساد ا فهو على 
القولين ٠‏ ولو 3 المكاتب كتابة فاسدة 3 أو المبيع عا فاسدا 4 
[ أو وهب]ء أو رهن وهو جاهل ا بن افر اانه 


وقيل : سطل قطعاً : بخلاف الوصية ؛ لأنها تحتمل الغرر ٠‏ والخلاف 
فق الال + تنفد + 


أ[ ۷9 له 


في هذا [ كله ] كالخلاف مر باع مال ل أيه طاق أنه حي فكان ما ٠‏ 
وف معناها: ما إذا وکل 0 معد ٠‏ ثم باعه وهو الابعام أن 
الوكيل” اشتراه له . ٤‏ أو ع مال ظ ينيم وهو الايعلم | أن أباه جملة | وحسيآ 
له ء فبان أنه سبعله ٠‏ 


7 الجامبة. : الوصبة وجح 0 جوم عن ا 
من الثلك. »فلو قال :,ضبعوا عنه ما عليه من | النجوم أو كتابته. ,فمقتضياه 
م : نجنا من نجومه . فالاختيار للوارث بضع 
ما شاء أقلها أو أكثرهاءأو 0 : أو آنخرهاء أو a‏ و كدالو قال:ضعوا 
ERE‏ »ولو قا lk a‏ 
نجوم الكتابة : فشباء وضع الجبيع و الجميع ...بل ب فى أقل 
ما يتمول ؛ ف فى عيض ولو اوضر عل قله داضمو 
عنه ما شاء | رفشاء ]. الجميع. : فقيل بوضسيع ع الجسيع * 
المنصوص. ١‏ ايقن عي لمو السايقة ب ووو الم 
أكثر ما عليه.: أو أكثر ما بقي عليهء وضع نصف:ما عليهوزيادة.:, وتقاييز 
الزيادة إلى اختيار الوارث ء.ولى قال : ضعوا عنه أكثر.منا عليه » أو 
ما .عليه وار ۽ 0 اج و i‏ زا باد E‏ 
کک 9 ٠‏ وإن قال eT‏ روعت الوزن قال 
أوسط. ,النجوم ٠‏ فهذا ا يحتمل”الأوسط في القدر بم وف الأجل وف العدد: 
فإن. اختلفت النجوم :فيها .جنيعاً ء فللؤرثة .تعيين .ما شاؤو ا 
000 00 ني العلم إن سباؤتٍ فيه القدز 


(؟) في نسخ الظاهرية : الجميع . 
(۳) في الأصل : التعبيض . 


۷۹ 


والأجل » حملت على العدد : فإذا .كان العدد وتراً » كالثلاثة والخمسة» 
0 واحد ء وإن كان شفعاً » فالأوسط اثنان » كالثاني والثالث 
1 ف اريه فيعين الوارث أحدههما : هكذا قال ابن الصباغ وغيره ٠‏ 
0 : الأوسط كلاميا , ال ب ماك 
« التهذيب) ٠‏ 0 ْ 


ت اوطی بکتابة عبد بعد فوته لم برشب انيد في«الكابة نر 
انف الؤؤضنة "ولا كا تت. اندله خر كماالو أؤصى" لزيد بال قلم 
كن اسف وا ف و الاين الف 


«كوتب ثم [إن]عين مال الکتا بهء ۽ كوتب على ما عينه ۶ والا > فعلى ماجرت 
به العادة ٠‏ والعادة أن ناتب العبد على ما فوق قبت ٠‏ وإن | م يحرج 


a‏ الثلث » فلم :بج يجز إلوارث . :فقيل : كتابة القدر الذي يخرج .من 
الل يكوندٍ على الخلاف ف كنابة يعض العيد »ءوالمذهب أنه دكاتي 
ذلك القدر » ويصح بلا خلاف > ا بال ان إذ! أفضت ,الوصية 
إليه > وإذا كوتب عضيف بو ادق النجوم ؛ عت ۽ پولا لمو په 

والباقي رقيق » فإن أجاز انوارث كتابة ة كله » وعتق بأداء النجوم : 

“فولاء الجميع للموؤصي ين جعلنا الإجازة تنفيذا » وإلا فولا اد على 
القدر الخارج من الثلث للوارث٠‏ وأو و قال + کاتوا أحد عبندي ٤‏ لم 
بيكاتب أمة » ولا خنثى مشبكل ٠‏ ۰ »وهل يكاتب ,خنثى ظهرت ذكورته ؟ 
.فيه طزيقان .م المذهب. نسح ٠‏ والثاني . : قولان:». لبعاده عن 0 
الاطلاق ٠‏ ولو قال :. كاتبو ا إحدی ٠‏ إمائي »لم يكاتب ا لمشكل » 

فان ظهرت أنوثتها » فعلى الطريقين ٠‏ ولو قال اد 
العبد والأمة » وجاز المتسكل على المشهور ٠‏ 0 


. في الأصل : أحد‎ )١( 


VW د‎ 


فمل 

وأما تصرفات المكاتب : فهو كالحر في معظمها » فيبيع ويشتري > 
ويؤجر ويستآجر » وبأخذ بالشفعة » ويقبل الهبة والوصية » والصدقة» 
ويصطاد وبحتطب » ويؤدب عبيده إصلاحاً للمال » كما بقصدهم 
ويختنهم ٠‏ وف إقامته الحدود عليهم خلاف سبق في الحدود ٠‏ ولو أجر 
نفسه أو عبيده أو أمواله » فعجزه السيد في المدة ء انفسخ العقد ٠‏ 
وقيل : لا يجوز أن تزيد مدة الإجارة على مدة النجوم » ولا بصب منه 
تصرف فيه تبرع أو خطر ٠‏ هذا هو القول الجملي فيه » وفي تفصيله 
صور ٠‏ 

إحداها : : لابصح إعتاقه ولا إبراه عن دين ولا هبة محاناً » ولا 
بشرط الثواب » لأن في قدر الثواب خلاف(1) م القاضي 
بقليل ٠‏ وإن شرط فيها ثواباً معلوماً ؛ ولم يكن [ فيه ] غبن" وقلنا: 
هذه الهبة بيع » ولا يشترط في ثبوت الملك الإقباض ؛ في جارية على 
قياس البيوع » وكذا إن شرطنا الإقباض : صحت الهبة ؛ لكن لايسلمها 
جى فض اموجن 

الثانية : قال الشيخ أبو محمد : لا بحل له التبسط” في 
الملابس والماكل »> ولا كلف فيها التقتير المفرط ٠‏ 


rk 3 “ofl. {ol . 1١ 7 .- 21‏ 2 
| الثالثه : ليس دی امال إلى رووا » لأنه قد بخون أو 
يموت فيضيع ٠‏ وله أن بأخذه إقراضاً : لأنه أكساب » وليس له أن. 
يقرض » وله أن يقترض » ولیس له تعجيل دين مؤجل ٠‏ 
)١(‏ في الأصل : خلان . 


(5) في الأضل :ألم يكن غین 
(؟) في الأصل “البسشط . 
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الرابعة : ليس له شراء أحد من أصوله وفروعه » لتضمنهالعتق* 
فلو وهب له قريبه » أو أوصى له به : فإن لم يقدر على الكسب لهرم 
أو زمانة » وعجز » وكان بحيث للزمه نفقته » لم بجز قبوله ٠‏ وقيل : 
يجوز قبول الزمن ؛ وهو ضعيف ٠‏ وإن كان كسوبا يقومبكفاية نفسهء 
استحب قبوله » إذ لا ضرر فيه » ثم لابعتق عليه لضعف ملكه » بل 
يكاتب عليه » فيعتق بعتقه » ويرق برقه : ولیس له بيعه ٠‏ وعن ابسن 
أبي هريرة : أنه يجوز بيعه ٠‏ قال الشيخ أبو علي : هذا غلط » وتكون 
نفقته في كسيه » وما فضل » فللسكاتب أن يستعين به في أداء النجوم : 
جنى » بيع في الجناية » وليس للمكاتب أن يفديه » بخلاف ما إذا جنى 
عبده » له أن يفديه » لأن الرقبة تبقى له يصرفها في النجوم ٠‏ 

الخامسة : ليس له الشراء بالمحاباة » ولا البيسسع بالغين » ولا 
بالنسيئة ٠‏ ولو استوثق برهن وكفيل » فلو باع ما د سناوي ماله يمأئة 
نقداً » أو مائة نسيئة : جاز ولو اشترى نسيئة يشمن النقد » جاز » 
ولا برهن به » لأنه قد تلف الرهن ٠‏ وإن اشتراه بشءن نسيثة » لم 
بحز : ذكره البغوي لا فيه من التبرع » وذكره الروياني في « جح 
وجه أن المكاتب كولى الطفل ف البيع نسيئه » والرهن والاريان 6 
والصحيح الذي عليه الجمهور الفرق ٠‏ 

السادسة : إذا باع أو اشترى » لم يسلم ما في بده حتى بتسلم 
العوض : لأن رفع اليد عن المال بلا عوض نوع غرر : وكذا ليس له 
السلم ؛ لأنه يقتضي تسليم رأس امال في المجلس » واتتظار المسلم فيه» 
لاسما إن كان سلماً مؤحلاة ٠‏ وقيل : بحوز | الس لم حالا2 ٤‏ ويسلم 
امن لل يتسلم المسلم فيه في المجلس ٠‏ وقما ل : يجوز ]| مطاقا 
بشرط الغبطة ء والصحيح الأول ٠‏ 


او اك 


السابعة : ليس له أن يكاتب عبده » فلو“ كاتبه > فأدى المال » 
لم يعتق لان تعليقه غير صحيح + ولا يتوج ؛ ولا يزوج عبدم + لما 
فيه من المن ؛ ولا يتزوج المكاتبة » لأن ذلك ينقصها ٠‏ واه شراء 
الجواري للتجارة ؛ ولا ,يجوز له التسري خوفا من هلاك الجارية في 
الطلق > ؛ ولضعف الك ٠‏ وقال الشيخ أبو محمد : لبعد اإحراء 
م يديم ؛ كما في المرهونة .+ قال الإمام : هذا 

.. الثامنة : إذا ا المكاتب كنا كفارة قتل. أو.ظهان . أو و وطیء فی 

نهار ES es‏ 
تسام وھ ست ا 


| جنيع ما منعناه في هذه الصور مفروض فيا إذا لم بأذن له 
السك فار «40 عقيبه إن شاء اله تعالى ۰ ۰ 
کی و ا 


وصية لكاب بطل + سوا أوملى ثلث ماله لان ا 
۰ تبرعات المكاتب وري الحظرة كاليية ا والإتفاق على 
الأقارب” : والإقراض 7 الات 4 بمحاباةة با وبنسيئة اء وتعجيل 


و في الأضل" : 0 ا 
e‏ بصبل. *. وواطىء ا 
0( ف الأصل : فنذكره . 
(ه) في الأصل : بنسسيئة . 


مؤجل ونحؤها ‏ إن جرت بإذن السيد ‏ قمنقول المزني والتصوص في 
الام » ضحتها + تقل الريخ قول آخر بامتع'٠‏ ونص أن اختلاع 
المكاتب #الإذن لايخوز ¿ 6 فقال الجمهور ES‏ 
ا : يصع ما شوى الخلع قطما » ولا يصح هو ٠‏ وعن ابن 
ٍْ صغم بص بصحة الخلع أبضاً » ولو وهب للسيد أو لابنه الصغير » 
قبل له السيذ » أو أقرضه »أو اباعه نسنيئة أو بمحاباة أو عجل له 
دنآ امؤجلاه : لوم َ قالمذهب أنه .على الخلاف قمغا إذا وهب 
لعو اذه “وقيل : يضح قظعا » واخثاره الشيخ أبو مخت : يآن 
لكاتب أن تعجر تفسه فيجمل جميع ما في به السيده : فحواز اأهبة 
3 ولو وهب إذن السيد : فرججع عن الإذن قبل إقباض الموهوب » 
+ نكن أله إقباضة ٠‏ ولو اشترى قريه إذن السيد » قفي صحته 
كروي ترجه ا لصاف ات زف أبي إسحاق : 
القطع [ بالضحة ] » لأنه قد بستفيد“ من أكسابه » وفيه صلة الرحم 
ولو آغتق الکانت عتده عن شيدةه » أو عن غيره اذنه »> فهو کتبرعه 
بالإذن “ولو أعلق' عز” نه إذن السيد » لاصخ على المذهب > 
لتضمنه الولاء » والمكاتب ليس أهلاء لشبوت الولاء له » كالقن » فإن 
صححناه » فلمن يكون ولاء العتيق ؟ قولان » أحدهما : للسيد » لأن 
المكانب ايس أهلاء للولاء » ووقف الولاء بعيد » وأظهرهما : بوقف » 
لان الولاء لمن اعت وال ام د ان ی الكانب كان هب 


ق اللو أنه ال د ا ا 
E yT‏ 
الولاء السيد » فعتق المكاتب بعد ذلك » ففي انجرار الولاء إليهوجهان» 
حكاحما أبو علي الطبري وصاحب « التقريب » أصحهما ا و 


ع) في الأصل : لايستفيد . 


6 


الد اع * وإن قلنا بالتوقف '» فمات العتيق قبل موت المكاتب. 
وعوده إلى الرق » فهل يوقف الميراث أيضاً » أم يكون للسيد » آم لبيت 
الملل ؟ أقوال ٠‏ أظهرها : الأول * ولو كاتب المكاتب عبده بإذن السيده 
فهو كتنجيز العتق » نص عليه في « المختصر » » وقاله الأصحاب » 
فيعود الطريقان في صحة الكتابة ٠‏ والقولان في الولاء تفريعآ على 
الصحة إذا عتق المكاتب الثاني قبل الأول ٠‏ وإن عتق الأول ثم الثاني » 
فولاء الثاني للأول ٠‏ وف نكاح المكاتب بإذن السيد طريقان ٠أحدهيا:‏ 
قولان » كتبرعه » لأنه يبذل المهر والنفقة لا في مقابلة مال ٠‏ والثانى ٠‏ 
وهو المذهب عند الجمهور : القطع بالصحة ء لأنه إذا صح تكاح القن 
بالإذن » فالمكاتب أولى » لأنه أحسن حالا” منه » ولأنه بحتاج إلبه 
للتحصين وغيره » بخلاف الهية ونحوها ٠‏ وتزويج المكاتبة بإذنهاصحيح 
على الصحيح ٠‏ وقال القفال : لاتزوج أصلاء » لضعف ملك السيد 
ونقصها » فلا يؤثر إذنها ٠‏ ولو أذن السيد للمكاتب في التسري بجارةء 
لم يصح على المذهب ٠‏ ولو آذن له في التكفير بالإطعام أو بالكسوة» 
فقولان ٠‏ ولو أذن في التكفير بالإعتاق » لم بجزئه على المذهب . 
6 

اشترى المكاتب من بعتق على سيده » أو أوصى له به » فقبل » 
صح » وملكه المكاتب * فإن رق المكاتب » صار القريب للسيد » وعتق 
عليه ٠‏ ولو اشترى بعضه ٠‏ أو اتهبه : أو قبل الوصية به » صح أيضاء 
وإذا رق » عتق ذلك الشقص على الد * ومحل يسري إلى الباقي ؟ 
إن كان الك رفوه را + بطر إن عور الكاتن سه غير اعبار 
السيد » لم يسرء كما لو ورث بعض قريبه + وإن عجزه اليد 
فوجهان » لأن المقصود فسخ الكتابة ؛ واللك يحصل قهراً ٠‏ ولو اتهب 


)"قي الأضل 2 انظ : 


— 1A —- 


العبد القن من يعتق على سيده بغير إذن » بني على أن اتهابه بغير إذذ 
السد» هل نفد ؟ وفيه حلاف سبق + إن قلنا : لا > فلا كلام ه اوإن 
قلنا : نعم وهو الصحيح » فإن خيف وجوب النفقة على السيد في الحالء 
فإن اتهب زمتاً والسيد موسر » لم يصح قبوله [ لأن فيه ] إضراراً 
السيد ٠‏ وإن لم تحب النفقة في الحال : لكون القرب كسوبا ء أو 
السيد فقيراً » صح القبول : وعتق الموهوب على السيد ٠‏ ولو اتهب 
عض من يعتق على السيد بغير إذنه » وصححنا 0000 ولم 
يتعلق به ازوم النفقة : صح القبول على الأظهر + ولا يسري ٠‏ لحصول 
املك قهرآ ٠‏ واثثاني ا م : وخرج ابن سريج 
على هذين القولين . ما إذا اشترى المرشن أباه بالف لاسلك غيره . 


0 


دو ا ا ا و 
وبطل حق الغرماء + وفي الثاني : يصح : ولا يعتق وياع في ديونهم ٠‏ 
وف ( الوسيط ») وجه أن يصح : وبعتق ويسري » ويجعل اختار العد 
کا تاره . كمأ جعل وله رفور اوعد E‏ نها به» 
وإذا صسحنا اتهواب أأذن بغير إذن سيده : دخل الموهوب ماك 
السك . فهر]( ١‏ كبا لو احتطب ٠‏ وهل للسيد رده بعد قبول الستت ؟ 
وجهان اه نعم أن تىلىك الرشيد قهراً 3 ت2 ٠‏ 
چ ۽ كالملك بالاحتطاب » فعلى الأول : هل ينقطع ملكه 
من وقت ارده أم ن أنه لي بدخل ف ف ملکه ؟ وحار ن و فال تھسا » 


0 وأصحو.ا 1 


نو كان الموهوب عدا : وو لال شوال بين قبول العبد ورد السيد 


)١(‏ في الأصل : ف 
(؟ا ني الأصل : لآنه . 


AY —‏ ب 


عتق عليه اسيل + وهل “قوم الداقي عليه إن کان موشرا ؟: 
وجهان E‏ :نعم ء قاله | EE,‏ 4 


اشترى لكاتب ابن سیده ء ثم غه بابي اليد ؛ صح¿ وملك 
الأب + فإن رق المكاتب : صا و الات ملكا للحن » وعتق عليه »إن 
وجد به عا کک کک إن ¿ الشمن 
سه دكذاق مي سيد لى لا . 3 

اذكرنا آنه لابنجوز للسكا: ا غير أذن "ستده ٤‏ ولا لاذه“ 

على المذهب * فلو ومليء “غلا جد ولا نهر لاه لو فيك نرد 
لكان لة » فان أولدها فالولد تسيب » فإن ولدته وهو مكاتب بعد 
فيو ملكه لأنه. ولد أمته: » لكن ˆ لاسلكت تنه لاه ولاه ولا تق 
عله 6 “لضغف : ملكة“ “ل اوخت عتقلااعاق الت :لكاتب + .إن تتن ۽ 


ي WT‏ 1 3 2 
0 ) العبارة في الاسر هكذا : ولا بقوم الباقي على السيد » وكذا 
أن عجزه سيده على الأصح ! إن كان المكاتب عجزه على الأصح ٠‏ وهي 
غير صحيحة . 
(9) في الأصل : مهرآ 


CAE الل‎ 


عتق » وإلا » رق » وصار للسيد » ولا تصير الأمة مستولدة [ .له ] في 
الجال > على المذهب > لأنها علقت بمملوك » فأشبهت انمه المنكوحة 0 
وحق الحرية للولد لم يثبت بالاستيلاذ في الملك + بل لمصيره ملكا 
لأيه > كما لو ملكه هة » فإن عتق ؛ ففي مصيرها أم ولد قولان 8 
فان قلنا : شت الأسيبلاد و في الحال. 4 فإن عتق المكاتب ء استقر 
الأستيلاد » وإن عجز ء رقت مع الولد للسيد ق الاي بعد 
ذلك » وملكها » لم تصر مستولدة له : لأن بالعجز تبين“ أنّها علقت 
E TT‏ : فإن عجر ثم عتق. 
وا : لم تصر أمستولدة له : وإن أعتق"“ بأداء النجوم : فكذلك 
علق اللذعث > دقان بو إستاق. : قولان گیا لو اتر رشو ته 
وبیعت ثم ملكها : والفرق أن العلوق هنا بسلوك هذا كله إذأ ولدت, 
وريس ملس لإ ولد سه بردلا قود 1 ورين 

حي العتق » فكذلك الحكم : لأن العلوق وقع في الرق وإن كان لستة 1 
أكهر فاك لانن | ا ش : فقد أطلق الشافعي أنها ا 
وللأصحاب طريقان ٠‏ أصحهما. : أن هذا إذا وطىء بعد الحرية وولدت 
لستة أشهر فصناعداً من خان الوط لظهور العلوق بعد الحرية والولد, 
والحالة هذه لآولاء عليه إلا بالولاء على أبيه : ولا ينظر إلى ااال 
العلوق ف الرق“ تغليبآً للحرية ٠‏ فأما إذا لم بطأها بعد الحرية . 
فالاستيلاد. على الخلاف ء والثاني : يثبت الأستادز . وطيء بعد 
| اأحر به ]آمل : لأنها كانت فراشآ قبل الحرية والفر اش مستدام بعدهاة 
واد العلون بعدها قائم التي ْ 


eT 0‏ بال م 1 
(۲) في الأصل:: وعتو 
(۳) في الاصل : الحرلرق . 


الحكم الرابع : في ولد المكاتمة : 

فإذا كاتب آمة لها ولد : فالولد باق على ملك السيد » فإن شرط دخو لهف 
عقد الكتابة.فسدت.فإن أدتءعتق الواد أيضاً بموجب التعليق٠وإنكان‏ 
فييدها مال . وشرطأن يكونالمال لهاءفهو جمع بين البيع والكتابةبعوض 
واحد ٠‏ وإن كانت حاملا:وتيقنآً الحسل باتفصاله لدون ستة أشهر: فان 
قلنا:الحمل ل«ابعرف . فهو كالو ند الحادث بعد الكتابة ٤وسنذكره‏ إن شاء 
الله تعا ی قرسا ٠‏ فان قلنا : عرف ه فوجهأن ٠‏ أصحهما : أن عقد 
الكتاية . متوجية إليهسا ١‏ خاذا عنقت . عتق ٠‏ والثاني : لاشت للولد 
كتابة . وان حدث الولد بعد الكتاية : : أن كان من السيد د فا 

حكمه إن شاء الله تعالى ٠‏ وإن كان من أجنبي بز أ و نكاح ٠‏ فهل ثبت 
له الكتاية ؟ قولان ٠‏ عي وأجيهسا إلى الشافعى وهو نصه ف 

« المختصر » : تثبت . تق الأم بالأداء أو الإبر اء أوالإعتاق. 
وقطع أ sk‏ ذا للكتاوة اماي كان الات 
اق > واتفق. الأصحاب على أنه لايدخل في الكتاية + 9 يطاله 
بشىء من النحوه . لأنه لم بوجد منه ل ٠«‏ ولو عحزت المكاتية . 
أو ماقت . بطات الكتابة . وكان الولد رقيقاً للسيد بلا خلاف ٠‏ ولو 
فسخت الكتابة ٠‏ ثم علقت . لم بعتق الواد قطعاً د لأنه إنما حتق عنقي 
الجهة الكتابة . نإن قلنا : لابثبت الولد حكم الكتابة . فهو قن » للسيد 
عه وإعتاقه عن الكقارة : والوملء إن كان الولد أمة . ولا بعتق عتق 
الأم ٠‏ وإن قلنا : بشت ٠‏ فحق ا 
عند الشافعي رضي الله عنه : أنه للسيد : كما أن حق الملك ؟ في الأم له : 
وكولد أم الولد ٠‏ والثاتى :آنه للمكاتبة » لأنه يتكاتب عليها » ولأنه 


لو كان للسيد لما عتق بعتقها ٠‏ ويتفرع على القولين صور ٠‏ 
1 6 الاأصل : وتعتق 


- TAT — 


منها : إذا قتل الولد » فعلى القول الأول : القيمة للسيد » وعلى 
الثاني : للمكاتب ٠‏ وقيل : للسيد أيضاً ٠‏ 

ومنها : كسب الولد وأرش الجناية على أطرافه » ومهر وطء 
الشبهة إن قلنا بالقول الثاني » فهي للأم يستعين بها فيكتابتها » ويصرف 
ما بحصل إليها يوماً يوم'١2‏ بلا توقف ٠‏ وإن قلنا بالأول » فوجهان ٠‏ 
أحدعه : يصرف إلى السيد بلا توقف » كما تصرف إليه القيبمة ء٠‏ 
والصحيح : التوقف » فإن عتقت » وعتق الولد » فهى لهء وإلا» 
سيد و نفسها مع القدرة على أداء النجوم » فقال الولد : 
آنا أؤدي نجومها من كسبي لتعتق » فأعتق » قال الإمام : لايمكنمنه » 
لأنه تابع لا اختيار له في العتق ٠‏ وإن عجزت » فأرادت أن تأخذ من 
كسب ولدها الموقوف » وتستعين [ به ] في أداء النجوم » فهل تجاب ؟ 
قولاآن أظهرهما : المنع » إذ لا حق لها في كسبه » فإن مات الولد فيمدة 
التوقف : صرف الموقوف إلى السيد ٠‏ 

ومنها : تفقة الولد » وهى على السيد ٠‏ إن قلنا : يصرف الكسب 
إليه في الحال ٠‏ وإن قلنا : يوقف » آنفق عليه من كسبه » ويعالج جرحه» 
ويكفي مؤناته » فما فضل فهو الذي يوقف » فإن لم يكن له كسب » أو 
لم يف بالشفقة » فالنفقة على السيد على الأصح ء لأن الملك له ٠‏ وقيل : 
في بيت الال » لأن تكليفه النفقة بلا كسب إجحاف به ٠‏ وإن قلنا : 
الكسب للام » فالنفقة عليها ٠‏ 

ومنها : لو أعتق السيد الوند » فإن قلنا : الملك له » وإن الكسب 
يصرف إليه في الحال » أو قلنا : يوقف ومنعناها" من أخذه لأداء 
النجوم : نفذ إعتاقه » وإن جوزنا لها الاستعانة بالموقوف » لم ينفذ 


. قي الأصل : بوماً بيوم‎ )١( 


— AVY — 


إتاقه على الاصح » لتلا ينطع حقها من كسبه + وإن قلا : الماشلها : 


لم ينفة اسا 
ا لواد برق تام فكشسبه للسيد : قلا : للكت فيه. 


سيدا 


١ :‏ ولد المكاتب من جاريته > حق الملك فيه للسكاتب قطعاً . فيضرف 
كسبه إليه » ولا ينفذ إعتاق السيد فيه ».و نفقته على المكاتب » لأنه ولد 
أمته.. وهي ملكه “.ولو ولدت آمته من تكاح أو له فهم عبيده 
كسائز أكسابه » فكذا هذا الولد » إلا آنه لا يتبعه : بل تکاتت ٠‏ عليه 
بالقرابة » فبعتق بعتقه » ويرق برقته ٠‏ واذا عت عتق المكناتت . وتيقه 
جذا رار کی ت ول الول ر 
.هذا الولد » وتعلق الأرش رقيته. > فقد حكى الإمام. عن العراقيين : 
أنه الماك توه اد 0 » وإلا ء فله أن. یمه كله 
لباقي 5 غلط الام من د 5 i‏ اام أنه لدي 
ولده » لان كبيت الولد كساء ر أموال المكاتب. 7 والفداء كالشراء 
وليس له صرف المال الذي ملك التصرف قبه إلى غرض زلده الذي 
لا يملك التصرف فيه » لأنه [تبرع] قال : والصحيح أنه إن باع لايع 9©) 
ا ار كم لاع من امر طون إذا جنى إلا قدر الأرش ٠ ٠‏ وإذا 

(1) في الاصل : ولا بتكاتب . 

(۲) في الأصل : لانه . 

(؟) في الاصل : لابتبع 


موا 


اوأر ee‏ كاتف ليا كنا لا مد إذا استراه 
وولد المكاتبة من. عبدها يشبه أن يكون كولد المكاتب من جاريته ٠‏ 
فرع ظ 
التتلف: الشيد الاي ولدها » وقال : ولدته قبل الكتابة > 
فهو رقيق » وقالت : بعدها » وقد يكاتب تفريعاً على الأظهر كال 
وإحد من الأمرين محتمل » » فإن كان بينة » قضي بها ٠‏ قال البغوي : 
ولو أقام السيد آربخ ببوة » قبان » » لأنها شهادة على الولادة » ويثبت 
الاك ضمنا ٠‏ وإ أقاطة يينتين + تعارضتا ٠‏ وإن لم يکن ية » ماق 
السيد يمينه » لأنه اختلاف في وقت الكتابة > فصدق فيه كأصلها ٠‏ 


رع 


رو ع ا 0 نم كاتبه ] ثم باعها له ٠‏ وولدت » فقال السيدك: 
ولدت قبل الكتاية فهو فن لي + وثال الكاتب : بعد اشراء » وقد 
تكائب » صدق [ المكاتبٍ ] بيمينه » بخلاف ما سبق في الفرع قبله ٠‏ 


لأن المكا: برها يفي باك الواد > كما سبق أن ولد مته ملكه » وبده 


مقرة على 58 الولد »'وؤهى تدل على الملك والمكاتية هناك“ لاتدعي 
ل م 
رن 


حكى الصيدلانى : أن الشافعي 'رحمه الله قال : لو أتت المكاتبة 
بولدين أحدهما قىل الكتابة 4 والآخر 9 بعد ها ٩۳‏ 7 فهما للسسد 1 


. في الاصل : هنا‎ )١( 
. في الأصل : بعدهما‎ )۲( 


١51 الروضة ج؟1ام-‎ 3- A٩ — 


لأنه حمل واحد » وكذا لو أنت بأحدهما لدون ستة أشهر من حين 
ملكها » وبالآخر لأكثر » فهما للسيد ٠‏ وإن آبا زيد أفتى بذلك , 
والصحيح أن كلام الشافعي مؤول » وأن الحمل بتبع الأم في البيع 
كيف كان » حتى لو وضعت ولدا وفي بطنها آخر » فباعها » فالولد الثاني 
مببع معها ؛ والأول للبائع » وهذا ما ذكره البغوي ٠‏ 
تسل 

السيد ممنوع من وطء المكاتبة لاختلال ملكه » فإن شر في 
الكتابة أن يطاها ء فسد العقد » فإن وطىء ء فلا حد وإن علم التحريم 
للشبهة ء وق قول : يحد العالم » والمشهور الأول » لكن يعزر”؟' على 
الصحيح هو وهي : وب المهر مع اج والتجول ۰ وقبل : إن طاوعتهء 
فلا مهر » والصحيح الأول » وهو نصه في « الأم » وإذا وجب المهر : 
فلها أخذه في الحال » فإن حل عليها نجم » وهما من جنس ٠؛‏ فعلى أقوال 
التقاص ٠‏ وإن عجرت قبل أخذه » سقط ٠‏ وإن عتقت ,الأداء » فلا 
مسنولدة ٠‏ وهل إلزمه قيمة الولد ؟ إن قلنا : ولد المكاتبة قن للسيد : 
أو قلنا : يتكانب وحق الملك فيه للسيد » فلا شىء عليه » كما لو قل 
ولد المكاتبة ٠‏ وإن قلنا : الحق لها » لزمه لها القيمة » فإن عجزت قبل 
الأخذ » سقطت ٠‏ وإن عتقت » أخذتها » وإن ولدت بعدما عجزت ,: 
ورفت ؛ فلا شيء لها » وكذا لو ولدت بعد ما عنقت » فإن عجزت ثم 
مات السيد » عتقت بالاستيلاد » والأولاد الحادثون بعد الاستيلاد من 


. في الأصل : وكذا‎ )١( 


۹۰ 


السيد قبل عجزها ء عتقت + قال البغوي : ويتبعها كسبه ٠‏ د إل 
بعتق عن الكتاية ؛ أم عن الاستيلاد ؟ وجهان ٠‏ أصحهما : الأول : كما 
ا ابرأه عن ع النجوم ؛ فعلى هذا الا لأولاد 
الحادثون بعد الكتاية وقيل الاستيااد ٠‏ هل بعر ونها ؟ فيه الخلاف 
السابق ٠‏ وأجري هذا الخلاف فسا لو علق عتق المكاتب بصفة : 
رخن قبل د النحوه : وفيا إذا تقدم الاسشلاد على الكتابة ٠‏ 
قال البغوي : وإذا استولد » ثم كاتب + وآدت النجوم » تالكسب 
الحاصل بعد الكتاية شبعها: وااحاصل قبلها للسيد؛ والأولادالحاصلون 

عد الاستلاد بتبعونها » وهذا مبني على صحة كتابة المستولدة »وقد 
سيق فيه خلاف ٠‏ 

رن 

ليس للسيد وطء أمة مكاتبه أو مكانيتة ۾ ان وعطىء > فلا حد د 
للشبهة » لأنه يبلك سيدها » ويلزمه المهر للمكاتب ء وإن أولدها > 
فالولد حر نسيب > وتصير الأمة مستولدة له ٠‏ قال ف م الشامل » : 
بازمه قيمتها لسيدها لأنها ملكه » ولا يلزمه قيمة الولد » لأنها 
وضعته في ملكه » وبحيىء فيه الخلاف الساق ٠‏ وللسيد وطء بنت 
المكاتة إن ل لم يثبت حكم الكتابة في ولد المكاتبة » فإن أثيتناه » فليس 
TT TT‏ ا انه E‏ 
اسن + :إن فنا اف إلى الف الحال ع فلا مور عه وإت 
قلنا مو لام » فكذا الم ه وإن قلا بالتوقف » اق منه ياء ووقف 
الباقى » فإن عتقت بعتق الم » فهو لها ء وإن عجزت + فهو للسيد 
وإن أولدها » صارت مستولدة » والولد حر نسيب » ولا بازمه قيس 


المستولدة لأمها » » لأنها لاتملكها » وإنما يشت لها حق العتق بعتقها ٠‏ 


۲۹۱ 


وقد تأكد ذلك بالاستيلاد » هكذا ذكره ابن الصباغ ( وقد سبق ف 
قتلها قولان » في أنه هل تجب القيمة للأم ؟ فينبغي أن يكون كذلك . 
قال البغوي : ويبقى حق الكتابة فيا » فتعتق بعتق الأم » ويكون 
الكسب لها إذا جعلنا.الحق فيها للام » فإن مات السيد » عتتقت البنت 
بموته » وتؤخد القيمة من تركته للأم إذا جعلنا الحق لها » كما فيالقتل. 
وأما قيمة الولد » فعلى ما ذكرنا ف ولد المكاتى ٠.‏ 
2 

الأمة المشتركة إذا كاتيها مالكاها مما ؛ ثم وطئها أحدهما » فحكم 
الحد والتعزير ولزوم المهر على الواطىء كما ذكرنا في المالك الواحد ٠‏ 
ثم إن لم يحل النجم ‏ فلها امهر في الحال » وإن حل » فإن کانسمها مثل 
المهر » دفعته إلى الذي لم يطأ ٠‏ وني المهر ونصيب الواطىء من النجم 
الذي حل » الخلاف في التقاص ٠‏ وإن لم يكن معها شيء خر » فنصف 
النجم الذي للوامطىء مع المهر على الخلاف في التقاص » والنصف الآخر 
بدفع إلى الذي لم بيطا ٠‏ وإن عتقت قبل . أخذ المهر ومصيره قصاصاً » 
أخذت ٠‏ وإن عجزت بعد أخذه » فإن بقي » فهو للسيدين » وإن تلف 
نلف من ملكهما » وإن عجزت قبل أخذه ؛ فإن كان في يدها بقدر اله 
مالوا» لخدم الذي لم رطا وو ی وی وان ل .حكن ا 
شيء » فللذي لم يطا آن بأخذ نصف المهر من الواطىء ٠‏ وإن أجلها ؛ 
كر إن اذى الاسكير ان و جاه در لقنت ت آم وطنامدا بن 
03ت الاسسزاء) لم بلحت وهو كولف اللكاتية چن ناح اذا رن وو إن 
لم بدع الاستبراء » وولدت لدون ستة أشهر » فالولد لاحق سه » 
وشت ا ف شی من الأمة مع ھا الكتاية فيه « ی هو مير 
أو موسر » فإن كان معسرا » لم يسر الاستيلاد إلى نصيب الشريك , 


525 ٣۹٣ س‎ 


فإن أدت النجوم إليهما » عتقت بالكتابة » وبطل الاستيلاد» وإنعجزت» 
وفسخا الكتابة » فنصفها قن » و نصفها مستولد ٠‏ وإن مات الواطىء 
قبل الأداء والفسخ » عتق نصفها ء وبقيت الكتابة ف النصف الآخر ء 
وإن مات بعد الفسخ » عتق النصف » والباقي قن ٠‏ وفي الولد وجهان ٠‏ 
أصحهما : نصفه حر » ونصفه رقيق ٠‏ والثاني : يتعقد كله حرا » لشبهة 
املك » وإن قلنا بالأول “١‏ » وقلنا : ولد المكاتبة قن للسيد ؛ لزم الواطىء 
نصف قيمته"٠‏ للشريك ٠‏ وإن قلنا : ثبت فيه حكم الكتابة » وقلنا : 
الحق فيه للسيد > فكذلك الجواب ٠‏ وإن قلنا : الحق للمكاتبه » لزمه 
جميع قيمته لها » فإن عتقت قبل أخذها » أخذتها » وإن عجزت قبل 
الإداء" » أخذ الشريك الآخر نصفها » وسقط النصف ٠‏ وإن قلنا : 
ينعقد نصفه حرا ونصفه رقيقاً » فإن قلنا : ولد المكاتب قسن للسيد : 
فالنصف الرقيق للشريك » ولا بيجب شيء من قيمة الولد على الواطىء٠‏ 
وإن قلنا : تثبت الكتابة في ولد المكاتية » فالنصف الرقيق يتتكاتب 
علبها » إن عتقت » عتق » وإلا » رق للشريك الآخر ء وهل تجب قيمة 
النصف الحر على الواطىء ؟ يبنى على أن الحق في ولد المكاتبة للسيد 
آم لها ؟ إن قلنا:له » لم تجب » وإلا » وجبتءثم إن عتقت » عتق »وسام 
لها نصف القيمة » فيأخذه إن لم تكن أخذته » وإن عجزت » سقط عنهء 
وان كان دفعه » استرده إن کان اقا ¢ أما إذا كان موسراً » فيسري 
الاستيلاد إلى نصيب الشريك » وكان الولد كله حراً » ومتى يري ؟ 
فيه طريقان ؛ قال الحمهور : قولان » كما لو اأعشق أحد الشربكين 


)1 ف إحدى نسح الظاهرئة : بالثاني 3 وعليها إشارة 0 صح 2 


(؟) فى الآصل : ونصف قيمته . 
(*) فى هامش الأصل > وإحدى نسخ الظاهرية : قبل الأخذ . 
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ابن أبي هريرة وغيره القطع بأنه يسري عند !لعجز ء فان قلنا بالسر 
اعالا» ت بن فى ی في نصيب 
الواطىء » ويثبت الاستيلاد في جميع الجارية : وعلى الوإعلىء للشريك 
نصف مهرها » ونصف قيمتها ٠‏ وأما نصف قيمه الولد منه + ففي 
وحوها قولان » كما لو اسةولد ادد الشر دكين الأمة القنة » وانعقد 
الولد حرأ » وعليه أيضاً نصف المهر للمكاتبة لبقاء الكتابة فى نمه ؛ 
وهل يجب لها نصف قيمة الولد ؟ يبنى على أن الملك ف ولد المكاتبة لمن 
هو ؟ ولو أدت نصيب الو ادلی »من مال الكتاية ٠‏ علق تصييية » وسرى 
إلى لباقي وإن عجزت » وفسخ الكتابة » بقيت مستولدة محضة ء وإن 
علنا بالسرابة عند العحز » فأدت النجوم . عتقت عن الكتابة : وولاؤه 
ببنهسا ع و بطل الاستلاد » ولها المهر ا > فتأخده إن لم تك 
أخدنه »> وتحب نصف قيمة الولد للشريك إن قلنا : ولد المحاتة E‏ 
للسدء أو قلنا : : متت فه صفة ' الكتاية ه وحق املك فيه للسيد ٠‏ وأن 
:انأ : حق الملك فبه للسكاتية . ب جسم القيسة ماء وإن لم تود 
النهوم وعحزت ٠‏ ازم الواطيء للشريك نصف مهرها » ر نصف قيمتهاء 
ر نعف قسة الولد ٠هذا‏ تساءالكلام في وطء أحد الشريكين ٠‏ فأما إذا 
ر تاها جميعاً :فإن لميحصل علوق ء نكم الحد والتعزير ماسبق«وعلى 


عير ايل > ثإن عجزت ٠‏ ورقت بعد قبض المهرين ء لم يطالب 
اھا الاسر شي e‏ ونم مدان المهرين | إن | کان 0 7 وإن 


ا قل الزن 7 06 ف كل فا .ی ما أ ز ما 6 ر نجي ' ف ىق 


e‏ وقك تكون أحد الي رس ك ا 
ب نا مكرا عند وم ء 00 ا ٠‏ و اما لاختلاف حالها 


ني اله امون وعبر هنا 3 اشد مستحن الفضل الم تل + ران 


أفضاها أحدهما » لزمه نصف القيمة للشريك ٠‏ فإن افتضها » لزمه 
نصف أرش الافتضاض مع المهر ٠‏ وإ ادعى كل واحد على الآخر أنه 
الذي أفضى أو اقتض » حلف كل واحد منهما للآخر ٠‏ فإن حلفا ؛ 
فذاك » وإن حلف أحدهما » ونكل الآخر » قضى للحالف » وان حصل 
علوق » نظر هل أنت بولد » آم بولدين » من كل واحد ولد ٠‏ 

القسم الأول : إن تت بولد » فينظر » إل أدعيا الاستبراء » وحلقا 
عليه » لم يلحق بواحد منهما » وهو كولد المكاتب من تكاح أو زنى » 
وإن لم يدعبا الاستيراء » فله أربعة أحوال ٠‏ أحدهسا : أن لا يمكن كون 
الولد من واحد منهما » بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء الأولء 
ولدون ستة أشهر من وطء الثاني + أو ولدته لأكثر من أربع سنين من 
وطء أحدهما > فهو كما لو ادعيا الاستبراء ء وحكم الممرين ف الحالينء 
كما إذا لم يكن علوق ٠‏ 

!حال الغا + أن يمكن كونه من الأول دون الثانى » فيلحق 
الأول : ويثبت الاستيلاد في نصيبه » فإن كان معسراً » فلا سراية » 
ونبقى الكتابة في جميعها » فإن أدت النجوم » وعتقت » فلها على كل 
واحد المهر ٠‏ وإن رقت » فنصفها قن للثانى + نمب الأول سقى 
مستولداً » ولكل واحد على الآخر نصف المهر » وهو من صور التقاص٠‏ 
وهل كل الولد جر : أم تتبعض حريته ؟ فيه الخلاف السايق ٠‏ وإن كان 
موسر » فالولة کله اجر هوري الاستيلاد مسن نصيبه إلى نصيب 
شر كه و مود الخلاق فى آنه بتري ف الحال آم عند السخر ؟ فسإن 
قلنا : في الحال » اتفسخت الكتابة في نصيب الثاني + وبقيت في نصيب 
الأول ٠‏ وإن قلنا نالحد وإذا ميرت وا ف ا 


(1) في الأصل : والنصف . 


55ت 


وهي مستولدة له على القولين ٠‏ والحكم فيما إذا أدت النجوم وعتقت 
على ما سبق فيما إذا وطىء أحدهما وأولدها » وكذا الحكم أو عتقت 
بالموت ٠‏ وما ذكرنا هناك أنه يجب للشريك على الذي أولدها من المهر 
وقيمة الجارية ٠‏ وقيمة الولد تجب هنا للثانى على الأول ٠‏ وأما وطء 
الثاني » فإن كان بعدما حكمنا بمصير جميعها أم ولد الأول » وجب 
جميع المهر » فإن بقيت الكتابة في نصيب الأول » فهو بينه وين المكانة. 
وإن ارتفعت في نصيبه أيضاً » فجميعه له ٠‏ وإن كان قبل الحكم يصير 
جميعها أم ولد له » لم يلزمه إلا نصف المهر » لأن السراية إذا حصلت 
خير اتفسخت الكتابة » وعاد نصفه رقيقاً » تتكون الأكساب له , 
والمهر من الأكساب ٠‏ ثم ذلك النصف للمكاتبة » إن بقيت في نصيب 
الأول » وإلا » فهو للأول ٠‏ هكذا ضبط القول فيما يزم الثاني جماعة؛ 
منهم ابن الصباغ ٠‏ 

واعلم أن وطء الثاني إذا وقع بعد الحكم بمصير جميعها آم ولد 
للأول » فقد وقع بعد ارتفاع شبهة الملك » فيكوززنى » وإطلاق وجوب 
جميع المهر مصور فيما إذا فرضت شبهة أخرى ٠‏ وأطلق في « ا مختصر » 
قولين في أنه يلزم الثاني جميع الممر » أم نصفه ؟ قال أو إسحاق : 
الأظهر : وجوب جميع الممر »> وهو اختيار الشافعي والمزني رضي 
الله عنهما ٠‏ 

الحال الثالث : أن يمكن كونه من الثانى دون الأول » فيلحق 
الثاني » ويثبت الاستيلاد في نصيبه.» ولا سراية إن كان معسراً ٠‏ وفي 
585 الحرية في الولذ الخلاف ٠‏ وإن كان موسرا » سرى الاستيلاد 
إما في الحال » وإما عند العجز كما سبق ٠‏ ويجب على الثانى هنا ما ذكر ن 
أنه جب على الأول في الحال الثاني » وأما الأول » فقال البغوي : إن 
كان الثاني معسراً لزم الأول كمال المهر للمكاتبة > وكذا إن كان موسر) 
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وقلنا : السراية تحصل بعد العجز ٠‏ وإن قلنا : تحصل في الحال » 
انفسخت الكتابة في نصيب الأول » ولا بحب إلا نصف المهر لها ء٠‏ 
وأطلق العراقيون والروباني وغيرهما » أنه لا بلزم الأول عند يسار 
الثانى إلا نصف المهر ء 

الحال الرايم أن فک كونه من كل واحد منهما وادعياه » 
أو ادعاه أحدهما » فيعرض على القائف » فمن ألحقه به » كان الحكم 
كما لو تعين الإمكان منه » فإن تعذرت معرفته بالقائف » اعتمد انتسابه 
بعد بلوغه » ويكون الحكم ما ذكرنا ٠‏ قال الإمام : ولو فرض ذلك في 
الأمة القنة » وألحقه القائف بأحدهما » لحقه » وثب تالاستيلاد في نصيبه» 
ولا سراية إن كان معسراً » لكن يشت الاستيلاد أيضاً في نصيب 
الآخر(؟ إقراره أنها مستولدة ٠‏ وإن كان موسراً » سرى ولا بلزمه 
للشريك قيمة نصيبه » لأنه يدعي أن الجارية مستولدته » فيؤخد 
إقراره ٠‏ وإذا لم نجد القائف » والمتداعيان موسران » حكم بأنها 
مستولدتهما » نصفها لهذا ء و نصفها لاك 6و لبن أحدهما40) 
بالسراية أولى من الآخر ٠‏ ولو أقر بالوطء وسكتا عن دعوى الولسد 
وألحقه القاءئف بأحدهما ثبت الاستيلاد في نصيبه » ويسري » وعليسه 
الغرم للشريك » لأنه لم يوجد هنا إقرار يناي الغرم ء ولو لم نحد 
قائفً » واعتمدنا اتنسابه بعد بلوغه » ففي ثبوت الغرم وجهان ٠‏ 

القسم الثاني : إذا تت بولدين وعرفا حالهما » واتفقا على أن 
هذا من هذا » وذاك من ذاك » وله صورتان ٠‏ إحداهما : اتفقا على 


. في الأصل : بكون‎ )١( 
. في الأصل : الإقرار‎ )۲( 
. في الأصل : لذلك‎ )۳( 
. في الأصل : لأحدهما‎ )0( 


السابق منهما » فينظر إن كانا موسرين » أو كان الأول موسراً » صارت 
مستولدة للأول » وعلية للثاني نصف مهرها » ونصف 52 وأا 
قيمة الولد » فقال البغوي : إن قلنا : تحصل السراية بنفس العلوق » 
لم يحب ٠‏ وإن قانا : تنوقف على ااعدز وقلنا : لا 06 إلا اداه 
القبمة » وجبت ٠‏ وأما الثانى : فإن ومائها بعد ما صار جميعيها مستولدا 
للأول ؛ وهو عالم بالحال ؛ لزمه الحد » وولده رقيق للأول » وان کان 
جاهلاء » فالو ند حر ؛ وعليه تمام المهر » وتمام قبية الول يوم الوضع + 
ونكون جميعهما للأول إن ارتفعت ت الكتابة ف نصيه أنضاً ٠ ٠‏ وان ت» 
فنصف المهر له » ونصفه للسكاتبة » و نعف قيمة الولد على الخلاف في 
ولد المكاتبة ٠‏ وإن وطئها قبل أن يصير جميعها مستولدا للأول » لم 
بلزمه إلا نصف المهر » لأن نصفها يعدله > وف تبعيض٠‏ حرية الولد 
ا م ل ل E‏ 
في نصيب الثاني له » وإن بقي نصيبه له » لآن الأو ل استحق السراية » 
ولا بحوز إبطال حقه ٠‏ وعن القغال ف ف بوت الاستبلاد الثاني ف نصسه 
وجهان + كما لو أعتق قورت ا قو : السراية تقف 
على القيمة » فأعتق الآخر نصيبه قبل أدائها ٠‏ وأما إذا كانا معسرين : 
أو كان الأول معسراً » فشت الاستيلاد ف نصيب الأول ولم سر ٤‏ خادا 
أحملها الثاني » ثبتفي نصيبه أيضآ + وعلى كل واحد نمام المهر للمكاتبة: 
فإن عجزت قيل الأجل » فعلى كل واحد نصف الهر لشريكه » ومن مات 
منهما » عتق نصيبه » وذكر البغوي أن في تبعيض الحرية في وند كل 
واحد منهما الخلاف : وآنا إذا لم نحكم بالحردة في نصفه ؛ فهل هو قن 
للآخر » آم نتكاتب ؟ فيه الخلاف ٠‏ وآنه لا بلزم كل واحد منهما شيء 


(1) في الأصل ؛ في تبعيض . 
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من قيمة الولد ٠‏ وفي أمالى السرخسي : أنا إذا قلنا بالتبعيض » فالحكم 
كذلك » وإن قلنا بحرية الجميع » لزم كل واحد للآخر نصف قيمة ولدهء 
ولم بجز(١‏ العراقيون وغيرهم الخلاف في تبعيض الحرية في ولد كل 
واحد إذا كان الأول معسراً والثانى موسراً > وحكموا بأن ولد الموسر 
خر كله والخلاف مخضو صا لمر 


الصورة الثانية : اختلفا في السابق » فقال كل واحد : أنا 
أولدتها0”) ول ولدي هذا » واحتمل 6 صدق كل واحد منهما » فهما 
موسران أو معسران » أو أحدهما موسر والاخر معسر » والاعتبار 


الضرب الأول : موسران » فكل واحد يدعي على الآخر جميسع 
المهر وجميع قيمة ولده » لأنه تقول : وطئتها وهي مستولدتي » أو يدعي 
نصفها على ما ذكرناه في الصورة الأولى » وكل واحد يقر للآخر بنصف 
المهر » ونصف قيمة الحارية » لأنه بقول : أنا أولدتها وهى مشتركة » 
فصارت مستولدة لي » ويقر أيضآ بنصف قيمة الولد على اختلاف فيه» 
وما يقر به كل واحد من نصف قيمة الجارية يكذبه فيه الآخر » فيسقط 
إقراره به » وتبقى دعوى كل واحد ف المهر وقيمة الولد » فإن اقتضى 
الحال التسوية سنهما > لم يعظم آثر الاختلاف » وجاء الكلام في التقاص» 
وإن تفاوتا » حلف كل واحد على نفى ما بدعيه الآخر ٠‏ وقيل : يتحالفان 
على النفي والإثبات » وهو بعيد » فإذا حلف » فلا شيء لأحدهما على 
الآخر » وهي مستولدة أحدهما على الإبهام » وتفقتها عليهما » فإذا 
ماتا فهي حرة » والولاء موقوف بينهما ٠‏ وإن مات أحدهما » فالأصح 


۳۹۹ 


أنه لا يعتق شيء منها » لاحتمال أنها مستولدة الآخر : وقال أبن اسي 
هريرة وأبو على الطبري : يعتق نصفها : واختاره القاضيان أبو الطيب 
وال وای و ذلك مق نصه فى م ألأم » لأنه سلك نصسفها : وقد 
لها را هل ر اع که هة واا ت عد 

الضرب الثاني : أن يكو نا معسرين » فلا ثمرة للاختلاف » والحكم 
كما لو عرف السابق وهما معسران ٠‏ وإذا مات أحدهما » عتق نصييه ؛ 
وولاؤه لعصبته ٠‏ وإن ماتا فالولاء لعصبتهما بالسوية ٠‏ ونقل الربيع في 
« الأم » أن الولاء موقوف » وإن كانا معسرين ٠‏ واتفق الجمهور أن 
هذا غلط من الربيع أو من غيره ٠‏ وقيل : أراد حالة الموت » فلا فرق 
حينئذ بين كونهما موسرين أو معسرين لما سبق أن الاعتبار في اليسار 
والإعسار بحالة الإحبال ء 

الغرض لقال ان ن اسا ها و راغ واا ا : 
فيحلف كل واحد على تفي ما يدعى عليه » ويثبت الاستيلاد للموسر ف 
نيه »فلا ذا ع هما ارعان ي ت السرم “فنصت فا 
على الموسر » ونصفها بينهما » ثم إن مات الموسر أولا » عق أحليبه 
وولاؤه لورثته » وإذا مات المعسر بعده » عتق نصيبه » وولاؤه موقوف 
بينهما ٠‏ وإن مات المعسر أولات » لم بعتق منها شيء » فإذا مات الموسر 
بعده » عتقت كلها وولاء نصفها لورثته » وولاء النصف الآخر موقوف» 
قال الصيدلانى : هذا إذا قلنا لا تتوقف سراية الاستيلاد علىأداء القيمة: 
فاق قا تر قى :هنا الأداء ف ناكار هنا ميت لدتهما »وارلا 
بينهما بلا وقف » أما لو كان الاختلاف عكسه » فقال كل واحد للآخر 
: أنت وطئت أولا” » فسرى إلى نصيبى » وهما موسران : فقال البعوي : 
يتحالفان » ثم نفقتها عليهما » وإذا مات أحدهما : لم يعتق نصيبه > 
لاحتمال أن الآخر سبقه بالاستيلاد » وبعتق نصيب الحى » لأنه أقر بأن 
الميت أولد أولا ؛ ثم سرى إلى نصيبه » وعتق بموته » وولاء ذلك النصف 


س ٠٠١‏ سدم 


أحدهما موسراً » والآخر معسراً ء فقال الخ : سرق إيلادلكٌ إلى 
نصيبي » وقال الموسر : آنت أولدت آولا2 » ولم يسر إلى نصيبي ؛ 
تحالفا » ثم النفقة عليهما » فإن مات الموسر أولا” عتقت كلهنا ٠‏ 
فبإقراره » وولاوه موقوف ٠‏ وان مات المعسسر أولا” » لم يشىق 
منها شيء لاحتمال أن الموسر سبقه بالإحبال » فإذا مات المعسر7١؟‏ بعدهء 
عتقت كلها ٠‏ وولاء نصيب الموسر لعصبته » ونصيب الموسر موقوف ¿٠‏ 
وبالله التوفيق ٠‏ 

التحكم الخامس : في جناية الكاتب والجناية عليه » وفيه مسائل : 

إحداها : إذا جنى على أجنبي بما يوجبه قصاص نفس أو طرف» 
فلمستحقه القصاص ٠‏ فان عفا على مال » أو كانت الجناية موجبة للمال» 
نظر إن كان في بده مال » وكان الواجب مثل قيمته » أو أقل » طولب به 
مما في بده » وإن كان أكثر » فهل يطالب بالأرش بالغآ ما بلغ » أم لا 
يطالب إلا بآقل الأمرين من قيمته والأرش ؟ قولان » أظهرهما : الثانى » 
فعلى هذا له أن يفدي بالأقل » وإن لسم يرض السيد » وإن فسدى 
بالأرش » وزاد على القيمة » لم يستقل به » فإن أذن السيد » فقولان » 
كتبرعه > فإن لم يكن في نده مال » وطلب مستحق الأرش تعجيزه(" , 
عحزه الحاكم » ثم بباع كله في الجناية إن استغرق الأرش قيمته » 
واإلا فيباع قدر الأرش » وتبقی الكتاية ف الباقي > فإذا أدى حصته من 
النجوم » عتق ذلك القدر ء ولو أراد السيد أن يفديه من ماله » ويستديم 
الكتابة » فله ذلك » وعلى مستحق الأرش قبوله » هذا هو المذهب » 
وفيه شيء سبق ٠‏ وفيما يفديه [ به ] قولان » الجديد بأقل الأمرين » 
والقديم بالأرش » وله أن يرجع عن اختيار الفداء ويسلمه للبيع إلا إذا 

. وعلى هامش إحدى نسخ الظاهرية : الموسر » بدل المعسر‎ )١( 


(۲) في الأصل : بعجزه . 
ا ا 


مات العبد بعد اختيار الفداء » أو باعه بإذن المحنى عليه بشرط الفداء : 
فيارمة ادا ولي أئزآة السيق من الحرم أو اعتقه 4 زمه القداء.ه 
لأنه فوت متعلق حق المجنى عليه » فهو كما لو قتله » هذا إذا قلنا 
بالمذهب : والذي قطع به الجمهور أنه ينفذ إعتاقه » وأشار ابن كج إلى 
خلاف فيه : كاعتاق القن الجانى » والفرق أن المكانب صار مستحق 
العتق“ بالكتابة قبل الجناية » فإذا أعتقه »> وقع العتق عن الجهه 
المستحقة بخلاف القن » وفيما يفده السيد به ؟ طريقان » أحدهما : على 
القولين الجديد والقديم ؛ والثاني : القطع بالأقل بخلاف حال بقاء 
الكتابة » لأن الرق اق هناك وكما بلزم السسد بإعتاق المكاتب فداوؤه : 
بلزمه بإعتاقه فداء ابن المكاتب وأبيه إذا تكاتبا عليه وجنيا » لأنهما 
يعتقان بإعتاقه ٠‏ ولو عتق المكاتب بأداء النجوم » لزمه ضمان الجنايه» 
ولا يلزم السيد فداؤه » وفيما بلزمه الطريقان » ولو جنى المكاتب 
جنايات » وأعتقه السيد أو أبرأه عن النجوم » لزمه أن يفديه » فإن أدى 
النجوم وعتق » فضمان الحنابات على المكاتب » وأما الذي يلزمهما »فإن 
كانت الجنايات معاً بأن و جماعة بضربة »أو هدم عليهم جداراً20, 
ففيه القولان » كالجناية الواحدة » والجديد أقل الأمرين مسن أرش 
الجنايات كلها » وقيمته » والقديم وجوب الأروش كلها » وإن كانت 
الجنايات متفرقة » فالقديم بحاله » وفي الجديد قولان » أظهرهما : أنه 
أيضاً بحاله » فيجب الأقل من الأروش كلها وقيمته ٠‏ والثانى : بحب 
لكل جناية الأقل من أرشها والقيمة » لأن البيع كان ممكنا عقب كل 
جناية » وبالاعتاق فوت ذلك » فكأنه أحدث لكل جناية منعاً““ ولو 
أراد المكاتب أن يفدي نفسه مما في يده عن الجنايات » فطريقان » 
أحدهما : على القولين المنقولين عن الجديد » والثاني : القطع بالأقل من 
أرش [ كل ] جناية والقيمة ٠‏ وقطع البغوي بأنه يؤخذ مما في يده الأقل 
١لا‏ الأصل ١‏ ك )قي الأصل : تفيل : 


(۳) في الأصل : جدار . )٤(‏ تي الأصل : معنى . 
ت 


من أروش الجنايات كلها ومن قيمته » ويشبه آن يكون هذا هو المذهب» 
ولو لم يكن في بده مال » وسال المستحقون تعتحيزه » عجزه الحاكم 
وساع 4 وبقسم الشمن على أقدار الأروش 7 وان أبرأه بعضهم 0 قسم 
على الباتين » وإن اختار السيد فداءه بعد التعجيز لم يبع » وفيما يديه 
إا 

المسألة الثانية:إذا جنى المكاتب علىعبد سيده » أو علىطرف سيده» 
فله القصاص » وإن قتل السيد » فللوارث القصاص» فان عفا المستحقون 
على مال » أو كانت موجبة للمال تعلق الواجب بما في بده » لأنه معه 
كأجنبي » ؤهل الواجب الأرش آم أقل الأمرين ؟ فيه القولان » فإن قلنا : 
اا ا ل لضو لوو 
0 وي و القبول إذا أمكن أداره وأداء 
مال الكتابة » وإذا لم يكن في بده شيء » أو كان لا يفي بالأرش » همل 
للسيد تعجيزه بسبب الأرش ؟ وحهان » أحدهما : لا » لأنه إذا عجزه 
سقط الأرش » لأنه لا شت له على عبده دين » بخلاف ما إذا عحزه 
أجنبي » فإن الأرش تعلق برقبته » وأصحهما : : نعم » وبه قطع الشيخ 
أبو حامد وغيره » وستفيد رده اى لق »> وإذا عجز سسب 
الأرش أو النجوم » ورق » فهل يسقط الأرش » آم يبقى في ذمته الى 
عبد غيره دين » فملكه » هل سقط ٠‏ وجناية المكاتب على طرف ابن 
سيده » كجنايته على أجنبي » وجنايته على نفسه تثبت القصاص للسيدء 
فإن عفا » أو كان القتل خط » فهو كما لو جنى على السيد » ولو أعتق 
السيد المكانب بعد جنايته عليه » أو أبرأه عن النجوم » فإن لم يكن في 
بده مال » سقط الأرش على المذهب » وإن كان تعلق به على الأصح ٠‏ 


س س 


ولو أدى النجوم » فعتق لم يسقط الواجب بلا خلاف » كما لا بسقط 
إذا جنى على أجنبي » وأدى النجوم وعتق » ثم الواجب الأرش بالغاً 
ل ال ل ل لا 
القولان ٠‏ 

المسألة الثالثة : إذا جنى عبد المكاتب » فجنايته ما على أجنبى 
E‏ اكات مد إن بد بيد + لإن e EES‏ 
القصاص » فإن عفا على مال » أو كانت الجناية موجبة للمال تعلق برقبته 
يباع فيه إلا أن يفديه المكاتب » وهل يفديه بالأرش آم بالأقل ؟ قولان » 
وقيل بالأقل قطعاً » فإن قلنا بالأرش » وكان قدر قيمته » أو أقل » فله 
الاستقلال به » وإلا فلا يستقل وي جوازه بإذن السيد قولان » كتبرعه٠‏ 
وف الوقت الذي تعتبر قيمة217 العبد فيه أوجه » الأصح » وظاهر نصه 
في « المختصر » : يوم الجناية » لأنه وقت تعلق الأرش » والثاني : يوم 
الاندمال » والثالث : يوم الفداء » والرابع : أقل القيمتين من يومي 
الجنابة والفداء » قال ابن كج : هذا هو المذهب » وهو نصه في « الأم » 
قال : وعندي أن الحكم في جناية المكاتب بنفسه إذا اعتبرنا قيمته 
كذلك » هذا كله في عبد المكاتثٍ الذي لم يتكاتب عليه » أما من يكاتب 
عليه كولده2) من آمته ووالدة وولده إذا وهنا له حيث جوز القبول »> 
فليس له أن يفديه بغير إذن سيده وبإذنه قولان » کتبرعه » لأن فداءه 
كشرائه » ولو جنى بعض عبيد المكاتب على بعض » أو جنى عبد غيره 
على عبده » فله أن يقتص » لأنة من مصالح الملك » ولا يحتاج فيه إلى 
إذن السيد على المشهور » فلو كان القاتل والد المقتول » أو كان في عبيد 
المكاتب أبوه » فقتل عبد له » لم بقتص » ولو كان فيهم ابنه » فقتل 

. في الأصل : معنا‎ )١( 

(۲) في الأصل : فيه . 


- ۳٢€ 


عدا له > قله أن قتص » وهل E‏ 
وجنيا على عبد آخر له جناية توجب الال ؟ وجهان + أصحهما : المع > 
وهو نصه في « الأم » أما إذا جنى عبد المكاتب [ على الاب ] ف 
الاقتصاص بغير إذن السيد » فإن كانت الحناية خطأ » أو.عفا على مال ٠‏ 
لمعت ادا حي سياه ه على عبده مال وان جنى على سيد سيده ٠‏ 
نهو ك عل e‏ لكك 

الرابعة : الجنابة على المكاتب إنكانت على طرفة» فلهالاقتصاض: 
ولا يشترط إذن السيد على المشهور + ثم إن اقتض فذاك » وإن عفا 
على مال ثبت المأ »> لکن إن كان دوذأرش الحنايةفقدر المحاباة » حكمه 
حكم الجميع إذا عفا مجاناً » وسندكره إل شاء الله تعالى » وإ عا 
مطلقآ » فإن قلنا : موجب أحد الأمرين » أو قلنا : يوجب القصاص ء 
ون نطق التو و الالء داري ون فا : بوجب 
القصاص » »> ومطلق العفو لابوجب الال ٤‏ لم يجب شيء » وإن عفا مجان 
سقط القصاص » ثم إن قلناأ : موجب العمد القصاص ؛ لم يجب شيء ء 
وإن قلنا : مطلق العفو لايوجب امال » وإن قلنا : يوجبه » فوجهان ؛ 
أحدهما : بحب المال إن عقا بغير إذن السيد » وبإذنه قولان » كتبرعه » 
والثاني : لابجب شيء وإن عفا بغير إذنه » لأن الجناية على هذا القول 
لاتوجب المال ل » وإنما تثبته إذا اختاره أو عفا مطلقاً على قول » فإذا عفا 
محا ٤‏ فقد ترك الاكتساب بالعفو » ولا ر غل الک > وإن 
كانت الجنابة موجبة للمال > لم يصح عفوه يغير غر إذن سيده وبإدّنبه 
قولان ٠‏ وحيث ثبت المال بالجناية على طرفه فهو للمكاتب يستعين به 


)۱( في الأصل بتبع . 
0 فى الأمل ٠‏ الاعات 


0 ال وضة جح ؟١‏ دام 51١‏ 


على أداء النجوم ٠‏ وهل يستحق أخذه في الحال آم يتوقف على 
الاندمال ؟ قولان . كالجناية على الحر ٠‏ وقيل : يستحقه في الحال 
قطعا مبأدرة إلى تحصيل العتق : فإن قلنا : تتوقف على الاندمال وقد 
قطمت يده » نظر إن سرت الجناية إلى النفس » اتفسخت الكتابة . 
وعلى الجاني القيمة للسيد إن كان أجنبياً » وإن اندملت » فان كان 
الجانى أجنيياً أخذ المكانب نصف قيمته » وإن كان السيد استحق عليه 
عه ا وهو يستحق النجوم » فإن حل نجم » واتحد الحقان 
جنساً وصفة » ففيه أقوال التقاص » فيآخذ من له الفضل الفضل ؛ وإن 
اختلفا أخذ كل واحد حقه » وإن قلنا : له أخذ الأرش في الحال » فان 
كان مثل دية حر أو أقل » فله أخذ جميعه » وإلا فلا بأخذ أكثر من قدر 
الدية » لان الجناية قد نسري إلى نفسه بعد عتقه » فيعود الواجب إلى 
ديه » وإذا أخد ماله آخذه ثم اندملت الجراحة » فقد استقر الأرش » 
وياخذ الباقي إن لم يكن أخذ الجميع » وإن سرت إلى النفس » نظر إن 
سرت قبل أن يعتق اتفسخت الكتابة » فإن كان الجاني أجنبيآ » فللسيد 
مطاليته بتمام القيمة » وإن كان هو السيد » سقط عنه الضمان » وأخذ 
أكسابه وان كانت السرأبه بعد عتقه بأداء النجوم »> فإن كان الجاني 
أجنسياً فعليه تمام الدبة » لأن الاعتبار في الضمان بحال الاستقرار 

ويكون ذلك لورئته » فإن لم يكونوا قللسید بالولاء » وإن كان الجا ي 
السيد » فعليه تسام الدية أيضاً بخلاف ما لو جرح عبده القن ثم أعتقه ء 
فمات بالسراية » فإنه لاضمان لأن ابتداء الجنابة غير مضمون هناك > 
وهنا مضمون » ولو حصل العتق بالتقاص » فهو كما لو حصل بالأداء ء 
ولا يمنع من التقاص كون الدية إبلا” » لأن الواجب في الابتداء نصف 
القيمة » والتقاص حينئذ بحصل » ثم إن سرت الجناية بعد العتق وجب 
الفاضل من الإبل ٠‏ ولو عفا المكاتب عن المال » ولم نصحح عفوه » ثم 


خم ا وكات 


عتق قبل أخذ الال : فهل له أخذه ؟ قولان : أظهرهما : نعم . لأن عفوه 
وقع لاغيا » ولو جنى على طرف المكاتب عبده : فله القصاص ء فإ 


ثم إن قتله السيد لبط عليه | الكفارة » وإن قتله أجنبي ٠‏ فللسيد 
القصاص » أو القيمة » وله أكسابه بحكم الملك لا بالإرث ٠‏ 
ر 

جنى على طرف مكاتبه » وكان الأرش مثل النجوم » وحكمنت 
بالتقاص وحصول العتق » ثم جنى عليه السيد حنابة أخرى موجبة 
للقصاص » فهى جناية على حر » فيجب القصاص ؛ نص عليه في «الأم» 
فإن قال : لم أعلم أنه حصل التقاص والعتق ؛ لم يقبل منه ء كما لو قتل 
من كان عبدآ فعتق » وقال : لم أعلم أنه عتق » قال الربيع : فيه قول 
أنه يؤخذ منه دية حر » ولا قصاص للشبهة : قال في « الأم » : لو عتق 
المكاتب » فاختلف هو ومن جنى عليه » فقال المكاتب : كنت حرا عند 
الجناية » وقال الجاني : بل مكاتبآ صدق الجاني بيمينه » وتقبل شهادة 
السيد للمكاتب ٠‏ 

في مسائل منثورة 

التعليق » فان قال المكاتب : قبل الحلول عجزت » أم دعتىر قوله »وان 
لم يوجد » صدق بيمينه » ويقبل إقرار المكاتب بديون المعاملة » وبالبيع 


ب ¥ سم 


وما يقدر على إنشائه » وف كتاب ابن كج أنه لو قال : بعت هذهالسلعة 
وهذا ثمنها » » قبل إقراره » وإن قال : بعتها » وتلف الثمن في يدي » ففي 
القبول قولان » وإ ذأقر بدين جناية » فهل يقبل في حق السيد ؟ قولان 
أظهرهما عند البغوي : نعم ٤‏ ويؤدي مما في بده كدين المعاملة » ولكن 
لو كان ما أقر به آکثر من قيمته » لم يلزم إلا قدر قيمته » فإن لم يكن 
في بده شيء » بيع في دين الجناية ٠‏ والثاني وبه قطع جماعة : لايقبل في 
حق السيد » لأنه لم يلط عليه بعقد الكتابة » فإن قبلنا إقراره » فعجز 
قبل أن يؤخذ منه » فهل باع فيه آم لابباع ويكون في ذمته إلى أن 
يعتق ؟ قولان ٠‏ ولا يقبل إقرار السيد على المكاتب بالجناية » لكن لو 
عجز ألزم السيد بإقراره » ولو قال : كان جنى قبل الكتابة » لم قبل 
على المكاتبة أيضا لخروجه عن يده بالكتابة ٠‏ ولو مات سيد المكاتب » 
فقد سبق أن الكتابة تبقى » فإن لم , بعتق بالأداء إلى الوارث » فلو كان 
له وا رثان» لم يعتق إلا بأداء حقهما » فإن كان الوارثصغيراً أو محنوناء 
لم بعتق إلا بالدفع إلى وليه » فإن كان له وصيان » لم يعتق إلا بالدفم 
إليهما إلا إذا أثبت لكل واحد منهما الاستقلال » فإن كان على المبت 
دين وأوصى بوصايا » فإن كان الوارث وصياً في قضاء الديون »وتنفيذ 
الوصايا » عتق بالدفع إليه » وإلا فيجمع بين الوصي والورثة ويدفم 
إليهم » فإف لم يوص إلى أحد » قام القاضي مقام الوصي » ولو دفم إلى 
الغريم » لم يعتق » وإن دفع إلى الوارث ؛ فإن قضى الديون والوصاباء 
عتق» وإلا وجب الضمان على المكاتب» ولم يعتق » هكذا ذكره البغوي. 
وقال القاضي أبو الطيب : إن كان الدين مستغرةا للتركة» برىءالمكاتب 
بالدفع إلى الغريم.».وإن كان قد أوصى بالنجوم لإنسان » عتق عتق بالدفم 
إليه ؛ وإن أوصى بها للفقراء أو المساكين » دفعها إلى من أوصى إلبه » 


— oA — 


فيفرقها » أو إلى الحاكم 3 وإن أوصى بقضاء الدين منها > تعين صرفها 
إليه » وهو كما لو أوصى بها لإنسان ٠‏ ولو مات السيد والمكاتب ممن 
بعتق على الوارث » عتق عليه » ولو تكح الاين مكاتبة آبيه » ثم مات 
الأب والاين وارث » اتفسخ النكاح » لأنه ملك زوجته » وكذا لو مات 
السيد وبنته تحت مكاتبه » فورشت زوجها » ولو اشترى المكاتب 
زوجته » أو اشترت المكاتبة زوجها » اتفسخ النكاح » وبالله التوفيقء 


سن الآ عه 


8 مه 20 
كام مهات الک کہ 


ولد الرجل من أمته ينعقد حرا » وتصير الأمة بالولادة مستولدة 
تعتق سوته ٠‏ وبقدم عتقها على الديون » واستيلاد المربض مرض الموت: 
كاستيلاد الصحيح في النفوذ من رأس الال : كإنفاق المال في اللذات 
والشهوات ٠‏ وشت الاستيلاد أيضاً بإلقاء مضغة فها خلقة آدمى . 
إما لكل أحد وإما للقوايل وأهل الخيرة97) ا 
وقلن : هذا أصل آدمي ولو بقي لتصور . لم يشت الاستيلاد على 


المذهب » وقد سبق بيانه في العدد . 
صل 

E E 0‏ ل 
As‏ ا ار ع ره 3 
ومنهم من قال : جوزه في القديم » فعلى هذا هل يعتق بموت السيد ؟ 
وجهان » أحدهما : [لا] وبه قال صاحب « التقريب » والشيخ أبوعلي» 
00 نعم ¿ قاله 0 أبو محسدك 0 0 
اثلث 37 قلنا 2 : إنه باحر بيعها. ) ا بجوازه . 
فحكى اأروياني عن الأصحاب أنه نقض قضاؤه » وماکان فيهمن خلاف 
بين القرن الأول ؛ فقد انقطع » وصار مجمعاً على منعه » ونقل الإمام 


فه وحهين ٠‏ 


0 ف الاضل :زان الخرة: 
س .۱ 


زت 

أولاد المستولدة إن كانوا من السيد » فأحرار » وإن حدثوا من 
نكاح أو زنى » فلهم حكم الأم » فليس للسيد يبعهم » ويعتقون بمو ۽ 
وإن كانت الأم قد ماقت في حياة الك ٠‏ ولو أعتق السيد الأم » لم 
يعتق الولد » وكذا حكم المكس كما في التدبير بخلاف مأ لو أعتق 
المكاتبة بعتق ولدها » ولو ولدت المستولدة من وطء شبهة » فإن كان 
الواطىء يعتقد أنها زوجته الأمة » فالولد رقيق للسيد كالأم » وهوكما 
لو آتت به من تكاح أو زنى » وإن کان يعتقدها زوحته الحرة أو أمته » 
انعقد الولد حرا » وعليه قيمته للسيد ٠‏ وأما الأولاد الحاصلون قبل 
الاستيلاد بنکاح أو زنى » فليس لهم حكم الأم ٤‏ بل للسيد بيعهم إذا 
ولدوا في ملكه » ولا يعتقون بموته » لأنهم حدثوا قبل ثبوت حق 
الحرية للأم ٠‏ 

2 

المستولدة فيمبا سوى نقل ا ملك فيها كالقنة » فله إجارتها 
واستخدامها ووطؤها وأرش الجناية عليها وعلى أولادها التابعين لها . 
وقيمتهم إذا قتلوا » ومن غصبها » فتلفت في يده » ضمنها كالقنه ٠‏ ولو 
شهد اثنان على إقرار السيد بالاستيلاد » وحكم بهما » ثم رجعا » قال 
أبو علي : لايغرمان » لأن الملك باق فيها210 ». ولم يفوتا إلا سلطنةالبيع. 
ولا قيمة لها باتفرادها ء قال الإمام : فإذا مات السيد » وفات الملك , 
فالذي نراه وجوب الغرم عليهما للورثة » كما لو شهدا بتعليق العتق ٠‏ 
فوجدت الصفة » فحكمت بعتقه » فرجعا » غرما » وني تزويحها أقوال : 
أظهرها للسيد الاستقلال به » لأنه يملك بيعها ووطأها » كالمدبرة ٠‏ 


(1) في الأصل : فيهما . 
عدت 


والثاني قاله ف القديم : لايزوجها إلا برضاها . والثالث : لابجوز وان 
رضيت . وعلى هذا | هل ] يزوجها القأضي ؟ وجهان : أحدهما : نعم 
بشرط رضاها . ورضى السيد : والتانى : لا ٠‏ ويجري الخلاف فى 
تزويج بنت المستولدة ء فإذا جوزناه » فلا حاجة | إلى ] الاستبراء 
بخلاف المستولدة » لأنها كانت فراشاً له ؛ وابن المستولدة لايجره 
السيد على النكاح . وليس له أن شكح بغير إذن السيد » فإن أذن : 


المستولدة . 


ا ٠‏ إ1 


س 8 سيم والصوان ااحواز م والفرق ظاهر ' داشاع 


1 5 ا ل 10 ا‎ 50 1 100 ¢ ET 

إدا زنى رجل بامه . فاتت بولد من زنى ء ثم ملكها . لم تصر آه 
ولد له : ولو ملك ذلك الود ء لم يعتق عليه . ولو أولد آمة غسيره 
İi‏ 2 | > | 5 او ع الد ه لأنها لفت فو 
والاستيلاد إنما شت تبعاً لحردة الولد . ولو ملكها وهی حامل منه . 
فكدلك الحكم : ولكن بعتق الولد عليه : لأنه ملك ولده »> قال 
الصيدلانى : وصورة ملكها حاملات أن تضع لدون ستة أشهر من حين 
ملكها . وأن لايطأها بعد الملك ء وتلد لدون أريم سنين ؛ فأما إذا وطئها 

3 ٠ o 8 26 35 

بعد المك . وولدت لستة أشهر من وقت الملك . فيحكم بحصو ل العلوق 
ف ملك اليسين وثبوت الاستبلاد وحربة الولد . وإن أمكن كونه سابقاً 
عليه . آم إذا استولد آمة الغير بشبهة . ثم ملكها : فينظر إن وطئها على 
ظن آنها زوحته المسلوكة . فالومد رقق . ولا شت الاستلاد : وان 


وملنها على ظن آنه زوجنه الحرة أو أمته . فالولد حر . وف ثبوت 


N a 


الاستيلاد قولان » وكذا لو تكح أمة غر” بحريتها » فأولدها » فالولد 
حر » وف ثبوت الاستيلاد إذا ملكها القولان » ويجريان فيما لو اشترى 
أمة شراء فاسدآً » وأولدها على ظن الصحة » أحدهما وهو القديم : 
ثبت » لأنها علقت منه بحر » وأظهرهما وهو الجديد : لشت » لأنها 
علقت في غير ملك اليمين » فعلى القديم يكون أولادها الحادثون بعد 
ملكه من تكاحأو زنى لهمحكمها » فيعتقون بموت السيد »والحاصلون 
قبل آن سلكها ليس لهم حكمها » وإن حصلوا بعد الاستيلاد » لأنهسم 
حصلوا قبل ثبوت الحق للأم »ولو ملكها وهي حامل من نکاح أو زنى: 
ففي فتاوى القاضي حسين أنه لايثبت لذلك الولد حكم الأم بل يكون 
قناً للمشتري اعتباراً بحال العلوق ٠‏ 
رن 

سبق في الكتابة إذا أولد الشريكان مكاتيتهما » والقنة فمعناها » 

وذكرنا هناك المسألة مبسوطة . ١‏ 


م 
أولد مردد أمته » صارت مستولدة إن أبقينا ملتكه » رإن أ: لئاه 
لع ثبت الاستيلاد في الحال » فإن أسلم » فعلى القولين فيما إذا أولد 
أجنبية » ثم ملكها » وإن توقفنا في الملك » فكذا في الاستيلاد ء 
ر 
إذا أسلمت مستولدة كافر : أو أستوند أمته بعد إسلامها ء 
فقد ذكرنا في البيع أنه لاسبيل إلى بيعها : وأنه لابجبر على اعتاقها على 


الصحيح » ولكن ,حال بينهما » وتجعل عند امرأة ثقة > وكسبها له » 
ونفقتها عليه : فإن أسلم . رفعت الحيلولة > وإن مات : عتقت ٠‏ 


IT 


وهل للكافر تنزويجها إذا جوزنا تزويج المستولدة ؟ وجهان حكاهما 
الصيدلاني » أصحهما : لاء ويه قطع القفال » لاتقطاع الموالاة ٠‏ 
والثاني : : نعم » لأنه تصرف بالملك ٠‏ وعلى الأول : قل : لا يزوجها 
القاضى 7 ٠‏ وقال أبو إسحاق : يزوجها القاضي إذا أرادته والمهر 
للسيد ٤‏ وكذا يزوجها الحاكم إذا راد السيد تزويجها » وإن كرهت هي + 

فتصير النفقة على الرهِ وج قال أبو إسحاق : وهي أحق بحضانه الولد ما 
ر زوجت اسار الأب الحى او ےل ايكون ا 
فيخاف أن بفتنه عن دينه فلا نترك عنده ٠‏ 


ا : الصحيح الذي عليه الحمهور : أنه لا حضانة لكافر على 
مسلم » كما سبق ثي الحضانة » ولا حضانة هنا للأب ٠‏ واشأع , 
رع 

و : أن العبد إذا أولد جارية اينه الحر ؛ لا حد عليه: 

شت النسب » دون الاستيلاد » لأنه ليس من أهل الملك » وأن المكاتب 
إذا اولك جارية اتال » فيحتمل أنه يبنى بوت الاستيلاد د على الخلاف 
فى أنه إذا أولد جارية :هسه » هل يثبت ؟ وأن من وطىء ء جارية بيات 
المال > بحد » ولا نسب » ولا استيلاد » وسواء في هذا الغني و والفقير + 
لأنه لا يجب الإعفاف من بيت المال ٠ ٠‏ وأنه لو أعتق مستو لدته على مال + 
يجوز ٠‏ ولو باعها تفسها »> صح على الظاهر » لأن بيع العبد نفسه ٠‏ 
إعتاق على الحقيقة ٠‏ 


ثري 
إذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة » لزمه 
الحد في قول » والتعزير على الأظهر ٠‏ وعلى القولين يكون الولد حرأ 
نسبياً » وتصير هي مستولدة » قال الأصحاب رحمهم الله : ولا يتصور 


۳۱ - 


اجتماع هذه الأحكام ووجوب الحد إلا في هذه الصورة على أحد 
القولين ٠‏ واعلم أن أحكام المستولدة سبقت معرفة في أبوابها فتركنا 
إعادتها ٠‏ 
قال الإمام الرافعي رحمه الله : قد تبسر الفراغ من هذا الكتابٍ في 

ذي القعدة سنة ثلاث وعشرة وستمائة » ونختم الكتاب بما بدأناه وهو 
حمد الله ذي الجلال والإكرام » وولي الطول والإنعام » والحمد لله الذي 
هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد وسلم ٠‏ 

تلت : قد أحسن الإمام الرافعي رضي الله عنه فيما حققه › 
ولخصه » وآتقنه » واستوعبه في هذا الكتاب » ويسر الاحتواء على 
متفرقات المذهب : و نفائس خفاباه على المفتين والطلاب ٠‏ 


واعلم أيها الراغب ف الخيرات:: والحريص على معرفة النفائس 
المحققات ٠‏ وحل العوامض والمشكلات » والتبحر في معرفة المذهب 
والوقوف على ما تعتمده من المصنفات » وتعمد إليه عند نزول الفتاوى 
الغامضات » وتثق به عند تعارض الآراء المضطربات ؛ وتحثعلى تحصيله 
م ن أردت نصحه من أولي الرغبات : أنه لم بصنف في مذهب الشافعي 
رضى الله عنه : ما بحصل لك مجموع ما ذكرنه اکل کات اراس 
دن الان بل اعتقادي واعتقاد كل نف + آنه لم يوجد مثله 
ق:الكتن ب السابقات ولا المتأخرات » فيما ذكرته من هذه المقاصد المممات؛ 
وقد يسر الله الكريم . وله الحمد في في هذا المختصر مع ذلك حملا 
متكا رات من الروائد. انات : والنوادر المستحادات ؛ وغير ذلك 

من المحاسن المطلوبات : وأسأل اللهالكر بم أن يكثر النفع به لي ولوالدي 
ومشابخي وسائر أحبايئا المسلمين والمسلمات » وحسبنا الله ونعم الوكيل» 


- ل 5 


لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ٠‏ وقد رأيت ختم الكتاب بما ختم 
به الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صحيحه » أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان 
على اللسانءثقيلتان فيالميزان»سبحان اللهوبحمده سبحانالله العظيم » ٠‏ 
والحمد لله..باطناً وظاهرآ » وأولا” وآخراً » اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك » النبى الأمى » وعلى آل محمد » وأزواحه » وذرته » كما 
صليت على ابراهيم » وعلى آل ابراهيم » وبارك على محمد » وعلى آل 
محمد » وأزواحه وذرته » كما باركت على ابراهيم » وعلى آل ابراهيم» 


قال مختصره الإمام الزاهد العابد أبو زكريا يحيى بن شرف بن 


مري النووي : فرغت منه يوم الأحد الخامس عشر من شهر ريبع الأول 
سنة تسع وستين وستمائة وله الحمد. 0 


غفر الله له ولوالديه » ولمن نظر فيه » ولصاحبه » ولمن دعا لهسم 
بالمغفرة » ولجميع المسلمين ٠‏ 


آمين رب العالمين ٠‏ 


~۳۹ 


0 


هرس 
الجزء الثاني عشر من الروضة 


كتاب الدعوى والبينات ' 

الباب الأول في الدعوى 

المسألة الثانية في حد المدعي والمدعى عليه 

فصل في حد الدعوى الصحيحة ٠:‏ 

انواع الدعوى 

الباب الثاني في جواب الدعورى 

فصل في مسسائل الباب وهي ست 

فروع من كلام القاضي ابي سعد الهروي 

الباب الثالث في اليمين 

فرع النظر في اليمين إلى القاضي المستحلف 

فرع هل للوكيل بالخصومة إقامة بينة على وكالته من غير 
حضور الخصم 1۶ 

الباب الرابع في النكول 

الباب الخامس في البينة 

فرع متى تسمع بينة الداخل 

فروع تتعلق بالبينة اكثر ها عن ابن سرج 

فصل بينة المدعي لا توجب بوت املك » ولكنها تظهره 

الطر ف الثاني في العقود 

فرع في بده دار جاء اثثنان بدعيانها 

الطرف الثالث في التداعي والتعارض في الموت والإرث 

من ادعى ورائة شخص وطلب تركته أو شيا منها » فعليه 
بيان جهة الوراثة 

الطر ف الرابع في العتق والوصية 

لا فرق في شهود العتق والوصية بين أن يكونوا أجانب أو من 
ورثة المشهود عليه . 

الاب السادس ف مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء 
والشهادات والدعاوي 


۱۷ س 


لقال انبا يع من تناو اال ت 

فتاوى في الدعوى عن القاضي حسين 

فتاوى في الدعوى عن أبي إسحاق الشيرازي والفزالي 
والبغوي وابن القاص 

الباب السابع في دعوى النسب وإلحاق القائف 

صفات القائف 

الولد اللحق 

حكم الولد الملحق إذا تعذر وجود القائف أو تحير في أمره ٠‏ أو 
التحق بهما أو نفاه عنهما . 

كتاب العتق 

جواز تعليق العتق بالصفات والإعتاق على عوض 

الخصائص التي ينفرد بها الصّق عن الطلاق خمسسة 

متى تشبت السرابة إذاحكمنا بها ؟ ثلاثة أ قوال 

عشر مسائل تتفرع على هذه الاقوال 

بعتبر إعرفة الثلث فيمن أعتقه منجزا في امرض قيمة يوم 
الاعتاق . 

الطر ف الثاني في كيفية القرعة والتجربة المترتبة عليها 

فرع لو أعتق من لا دين عليه عيدا لا مال له غيرهم ... 

فروع في مسائل منثورة 

القخخيضة اللكانية: الولام 

الطر ف الثاني في حكم الولاء 

فصل في مسائل منثورة نتعلق بكتاب العتق من الولاء وغيرد 
معنى التدبير وأنه بصح مطلقاً 

الباب الثاني في حكم التدبير 

الآمر الخامسس جناة الدبر 

كتاب الكتابة 

أركان الكتابة إربعة الأول الصيغة 


الركن الثاني العوض 


EE‏ اس 


1" د ) الثالث السيد 


.۲ لا يشترط لصحة الكتابة اسلام الد 

۲۲٦‏ الركن الرابع المكاتب 

۲۳۱ الكتابة الباطلة والفاسدة 

ضف تفارق الكتابة الفاسدة الصحيحة ب أمور 

احرف الباب الثاني في أحكام الكتابة ا وهي خمسة 


A‏ الح الثاق ف الاداء وف تعلق ابه مسال 

۲ المسألة الثالثة في تعذر تحصيل النجوم عند حلو لها 
4" فروع تتعلق بالفسخ والانفساح 

384 فروع من التهذيب 

¥ فرع في التقاص 

A‏ فصل في تصر فات المكاتب 

۲۸٦‏ الحكم الرابع و في واد المكاتبة 

٠‏ السيد ممنوع من وطء المكاتبة لاختلال ملكه 

۴٠١‏ الحكم الخامس في جنابة المكاتب والجنابة عليه 
۷ فصل في مسائل منثورة 

1۰ کتاب آمهات الأولاد 

۳1۱ أولاد المستولدة إن كانوا من السيد أحرار 

1۲ حكم ما إذا زنى رجل بأمة ٤‏ فأتت بولد من زنى ؛ ثم ملكها 


۳۱۹ 


